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احاج حليهان بن إبراهی م ابر زالوا رلا داود بز ع مر بابریزالوا رج لای 


A‏ ¥ الصداق 


ال 


5 الترويج 
7 المعاشرة 


کے 


ھھھ 
الجر الرابع 


5-0200 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها - إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای رد اد 


تتدیمواشراف 


ب4 یبرد 


وزرا لوقاف والشوونالدَيبَة 


احاح سلیمان بن إبراهیم بابز زالوارکلایی داود بز ع مربابزیزالوارج لای 


> و ۳ 0 50006 
ا لجز الرابمعشرَ_ تتمة ك الصداق وأحكامه 
ك التزويج وأنواعه, 

وما يتعلق به من أحكام 
ل المعاشرة وأحكامها 


)١(‏ هذا الجزء يأتي متمّمًا للجزء السابق» وذلك لتعلّق أبوابه (۲۲ و۳٣۲‏ و4 ؟) بموضوع 


«الصداق وأحكامه»» والأصل أن يكون هذا الجزء مضمومًا للذي قبله لتناسق 
BNE 2 0000‏ 
الجزأين وكثرة أبوابهما جعلانا نأخذ بتقسيم النسختين الأتخريين حتى يتم التوزيع 
العادل بين الأجزاء. والله الموفّق للصواب. وقد وضعنا العبارات الزائدة من النسخة 
ل على اح ارين ع وو .ا واااطائط من ال ن0 
a e A yy‏ حي 7( 


No Aa E 


او|إذا اختلف الزوجان في المهر؛ فالقول بعد الجواز قول الرجل» وقبل 
الجواز قول المرأة؛ وبه يقول أبو حنيفة. وقال الشافعي: يتحالفان. فإذا أغلق 
عليها الباب ولم يطأ فلها الصداق كاملا في الحكم» ولا يجوز لها في ما 
بينها وبين الله صداق كامل» فإن مس فرجها وجب الصداق» وإن نظر ففيه 
اختلاف. 


مسألة: 
فإن قال قائل: لم لم يجب لها أخذ الصداق كاملاء وقد أمكنته من حقّه 
فلم يأخذه؟ قيل له: لها نصف الصداق بالعقد» والنصف الآخر بالوطء. 
فإن قال: لم أطأء وقالت: قد وطى؛ حلفت. فإن حلفت أخذت الصداق 
كاملاء وإن لم تحلف لم يكن لها إلا النصف» وعدَّتها عدَّة مطلقة. 


مسألة: [في إرخاء الستر على الزوجين] 
وإذا أرخي الستر على الزوجين» وأغلق دونهما الباب وجب حكم 
الدخول بالمسيس. فإذا أقرّت المرأة أن الزوج لم يمسها كان إقرارًا منها 
على نفسها /555/ في ما يجب من حقوقها. وأمًا أبو حنيفة فيوجب جميع 
الصداق على الزوج إذا خلا بها مع اعترافها بأنّه لم يطأها. والرواية عن 


۸ هده الجزء الرابع عشر 


ابن مسعوه: أنه كان لا يوجب المهر إلا بالجماع نحو ما يذهب إليه 
أصحابنا. فأمًا إرخاء الستر على الزوجين فلا يوجب به المهر إلا مع دعوى 
الزوجة الوطء» والله أعلم. 

وإذا اعترفت ثم طلقها أنه لم يمشها لم يسقط عنها في الظاهر حكم 
العدَّة؛ لأنّها مذعية ومقرّة» وعليها العدَّة ثلاث حيض إن كانت مِمّن تحيض» 
وإن كانت مِمّن لا تحيض فثلاثة أشهر. 

اختلف الناس فى دخول الرجل بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا من مهرها؛ 
فقال قوم: لا يدخل عليها حَنََى يعطيها شيئًا من ذلك؛ وزوق ذلك عن ابن 
عبّاس وابن عمر. وبه يقول مالك وغيره. وقال مالك: ربع دينار وذلك ثلاثة 
دراهم. 

ورخصت طائفة في الدخول قبل أن يعطيها شيئًا. وقال: كلّ من يحفظ 
عنه من أهل العلم: إن للمرأة أن تمتنع من دخول الرجل عليها حَتََى يعطيها 
شيئًا من حقّها؛ فإن دخل بها برضاها ثُمّ طالبته بالصداق؛ فكان الشافعي 
يقول: لا تمتنع منه ما دام ينفق عليها. وقال أبو حنيفة: /555/ لها أن تمنعه 
نفسهاء وإن دخل بها حَتَى يعطيها المهر. وروي عن عمر بن الخطاب 
المهر كله». 

ومن تروّج امرأة على ما تراضيا عليه فجائزء وإن تراضيا على شيء فهو 
لهاء وإن اختلفا قبل الجواز انتقض النكاح» وإن جاز ولم يتَّفقَا فلها كأوسط 
قات تيافهاء وإن ادع انا قراضيا عل شيء فعليها ال يما اذعفه: 
وإن قالت هي: لم نتراض على شيء؛ وقال هو: تراضينا على شيء؛ فعليه 
هو البيّنة بما اذعى. 


باب ۲١‏ : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده» وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 4 


مع يَمينه. وقال قوم: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق'" مثلها. وقال 
قوم: لها مهر مثلهاء وهو قول الشافعي بعد أن يتحالفا. وقول آخر: إِنَّ القول 
قول المرأة» فالزوج بالخيار إن شاء أعطى ما قالت» وإلا تحالفا وانفسخ" 
النكاح» ولا شيء عليه إن لم يكن دخل بها. 

وإن اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج» وهو قول مالك. وقول آخر: 
إن القول قول المرأة إلى مهر نسائهاء والقول قول الزوج في ما زاد على 
ذلك؛ فإن طلّقها قبل الدخول فالقول قول الزوج في نصف الصداقء /5545/ 
وهو قول أبي حنيفة ومُحمّد. وقول آخر: إن القول في المهر قول المرأة» 
طلق أو لم يطلق» إلا أن يجيء من ذلك شيء قليل؛ فلا يصدّق الزوج» وهو 
قول يعقوب. 

وعند مالك: القول قول الزوج في إقباضه إِيّاها المهر. ويقول: إن المرأة 
لا لمكن ننسها إلا بعد القيض» وإذا أمكعه من مها دل ذلك على فضا 
للمهر, 

وعن أصحاب أبي حنيفة: أنَّها لا تصدّق؛ لأنْ الظاهر عدم القبض؛ فإذا 
اذُعى الزوج فقد اذعى خلاف الظاهر فلا يصدّق. 

وكلّ امرأة لم يُفرض لها صداق» وجاز بها الزوج رجعت إلى صداق 
مثلها من نسائها؛ وهنّ عمّاتها وأخواتها. 

وقيل: صداق المثل من أقربائهاء وإن اختلفا في الصداق بعد الجواز 
فالقول قول الزوج في ما يقر به» وعليها البيّنة فيما تعي من الزيادة في ذلك. 


)¥( في (ن): صدقات. 
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وإن كانت المرأة مع أمّها'' واختلفا في الصداق؛ فعلى قول: إِنَّ القول 
قول الزوج في ما يقر به؛ وعليها البيّنة. وقول آخر: إِنَّ القول قول المرأة؛ 
فإن شاء صدّقها وأعطاها ما تدّعي وجاز بهاء وإن شاء طلّقها وأعطاها نصف 
ما أقرٌ به؛ وذلك إذا لم تكن بيّنة. 


مسألة: [في اختلاف الزوجين في الوط ء] 

وإذا اختلف الزوجان في الوطء؛ فقد /٤٤۷/‏ صخ بينهما الدخولء 
وأغلق عليها بايا نُمّ طلّقها؛ فالقول قول المرأة؛ إن قالت: إِنَّهِ طلّقها ووطتها 
فلها جميع الصداق وعليها العدَّة. وإن اتّفقا على أنه لم يكن وطئها فلها 
نصف الصداق وعليها العدَّة» ولا يصدّقان في حقّ الله عليهماء وهو ما تعبدها 
الله به من العدَّة؛ فالذي عندي أنه لا يقبل منها في الحكم؛ فأمًا في ما بينها 
وبين الله فإذا كانت صادقة في خبرها لم تلزمها عدَّة؛ لأنَّ الله تعالى لم 
برحب الكذة | عل الموطأة يعد الطلاق: 


وقال أهل العراق: إذا اتفقا على أنه لم يكن وطئها وقد خلا بها إن عليه 
جميع الصداق ولا عة عليها؛ لأنهم يوجبون الصداق بتسليمها نفسهاء 
وبخلوة الزوج بها في مكان يمكنه أن يصير إلى حقّه منهاء والقول قول 
المرأة في الوطء عند أصحابنا؛ والحجّة توجب على أصحابنا في ما أصًلوا" 
على أنفسهم أن يكون القول قول الزوج في الوطء؛ لأنَّ الأصل غير واطئ؛ 
ألا ترى آنه بالوطء يكون محصنًا يلزمه الرجم بالتزویج» وبالدخول لا يكون 
محصئًا حَنَّى يعترف بالوطء» أو يولد له ولد على فراشه؛ وهذا شرطهم في 


)١(‏ في (ن): أبيها. 
(۲) في (ن): أصلوه. 
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الإحصان؛ ويدلٌ على ذلك قولهم: إِنّها لو اعترفت له بقوله وصدّقته أنه لم 
يكن وطئ وقد دخل بها أن القول في /558/ ذلك قوله؛ فلمًا كان الدخول 
ليس هو بالموجب للصداق حَتى تكون تجامعه على الوطء دل على أن 
القول قول الزوجء والله أعلم. 


مسألة: [في الطلاق بعد النظر وإرخاء الستر] 
ومن تزوّج امرأة فنظر إلى بطنها وشعرها ثم طلّقها قبل الدخول بها؛ 
فلها نصف الصداقء ولا عدَّة عليها. فإن نظر إلى فرجها َم طلقها قبل 
الدخول بها؛ فلها نصف الصداق» ولا عدّة عليها. فإن نظر إلى فرجها بعد 
ذلك؛ فلها الصداق ولا عدّة عليها. فإن أغلق بابًا أو أرخى سترًا فالقول ما 
الت الهرأة. 


و 
م ال 


ومن ملك امرأة ثُمّ دخل عليها بيتهاء أو أرخى الستر ومعها أختها أو 
بعض أهلها فقبّلها ثُمّ حرج فطلّقها؛ فإذا أرخى عليها سترًا أو أغلق بابًا 
فالقول قول المرأة. فإن قالت: والله ما مس فرجي بيده» ولا نظر إليه بعينه؛ 
فعليه نصف الصداق. وإن قالت: كذب فقد مس الفرج بيده أو نظر إليه 
بعينه لزمه الصداق كاملا. 


الفرج فحملت؛ فلا يجب عليه بذلك المهر إذا طلّقها ولم يدخل بها إذا 
الت زتعا كان حمليا من قنك اة وإن قالف: نة ونيا قافول 
قولها. 


وإن وطئها بين الإليتين فجرى الماء في الفرج فحملت؛ فقال بعض: إِنَّ 
ذلك يوجب المهر. /٤٤۹/‏ قال أبو عبد الله: وأنا أقول حَنََى يطأ الفرج؛ فما 
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لم يطأه أو يمسّه أو ينظر إليه فلا يجب عليه الصداق كلّه. وقال بعض 
أصحاب الظاهر: إِنَّهِما إذا اختلفا فالقول قوله» وعليها البيّنة وعليه اليمين 
عند إنكاره بلا اختلاف. 


مسألة: [القول في الصداق بعد الدخول] 

وإذا قال والد المرأة بأمرها: إن حقّها أربعة آلاف درهم. وقال الزوج: 
آلف درهم؛ فالقول بعد الدخول قول الزوجء وعليها هي البيّنة. وقبل الدخول 
القول قولهاء ويقال له: لو بدا لك أن تدخل بها على أربعة آلاف درهم كما 
اذّعت فذلك إليه. وإن كره فارقها وأعطاها نصف الألف الذي ضمن لهم به. 

راا جت الم بلا صداق مفروض ودخل بها الزوج؛ فإن اختلفا 
في الصداق قبل الدخول انتقض النكاح. وإن دخل بها فقد ثبت النكاح» 
ولها مثل صداق واحدة من نسائها؛ وهن أخواتها وعمّاتها. فإن اختلف 
صدقاتهن فلها الوسط من ذلك. 

وإن كانت هي قد تزوّجت زوجًا قبل زوجها هذا على أقلّ من صدقات 
نسائهاء فقيل: ليس عليه إلا مكل صداقها الأول الذي كانت قل زوجت عليه 
ولا تزد إلى صدقات نساتها. 

وإن كان صداقها الذي زؤجت'' عليه أكثر من صداق نسائتها؛ /٤٥١/‏ 
فما نحبٌ إلا أن يكون لها مثل صداق نسائهاء إلا أن تكون هي مع العدول 
من أهل المعرفة بما تستحقّه فى قدرها بمثل الصداق الذي تزوّجت عليه 
من قبل؛ فما نحت أن تحرم ذلك. وإن كان زائدًا على صداق نسائها؛ لأنَّ 
قدرها أولى بها من قدر نساتها. 
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مسألة: 

وإذا ادع الب أة دافا ألف دينار» وقال الزوج: ألف درهم؛ والمرأة 
مع والدها بعد. قال بعض: القول قول المرأة قبل الدخول. فإن أراد الدخول 
أعطاها ما قالت» وإن شاء طلق ويعطى نصف ما قال. وقال بعض.: القول 
قول الزوج وعليها هي البيّنة؛ لأنها هي تدّعي الفضل؛ وبه نأخذ. 

مسألة: [اللاختلاف في قدر الصداق] 

ومن تزوّج على صداق فنسيه الشهود أو ماتواء فقال الأب: زؤّجتك على 
بالمرأة وأعطاها ما قال الآساء وإن شاء طلقها وأعطاها صف ما قال. 

وإن كان قد دخل بها فالقول قول الزوج؛ وعلى الأب البيّنة؛ لأنبيا قد 
تقاررا على التزويج» ثُمّ اذّعى الأب الفضل فيها. وفيها قول: إن القول قول 
من كانت المرأة عنده. 
هذه. وقال المتزؤج: زوّجتني بهذه» وتحاكما؛ فإنه يتحكم عليه بفسخ النكاح» 
ويلزمه للتي أقرٌّ بها نصف الصداق» وإن مات لم ترثه. 

ومن تزوّج امرأة في شهر رمضان ثُمّ أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها 
سترًا في النهار» ثم طلّقها من يومه ذلك قبل مغيب الشمس؛ فادّعت هي أنه 
وطئهاء وقال هو: لم أطأها؛ فالقول قوله؛ لأنّها اعت عليه الكفران'؛ لأنَّ 
وطأه إِيّاها في شهر رمضان لا يجوز له» وهو محرّم عليه؛ فالقول قوله. 
)١(‏ في (ن): «الكفر». أي: اتّهمته بانتهاك حرمة رمضان» فيصير بفعله كافرًا كُفْرَ نعمة؛ فتجب 


عليه التوبة والكمّارة والقضاءء إلا أن تذّعي ذلك وهما في سَفر» أو يَقَدُم هو من سفر في 
اليوم الذي طهرت فيه؛ فيُقبَل في ذلك قولهاء والله أعلم. 
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مسألة: [في الرضا والانكار بعد الدخول] 

وإذا قالت المرأة: قد رضيت بما زوّجني وليّي قليلًا كان أو كثيرًا؛ فلمًا 
ترْرّجها أنكرت وقالت: لی صداق أمّهاتى؛ فعن أبى زياد: أنه إذا جاز بها 
فليس لها إلا ما فرض وليّها على زوجها. قال: فأمًا إذا تصدّقت به عليه قبل 
الملك وقبل عقدة النكاح فلا شيء له؛ لأنّها تصدّقت بما لا تملك. 

وقيل: إذا تزوّج رجل امرأة على صلاحها ولم يفرض لها صداقاء 
واختلفوا فيه ولم يتّفقوا على الصلاح قبل أن يدخل بها؛ فالنكاح منتقض» 
وإن اتفقا تَمّ النكاح بينهما؛ وذلك قول أبي علي. فإن اختلفا في ذلك ث٠‏ 
انمتا ودخل بها فنكاحهما تامٌ. 

وإن اختلفا في صلاحها فَإِنَّمَا تخرج منه بغير /457/ طلاق؛ لأنَّ النكاح 
ينفسخ. ولو كان يكون طلاقًا كان النكاح تامّاء ولكن إذا انفسخ النكاح لم 
يكن نَم طلاق'". 

وإذا لم يس الزوج للمرأة صداقًا عند التزويج عاجلا ولا آجلا؛ فلمًا 
جاز بها طلبت منه حقّها كلّه» ففي ذلك اختلاف؛ منهم من يقول: إذا دخل 
بها وجب لها جميع صداقهاء ويرفع ذلك إلى بشير. ومنهم من يقول: هو 
عاجل حٌى يسمّي آجلاء ويرفع ذلك الئن مسعلة بن تميم. ومنهم من يقول: 
ھی كسئّة بلدها؛ ما كان عاجلا فهو عاجلء وما كان آجلا فهو آجل. 
المعمول به» وبه يقول أبو الحواري كاه فيما يوجد عنه. وكلّ قول 


المسلمين عدل وصواب. 


(1) في (ن): بما. 
(؟) في (م): الطلاق. 


باب 5" : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده» وما يثبت من ذلك وما لا يثبت 1١6‏ 


وإذا أغلق الزوج الباب على المرأة؛ فلها الصداق كاملا في الحكمء 
ولا يجوز هذا فيما بينها وبين الله أن تأخذ صداقها كاملًا إذا لم يطأها. 

وإذا زوج رجل رجلا بأخت له؛ فلمًا دخل بها قال: إِنْكَ زؤجتني برجل» 
فقالت: ابل! أنَا امرأة؛ فإنَّ القول قولها مع يمينها. 

مسألة: [في استحقاق الصداق بالدخول] 

وإذا سلّمت المرأة نفسها قبل قبض الصداق ودخل بها؛ لم يكن لها بعد 
ذلك أن تمتنع من التسليم. وقال أبو حنيفة: لها ذلك؛ فيقول: لأنه تسليم 
۲۸ يستقرٌ به البدل» فيوجب أن لا يسقط حكم الامتناع كتسليم السلعة 
في البيع» ولا معنى لقولهم: إِنَّ المهر في النكاح مقابل ليجميع الوطآت دون 
الوطء الأؤل وحده؛ بدليل أنه لو كان مقابلًا للوطء الأوّل وحده للزم الزوج 
بالوطء الثاني والثالث صداق ثان وثالث» وتملّكت المرأة"" الامتناع من 
التسليم إلى أن يدفع إليها صداقًا آخر. وإذا كان مقابلا يجميع الوطآت؛ فإذا 
حصل التسليم في البعض ملكت منع الباقي إلا أن يسلّم إليها العوض» كما 
لو باع أعيانًا في عقد واحد فس لم بعضها؛ لأنَّه يملك منع الباقي إلى أن 
يسلم إلية الثمن. 

والخلوة لا يستقرٌ بها المهر. وقال أبو حنيفة: يستقرٌ؛ وقد روي عن 
النبين كَل أنه قال: «مّن كشف قتاع امرأة فقد وجب المهر»”. وقد وجب 
التسليع من المستحق بالعقد فاستقر البدل كما لو سلم السلعة المبيعة. 
)١(‏ في (م): الامرأة» وكلاهما صواب وقد أشرنا إِلَى ذَلِك من قبل. 


(۲) رواه الدارقطني» عن عمر موقوقًا بمعناه» كتاب النكاح» باب المهر» را . والبيهقي. 
نحوه» كتاب الصداق» باب من قال من أغلق بابًا أو أرخى...» ر٤٤١١٠.‏ 


1١‏ له الجزء الرابع عشر 


قال المخالف: آمًا إذا كان المبيع مِمًا ينقل ويحوّل فان الثمن لا يستقر 
إلا بنقله وتحويله دون التخلية» وأمًا إذا كان مِمًا لا ينقل فلا يحتاج فيه إلى 

والتخلية: قبض؛ بدلالة أن الممتنع”' يدخل بها في ضمان المبتاع» وقد 
آن"“ تلك الحالة النكاح الدخول /551/ لا قبض المتاع» واستيفاؤها إِنّمَا 
يكون بالدخول» وأمًا قبل ذلك فإنَّها غير مقبوضة؛ ولا فرق بين" البيع 
والنكاح؛ فإن الثمن للمبيع ثلاثة أحوال: حالة وجوب: وهو حالة العقد. 
وحالة وجوب تسليم: وهو حالة بذل البائع للسحلعة: وحالة استقرار: وهو 
حالة العقد. و[حالة] وجوب التسليم: وهو عند تمكين المرأة من نفسها. 
وحالة استقرار: وهو بعد القبض. 

ان قير لاخلاك أن من اسداعر ارا شهدا وسليت إليه ونضت 
بالأجرة فان الأجرة تستقز» ويكون التمكين من استيفاء المنافع بمنزلة 
الانتفاع واستقرار الأجرة؛ فإنَ بذلك وجب أن يكون التمكين من الوطء 
بمنزلة وجود في استقرار المهر. قيل: هذا باطل؛ كمن أجّرا؟ دابّة إلى بلده ثي 
سلمها إلى المستأجرء ومضت مدَّة كان يُمكنه استيفاؤها'» من المنافع فيها؛ 
فن الأجرة لا تستقز عندهم» ولم يقم" التمكين في الاستيفاء مقام الاستيفاء. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: المبيع؛ ليتناسق المعنى» والله أعلم. 

(0) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب: وقبض» والله أعلم. 

() في النسخ: + «القطع نسخة». 

(:) في (م): «بمن أجر دابة»» وفي (ن): «من أقر بدابة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 
(5) في (ن): «استبقاؤها يستحقه». 

(1) في (ن): يتم. 


باب ۲١‏ : اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده» وما يثبت من ذلك وما لا يثبت ۱۷ 


مسألة: [في وجوب المهر والعدة بالخلوة] 

عن أصحاب أبي حنيفة: إن الخلوة الصحيحة وغير الصحيحة توجب 
كمال المهر والعدَّة» خلاف الشافعي. والفرق بين الخلوة [الصحيحة وغير 
الصحيحة] /155/ هي التسليم على وجه لا يمكن تسليم أبلغ منه؛ فمتى 
كان هناك مانع من جهة الآدمي» نحو: أن يكون ثالث ومانع من جهة الله 
تعالى» نحو أن يكون هناك حيض أو صوم فريضة أو نحو ذلك؛ فإنَه 
لا يكون خلوة صحيحة. أَمًا إذا كان هناك ثالث والخلوة ليست بصحيح؛ 
لأتهما يستحيان من ذلك الثالث فيمنعه ذلك من الوطء. وأمًا إذا كان المنع 
من جهة الله تعالى فَإِنّهِ أبلغ؛ لأنَّه يستحي من الله تعالى أن يقدم على تهتيك 
محارمه» ويعلم ما يحل به من العقاب إن هو قدم على ذلك؛ فيكون ذلك 
ناكا من الوط 


٠‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ 
من صداف وعقر لعبد كان ذلك أو حزن وفي وطء 
۲٦‏ بالغلط أيضاء وما يجب من صداق وأحكام ذلك 


ومن غصب امرأة فنظر إلى فرجها بعينه لم يجب عليه صداقهاء فإن مسّه 
بيده وجب صداقها عليه. 


ومن وطئ امرأة ميتة فعليه الحدّ والعقر لورثتهاء ولزوجها فيه الميراث. 


فباشرها؛ فإن كانت ذاهبة العقل إلى أن فرغ فعليه مَهرهاء وإن انتبهت 

وقال أبو معاوية: من نكح امرأة مسلمة وهى ميتة أو نصرانية /دةة/ أو 
يهوديّة؛ فعليه مهرهاء والحدّ تام إلا أن تكون امرأته فلا حدّ عليه» ولا مهر 
لذ الأول 

فإن وطئ أمة لغيره فعليه الحدّء ولا مهر عليه. وتطرح ولايته إن كان 
وليّا للمسلمين» إلا أن يتوب ويرجع. فإن كانت الأمة له أو كان زوجًا لها 
فلا حدّ عليه ولا مهر» ويستغفر ربّه وتطرح ولايته. 

وفي كتاب سعيد بن الحکم: إِنَّهِ لا يلزمه حدٌّ ولا صداق آخرء ولكنّه0' 
قد أساء» وإن كان فى ولاية طرحت ولايته. 


)١(‏ في (ن): ولأنه. 


باب :۲١‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حر ۱۹ 


فصل: [ في معنى الافتراع] 
وافتراع المرأة: افتضّاضها؛ وافترعت: افتضت. يقال: تفرّعت بني فلان: 
إذا تزوّجت سيّدة نسائهم» قال طرفة: 
وَتَفَرَّعنا ين إبئّي وال هامَة الهرّ وَخُرطوم الكَرّم'"" 


وإذا افترعت (اقنفتت) امرأة جارية بأصبعها غرفت الصذاق. 


مسألة: [في ما يلزم على النظر والمسش] 

ومع ولت عليه جارية يكن سيا دما وهو را مضا قسانت 
بثوبه وصاحت» فاجتمع الناس فسألوها؛ فقالت: افتضّنيء فقال هو: دخلت 
على الدار وهي تسيل دما؛ فصداقها عليه» وتجلد هي الحدّ. 

ومن قهر امرأة حَنَّى نظر فرجها أو مسّه؛ فأمًا المش فيلزمه صداقهاء وأمًا 
النظر فلا" أبعده من ذلك. 
ولم يطأ؛ فلا يلزمه لها صداق إلا بالوطء. وإن أخبرها على أنَّها أخته حَتَّى 
مس فرجها فنظر إليه لم يلزمه لها صداق. 

ومن نظر فرج غير امرآته عمدًا؛ فلا صداق عليه بغير اختلاف. فإن مس 
ففيه اختلاف. 


)١(‏ البيت من الرمل» لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(؟) في (ن): فما. 


ل الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في افتضاض المرأة» ووطء المرأة المطاقة] 

وإذا افتضّت امرأة امرأةً وهي بكرء وأمسكها لها نساء؛ فإنّها تلزم 
المقنفة والمسكات حذاقيا كارسط صدقات نسائيها. وإن كانت غير بكر 
فلا يلزمهنّ شيء لها إلا العقوبة. 

ومن طلق امرأته ثلانًا ثم وطئها مرّة أو أكثر لزمه لها صداقان؛ صداق 
الذي تزرّجها عليه» وصداق ثان بوطئه إيّاها إذا استكرههاء أو لم تكن 
علمت أنه طلقها. وإن هربت منه فقدر عليها فوطئها ثُمّ تركها وهربت منه. 
ثم قدر عليها فوطئها؛ فعليه بكلّ وطأة وطتئها صداق. وإذا أخذها وحصرها 
في منزل'" ووطتها فيه مرّة بعد مرّة؛ فإنَّهِ يلزمه بذلك صداق واحد مع 
صداقها الذي تروّجها عليه. 


مسألة: [فيمن حرمت عليه زوجته ثُمّ وطئ قبل علمه] 
ومن حرمت عليه زوجته من حيث لا يدري تم وط [قم] غلم يعد 
الوطء أنها حرمت عليه قبل الوطء؛ فعليه للوطء الأول صداق بالزوجية» وعليه 
بالوطء الثاني بعد التحريم صداق؛ لقول التَبِىَ بكله: «لكلّ /٤٥۸/‏ مُوطأة 
صداق»؛ فهذا وطئ غير زوجته فوجب عليه صداق ثان بالوطء الثاني. 


مسألة: [في اذعاء المرأة] 
العذرة: عذرة الجارية» وفى حديث لين تلكا : «هو أبو عذرتها»"؛ 
يعني: هو الذي ولي افتضّاضها. وفرعث امرأةٌ: افتضّضتها. 
)١(‏ في (ن): منزله. 


(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب :۲١‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حر ۲۱ 


فإن اعت امرأة على رجل أنه غلبها على نفسها فوطئها؛ فإن وجدت 
متعلّقة بثوبه ودمها يسيل فقد قيل: يلزمه لها الصداق. أو وجد معها في منزلها 
في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب» وإن لم يكن لذلك سبب حلفت"2, 
وللمرأة على الرجل اليمين إذا اعت الوطء فإذا لم تحلف لم يقم عليه حذ 
ولكن تحلف" للصداق أنه ما فعل» وإن اعت ما دون الوطء حلف عليه. 


وكذلك لو ادّعى رجل أنه وطئ جارية له صغيرة طوعًا أو كرمًاء ثيًّا أو 
بكرًا؛ فعليه اليمين لأجل المهرء وليس فى الحدود أيمان. 

وكذلك لو ادَّعى رجل أنه وطئ دابّة له حلف لأجل الضمان لا للحدٌ؛ لأنّه 
قد قيل: إِنَّ الدايّة تذبح وتدفن؛ فعلى ذلك القول ضمن الثمن. فإن كان الحاكم 
یری ذلك حلّفه وضمنه» وإن كان مِمّن لا یری ذلك لم يحلّفه ولم يضمنه. 


| مسالة |0 : [في درء الحد] 


وإذا قامت على رجل بيّنة أو أقرٌّ آنه مسّ فرج امرأة بيده /404/ أو 
بفرجه من غير أن يفضي إليها ونظر بعينه؛ فلا يلزمه بذلك حد. فإن رفع 
ذلك إلى الحاكم كان عليه عقوبته إن استكرههاء وإن طاوعته فعليهمًا 
جميعًاء ولا شيء لها إذا طاوعته» فإن اغتصبها حَنَى مس أو نظر فالعقوبة 
عليه وحله. 


ومن وجد في دار امرأة ودمها يسيل وهي تقول: افتضّني؛ فعليه الصداق» 
وعليها الحدٌ إن كانت مسلمة. وإن كانت ذمّية فلها الصداق ولا حل عليها. 


¥( في (ن): خلف. 
00 في (ن): يحلف. 
فنا في (م): بياض قدر كلمة. 


rr‏ 24 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في استكراه المرأة على شي ء] 

وكلّ من وطئ امرأة مجنونة أو ناعسة فهو كمن استكرههاء حَتّى تكون 
في حدّ من يعقل أو يطاوع فلا صداق لها. 

ومن استكره بكرًا أو ثيّبا حَنََى أدخل أصبعه في فرجها؛ فإن افتضٌ البكر 
فعليه مهرها. وإن لم يفتضّها بأصبعه فما نرى عليه لها ولا للثټب صداقًا إلا 
الوزر والعقوبة. وقال أبو المؤثر: إذا استكرهها فأولج أصبعه في فرجها فعليه 
صداقها والعقوبة على ما يرى الإمام. 

ومن زنى بامرأة طائعة نم أرادها فكرهت فأكرهها على العادة؛ لأنّها 
كانت تطاوعه قبل ذلك فلا مهر لها ولا عقر لها في المطاوعة. وأمًا 
الاستكراه فعليه عندنا فيه العقر للحدرّة والأمّة» ولا يبطل ذلك عنه مطاوعتها 
قبل ما يلزمه في الاستكراه. 

ومن أخذ امرأة في الطريق فأدخلها /55٠/‏ بيته وأكرهها وسَدٌ عليها 
الباب ووطتها مرارًا؛ فليس عليه غير صداق واحد. إلا إن استكرهها على 
نفسها ثُمّ يخرجها ثُمّ يعود يكرهها فيعترضها من الطريق مرّة أخرى ويكرهها 
على نفسها؛ فكلّما اعترضها وأخذها واستكرهها على نفسها لزمه لكل مرّة 
صداقء وإن آقرٌّ بذلك وجب عليه الحدّ. 


مسألة: [في استكراه الذميٌّ والصبيّ وغيرهما] 
والذمي إذا استكره المصلّية قبل أن ينقض العهد؛ فيؤخذ من ماله 
عقرها. وإن طاوعته فلا عقر لها. 
والصبئ والمجنون إذا استكرها امرأة حَتّى وطتاها فالعقر في أموالهما. 
وقال قوم: يكون عقرها على عشيرتهما؛ وإِنّما ذلك إذا بلغا ما يلزم العشيرة 
من القيمة خمس من الإبل. 


باب :۲١‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حر ۲۳ 


والعقن الذي يعظى المرأة بالوطء ماغوة من عسرت: لآن البكر إذا 
وطئت تعقرء ثُمّ صار ذلك للثيِب أيضًا. 

وإذا وجد رجل في منزل امرأة وهي متعلقة به. وبها دم تڏعي وطأه؛ 
فلها الصداق وعليها الحد. 

ومن زنى بامرأة طوعًا فلا صداق لهاء وإن كانت كارهة فلها الصداق. وإن 
استكرهها مرّة بعد مرّة ففيه اختلاف؛ قال بعضهم: لها صداق واحد ما لم 
يكن سلم إليها الصداق /411١/‏ الأوّل؛ ودليلهم على ذلك: لو أنَّ رجلا شهد 
عليه أربعة شهود أنه زنى بامرأة مرّة بعد مرّة لم يكن عليه إلا حدّ واحد, ما 
لم يقم عليه قبل ذلك الحدّ. وقال آخرون: كلّما استكرهها فعليه لها الصداق. 


مسألة: [من وطى امرأة ميتة» ومن استكره امرأة فمس فرجها] 
ومن وطئ امرأة اس نة فعليه الحل والصداق» ولزوجها الذي 
ماتت عنده من هذا الصداق على قدر ميراثه؛ الدليل على ذلك: قول 


عو 


الي 5: «حرمة أمواتتا كَخْرمَةٍ أخيّائتَا'". 


ومن استكره امرأة حَنَّى مس فرجها؛ فلا صداق عليه بكرًا كانت أو ثيّبًا. 
فإذا أدخل أصبعه في فرجها؛ فإن كانت بكرا فلها الصداق إذا افتضَّهاء وإن 
كانت ثُيّبًا فلا شيء لها. وإن كانت الفاعلة ذلك امرأة بامرأة فالجواب واحد 
أيضًا؛ ولكن يؤدّبها(" الحاكم. 


)١(‏ فى (ن): صداق. 

00( ل مود مييق اچ بهذا اللفظهء ولعله معنى ما رواه البخاري فِي تاريخه (ر 276571١‏ 
15 2. وابن عدي فی كامله (ر ۰۸٤۷‏ 575/7). والبيهقى فى معرفة السنن والآثار 
(ر ۷۱۸۳ 5 عن عائشة اف وسار اقا كسارق أمواتنا». 

(۳) في (ن): يردبها. 


2A4 r‏ الجزء الرابع عشر 


ومن مس فرج امرأة أو نظر إليه؛ فاي“ آخذ بقول من قال: إِنَّ عليه 
الغوية: وان وطعها كرها رمه الصداق والح 


مسألة: [إفي وط ء الجارية ومس فرجها] 

ومن وطئ جارية رجل وهي ثيّب مطاوعة؛ ففي عقرها اختلاف. وأمًا 
كرهًا فالعقر عليه» والبكر عليه العقر ولو طاوعت» والبكر عشر ثمنهاء وقيل: 
الشيس: وللقتي:تصف الق 

وقبل: إن كانت بک ا فخمسس تھا وآ 455/7 كانت فخا فشر فما 

وقيل: إن كانت يكدا فعشر تمتها وإن كانت نها فنصف العشر, 

وقال قوم: الثيّب لا ينقصها ذلك ولا عقر لهاء وعليه قيمة ما شغلها بذلك. 

فإن لم تكن في ضيعة" مواليها كانت طائعة أو مكرهة وهي مال؛ 
ويلزمه ذلك على كل حال. ويلزم للتټّب لكل مضجع نصف عشر ثمنها. 

ومن مس فرج جارية قوم؛ فلا حذ عليه ولا صداق» ولكن الأدب. 

مسألة: 


ومن وطئع جارية بينه وبين ن رجل؛ فعليه لشريكه نصف عقر الجارية» 
ونصف ثمن الولد. 


)١(‏ في (ن): فأنا. 

(؟) ضَيْعةٌ الرجل: حِرْقَتُه وصناعئُه ومعاشه وكسبه. يقال: ما ضَيْعَتُك؟ أي: ما حِرفقُك؟ قال 
شمر: كانت ضَيْعَةٌ العرب: سياسة الإبل والغنم. ويدخل في الضَيْعَةَ الجزفة والتجارة. وقال 
الأزهري: الضَيعَةُ والضّياعٌ عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكؤم والأرض والعرب 
لا تعرف الضيعة إلا الحرفةً والصّناعةً. والضَّيْعَةُ: العققارء والأرض المْغِلَةُ. وجمعها: ضِيَّعْ 
وضِياعٌ. انظر: اللسان» (ضيع). 


باب :۲١‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حر م 


وإذا وجدت ذمّية في منزل رجل مسلم مفتضّة ودمها يسيل وتقول: إِنَّهِ افتضّها 
فلا نرى لها عقرًاء ولا حدّ عليه. وإن كانت مسلمة وجب عقرهاء وعليها الحل. 


مسألة: [في اغتصاب المرأة] 
ومن اغتصب امرأة فنظر إلى فرجها لم يجب عليه صداق. وإن مسّه 
وجب صداقها عليه. 
ومن تروّج امرأة فلم يقدر يفتضهاء فافتضّها با صبعه؟ فعليه أرقن عقرهاء 
وليس له أن يجرحها'' في ذلك المكان» ولا في غيره بغير الصبع" الذي 
قد جعل للفرج لطلب الولد. 


مسألة: [فيمن واقع زوجته وبينهما حرمة] 
ومن وقع بينه وبين زوجته حرمة فعلم هو ولم يعلمها /”177/ حَتّی وطئها 
بعد الحرمة؛ فعليه لها صداقان. وإن علما جميعًا وأمكنته من نفسها بعد أن علما 
بالحرمة فلها الصداق الذي تزوّجها عليه. فإن لم يعلما جميعًا بالحرمة حَتى وطئها 
على غير عمد فلها صداقان» وهما آثمان» وإن ماتا على غير توبة كانا هالكين. 


مسألة: 


ومن وجد على فراشه امرأة فو طئها وظنّها زوجته» ثم علم بعد ذلك انها 
غير زوجته؛ فلأصحابنا في الصداق قولان؛ قال بعضهم: لها الصداق. وقال 


)١(‏ في (ن): يخرجها. 
(۲) في (ن): الصبيع. والصّبِعٌ: أن تأخذ إناء فتقابل بين إبهامَيك وسبابتيك» ثم تسيل ما فيه 
أو تجعل شيئًا في شيء ضيّق الرأسء فهو يَصْبَعْةُ صبعًا. انظر: العين» (صبع). 


1 الجزء الرابع عشر 


وإذا وجدت امرأة مع عبد ودمها يسيلء وادّعت أنه افتضّها؛ فأقول: إنه 

ليخد لها يعقرها؛ لأنه عملوك» وليس هو ف هذا يمتزلة الح 
فصل : | في معتى العقر] 

العقر: ديّة فرج المرأة إذا اغتصبت نفسها. وبيضة العْفْر: يقال إِنَّها بيضة 
الك ا إلى ال لآن الجارة العذواء ا قل بذلك مها كيضة 
الديك» فيعلم شأنها؛ فتضرب «بيضة العقر» مثلا لكل شىء لا يُستطاع مشه 
رخاوة وضعفا. 

قال غيره: بيضة العقر: آخر بيضة تكون من الدجاج لا تبيض بعدها؛ 

والعقر: مصدر العاقر من النساء؛ وهي التي لا تحمل من داء ولا من كبر 
/ ولكن خلقة» تقول: امرأة عاقر» وبها عقر» وانسوة| عقر وعواقر» 
والفعل: عقرت» وهي تعقر» وعقرت تعقرء وتُعمّر أحسن؛ لآن ذلك شىء 
ينزل بها وليس من فعلها بنفسها. 

مسألة: [في متفرقات الباب] 

وإذا استكره العبد أمة فوطئهاء أو حدّة فلها عقرها؛ وهى فى رقبة العبد. 

والله أعلم. 


ع 


)١(‏ في (ن): العقر. وانظر هَذِه الفقرة في: العين (عقر) مع بعض التصرّف. 


باب :۲١‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حر ۲۷ 


ومن سخر من امرأة أرادت منه الفاحشة فأجلس لها رجلا في الظلام 

ومن ملك امرأة فلم ترض به فدخل عليها مغتصبًا لها فوطئها؛ فلها عليه 
الصاف ولا عل عليه إن اعفدن وقال: لدت أن الد برجب لى عليها 
الملك فوطتها. 

ومن وجد امرأة على فراشه ناعسة فجامعها؛ فإن لم تعقل حَتَّى فرغ 
فعليه الصداق. وإن انتبهت وأمكنته من نفسها؛ فلا شىء عليه» ولو كانت 

ومن وطئ امرأة بغلط فعليه الصداق. ومن بدّل بغير زوجته فأدخلت 
عليه عمدًا؛ فلا صداق لها عليه فى ذلك. فإن كانت غير زوجته وأباحته من 
نفسها عمدًا على الحرام فلا صداق لها. 


وإن استكره مجو سئ نصرانيّة أو يهوديّة على نفسها؛ فعليه الحلّء 
وصداقها فى ماله. 


و 
® 


ومن /5195/ زۇج رجلا بابنته ثم غاب الأب وأمر بجواز ابنته على 
زوجهاء فعمد القوم الذين أمرهم فأجازوا جارية له [غير التي زوّج]'' الآب» 
وتوهَّم الزوج أنَّهها امرأته فوطتهاء ثُّمّ تبيّن له بعد ذلك؛ فإِنَ المرأة امرأته. 
ولا تحرم عليه بما فعل» ويرد إليه» وعليه عقر الجارية لمولاهاء ويرجع على 
من غرّه بذلك. وقال قوم: لا يرجع؛ لأنّه مستمتع بها؛ والأولاد يلحقون به؛ 
لأنه وطء غلط» ولم يكن تعمّد للزناء ويعطى قيمتهم يوم ولدواء ويرجع 
على من غرّه بقيمتهم. 


)١(‏ في (م) و(ن): بياض قدر كلمة؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


هه الجزء الرابع عشر 


قال أبو الشعثاء: يلزم الرجل ما سمّى للمرأة على الخلوة. 


وعن أبي الحواري يرنه : في رجل سجاه العدوٌ فمكث في أيديهم ما 
شاء الله كُمّ إن بنتا له سبيت أيضًاء وصارت في تلك البلاد التي هو فيهاء 
وتزؤّجها ولم يعلم أنّها ابنته حَتَّى ولدت منه أولادًا ثم علما؛ فإنَّ لها 
الصداق» ولا ميراث لها بالتزويج» وميراثها منه بالرحم والولد. وإن كان 
ولذا كذلك قال أبو زياد 


وقيل: فيمن طلّق امرأته وعلم أنه طلّقها وجهل لزوم الطلاق» ولم يعلمها 
بما كان منه من لفظه الذي وقع به الطلاق» ثُمّ وطئها على ذلك جاهلًا 
بوجوب الطلاق؛ أنه ليس لها عليه إلا الصداق الأوّل حَتَّى يطأها وهو عالم 
أنها قف بانت مه بالطلاق. ذإذا علما بذلك ٤۹7‏ / كان لها عله ضذاق تان 
ا ها ذلك ووطقها مرا فلس ها ]هداق وا برط وله وله 
الصداق الأوّل. 

ومن أدخل أصبعه في دبر امرأة؛ فلا أرى عليه صداقًا. وقد قالوا: إذا 
نكحها في دبرها فعليه الصداقء والله أعلم. 

وإن كانت زوجته فوطتها في دبرهاء ولم يَمِسٌ القبل ولا نظر إليه؛ فما 
أبرته من الصداق. وأمًا إن مس الدبر وأدخل أصبعه فيه ولم يَمش القبل ولم 
ينظر إليه نُمَّ طلّقها؛ فلا حكم عليه بأكثر من نصف الصداق؛ لأنّه لا عدَّة 
عليهاء والله أعلم. وسل عنها في الحيّة والميتة؛ كان الجواب على وطء 
الميتة في قبلها؛ فذلك تَحفظ فيه الصداق. 


وعلى ناكح الميتة في قبلها ودبرها الحدّ. [...]1". 


)١(‏ في النسخ: بياض قدر كلمتين؛ ويظهر أنَّ المعنى مكتمل» ولعلّه محل المسألة. 


باب :۲١‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان ذلك أو حر ۲۹ 


المرأة [إذا] أولج [الرجل] أصبعه في فرجها لزمه صداقها إذا استكرهها. 
وأمّا المش من غير أن يولج فلا يلزمه لها صداق. والحرّة صغيرة كانت أو 
كبيرة سواء في هذاء وأمّا الآمة فالله أعلم. 

وإذا أمكنت امرأة رجلا من فرجها ليزني بها فنكحها في دبرها وهي 
لا تشعر؛ فليس دبرها بأعظم حرمة من قبلها. وإذا أباحت فرجها فلا شيء 
لها في دبرها. فإن أمكنته من دبرها فعالجها ثم نكحها في قبلها لزمه 
صداقها. فإن أمكنته من مس فرجها فعالجها ثُمّ نكحها /5717/ بفرجها. وإذا 
أمكنته منها ما يريد منها فلا صداق لها. وإن كانت حجرت عليه الوطء 
ومكنته من سوى ذلك فليس ذلك مِمّا يبطل صداقهاء والله أعلم. 

وحدّ الحجر: أن تحجر عليه بلسانهاء وتمتنع منه بالوطء» وإن كانت 
ساكتة'" فهي مجيبة. وكذلك لو أولج أصبعه في فرجها فهو بمنزلة الوطء 
إذا كانت حجرت عليه بلسانها ذلك؛ فعليه صداقها. فإن كانت ساكتة فلا 
صداق لها عليه» فإن أباحته الوطء ونهته عن إدخال أصبعه فأدخلها؛ فالله 
أعلم ما أقدم أن أجعل لها صداقًاء إلا أنَّ الذي أباحت له أكثر. 

وحدٌ المطاوعة: أن تمكّنه من رجليها فلم تقل له شيئَاء أو حَنََى يقول 
لها إني أزني. 

وح المطاوعة [أيضًا]: أن تبيح له فرجها يَمسّه قُمٌ لا تمنعه من هذا 
اللمس حَتى وطئها. 

فإن أخذ من رجليها فلم تقل له شيئًَا؛ِ فلمًا نكحها قالت: إِنَّمَا مكّنته من 
الفخذين. فإذا لم تمنعه بيد ولا بلسان فهي مطاوعة فلا صداق عليه لها إذا 
وطئها على هذاء إذا حلت إزارها غير مجبورة. 


لأا في (م): «ساكنة.... ساكئة...». 


04 الجزء الرابع غشر 


وفيمن استكره امرأة حَتّى وطئها أو أدخل يده في فرجها فوجب عليه 
صداقهاء فأخذت هي من ماله مثل صداقها من غير أن يعطيها هو فقد 
برئ. 

ومن مصحف بني بيزن7": في رجل ملك امرأة فمش دبرها بيده /454/ 
أو بذكره تم طلقها؛ أنه لا يكون لها صداق كامل. فإن وطئها في دبرها 
فأولج فيها كُمّ طلّقها؛ فلا يلزمه أيضًا صداقها كاملا. 


)١(‏ في (ن): «بترن»» وهذا الكتاب يتكرّر في عة مسائل من الكتاب» ولم نستطع تحديده 
ولا الاهتداء إليه. 


۲۳١ 


باب في صدقات النساءء وما يجب لهِنْ من أخذ ذلك في 


حياة الزوج وبعد موتهء على اختاذ فهما واتغاقهماء 
وأحكام ذلك 


وإذا لزم المرأة دين أو كمارة فليس لها أن تأخذ من صداقها لقضاء 
دينهاء ولا كمارة يَمينها. فإذا أرادت شراء خادم لها أو لوالدتها؛ فلها ذلك 
بقدر حصّتها التي عليهاء إلا أن يكون لها ولد غيرها فلها أن تأخذ لهما نفقة 
من صداقها؛ وإِنّما يكون لها أن تح وتخدم والدها من صداقهاء إذا لم 
يكن لها ما تقوى به على ما تريده من نفقة والدتهاء أو خدمتهاء أو خدمة 
والديهاء أو حجّجهاء أو حج والديها. ولها أن تأخذ من صداقها وتحجٌ فريضة 
إذا لم يكن لها ما تقدر به على الححٌ. 

فإن أرادت أن تطعم ما يلزمها نفقته فليس لها ذلك ا 
يقول: إذا كان لها أولاد أيتام ولا مال لهم ولا ورثة تلزمهم نة نفقتهم» وهم 
صغار ولا يقدرون على المكسبة؛ فلها أن تأخذ من صداقها وتطعمهم. 


مسألة: [فيمن تزوج على عاجل وآجل] 
ومن تزوّج على عاجل وآجل؛ كان أبو عبيدة يقول: الأجل آجل حَتى يتزؤّج 
عليها أو يتسرّى. 0 أو يمسوتء لا 0 وقال 
وقال موسى في رجل له امرأة فتسرّى عليها سريّة: إن المرأة لا تستوجب 
مهرها حَتى يتزوّج عليها. 


له الجزء الرابع عشر 


مسألة: 

ومن قضى عن أخيه صداق امرأة له خلعها والده وقضاها ذلك بعلمه 
ولم يحتخ إلى بيّنة مع الحاكم؛ فإن كان هو الوصيّ في ذلك وهو عارف به 
فلا بأس بذلك» وأمًا في الحكم فلا يجوز إلا ببيّنة عدل. 

ومن ترك بنيه ولهم عليه صداق آمهم ولامرأته التي عنده صداق؛ فاته 
أخرى ثُمّ مات فإِنّهما يعطيان بالحصّة. 

ومن كان له امرأة ولها صداق آجل فتزوّج أخرى» فلمًا بلغ الأولى 
تزويجه عليها طلبت صداقها؛ ففارق الأخرى منهما لينجو من مطالبة الأولى؛ 
فقالت الأولى: إنك تزوّجت علي ووجب صداقى عليك» وأنا آخذه منك. 
قال بعض الفقهاء: فقد أراح الأولى منهاء ولا يؤخذ لها بصداقها بسبب هذا 
النكاح منه عليها إن لم تكن أخذته منه وصار في يدهاء وذلك رأينا. 


مسألة: [في أخذ المرأة للآجل» أو حقهاء وغيرها] 

والأجل من الضداق أجل كنا يسفن ل تاخذه المرآة | لذ عدن ظلاق» أو 
بموت» أو يتزوّج عليهاء أو يموت خادمهاء أو خادم أبيها فيريد أن /4٠7٠١/‏ 
تخدمه. أو تكون ضرورة لم تَحجٌ فتريد الحخ فلها أخذه إذا لم يكن لها 
شيء تحجٌ به ولا معها ما تستخدم به غير صداقها. 

وإذا أوصى الهالك بصداق لامرآته» وأوصى ثقة يقضيها حمّها وأشهد 
قفر ها تحتياء يعد أ تحلفيها الرضع عليه أنه ليا إلى الساعة ما ارات مق 
ولا من شيء منه؟ وعلى هذا أرجوه جائرًا إن شاء الله. 


باب 77 : في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ۳ 


ومن قضى امرأة من غير وكالة من الهالك ولا شهادة عنه لها فعليهم 
التوبة» ويعدّفون المرأة خطأ ما فعلوا. وأمًا المرأة فيجوز لها أخذ حقّها إذا 
قال عدلان من أهل المعرفة بالقضاء: إِنَّ هذا المال يكون عن كذا أو كذا من 
الصداق. وقال أبو إبراهيم - وقد توهّمت'' أيضًا في ذلك إلا الظنّ - إِد 
سيعت هكذا. 

ومخلفة الرجل إذا علمت أن لها حقًّا على زوجها فقدرت على أخذه 
جاز لها أخذه في ما بينها وبين الله. 

ومن توفي عنها زوجها ولم تعلم بوفاته. وأنفقت من ماله حَتّى علمت 
أنه يُحسب عليها من ميراثها أو من صداقها [...]. 

ومن أقرّ لزوجته من صداق لم يُسمّه"؛ أخذه الحاكم بأن يقر لها بما 

ومن وافق امرأة على صداق لف درهم في ما بينهما /١/ا4/‏ سرّاء 
وتظهر التزويج على ألفين فطلبت ما ظهر» وطلب الزوج ما توافقا عليه؛ 
فى هذا اصعلا يسفن امتا تال لبس لها إل با كان اء ؤقال 

ومن تزوّج امرأة ومات عنها ولم يوص لها بحقّ» فشهد لها بالزوجية 
ولم يشهد لها بالحق؛ فلا صداق لها عند فقهاء آهل عُمان حَنّى يصح ذلك 


ببيّنة عادلة”". 


0( في (م): تمسه. 
0 في (ن): «على دا». 


4 الجزء الرابع عشر 


ومن تزوّج يتيمة وطلبت امرأته الأخرى آجل صداقها؛ لم يجب لها الآجل. 

وإن كان للتي تزوّجها أب فمختلف في ذلك؛ أوجب ذلك قوم. وقول 
آخر: إذا جاز بالمرأة وجب الآجل. 

وإذا مات رجل وترك أرضًا ودارًا ونخلاء وله امرأة صداقها عليه دراهم 
ولا بيّنة معها على صداقها؛ فإن رفعت إلى" الحاكم كلّفوها البيّنة وثعذر 
وتُقرٌ أن تأخذ" من المال الأصل وتستوفي برأيها [دون الحاكم]". 

ومن قضى امرأته خمس عشرة نخلة فيها رمّان؛ فهذا قضاء لا نراه. 

ومن غاب عن امرأته ولها عليه مهر؛ فإن كانت ضرورة لم تحج» أو 
مات خادمهاء أو خادم أبيهاء ومال زوجها كثير؛ فلا بأس عليها أن تأخذ من 
فال وا غر 70۷7 ذلك فنا ل رف آن اعا هم رعا إلا بعك موث 
أو طلاق» أو تزويج عليها. 

وكا قوقع الرجل على مرت العلا لها معاي الال ی يقير ال 
أنه قال: إذا جاز بها حل الآجل؛ وهو أحبٌ القولين إلى. 

وقال هاشم إن موسى كان يقضي للمرأة بصداقها إذا تزوّج عليها؛ 
ورواه عن الربيع وكان أبو بكر الموصلي فلم يأخذه؛ فكأنّه قال: لا تأخذه 
كت پموت. 

ومن تزوّج على مئة تخلة مُبهمة؛ فلها مئة نخلة وسط برآي العدول. وإن 
كان مئة تَخلة خيار من ماله فهي مثل الأولى» وبنظر العدول مئة نخلة خيارء 
ثُمّ يقضي مثلها من ماله. 
)١(‏ في (ن): مع. 


() فى (ن): «البيّئة وتقدر أن تأخذ». 
س زيادة من: المصنف للكندي» ج 6 


باب 737 : في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته مع 


وان كان فل ما فخلة من غبار ماله فلا عة فكلة خسان ماله 
ولا تعدو ذلك. 

وإن كان غلام أو جارية؛ فإن كانت من عُمان فخدمهم الزنج» ولها 
زنجية أو غلام زنجئ وسط برآي العدول من أهل المعرفة برأي العدول 
يأكماث الرقيق. 

وإن كان على غلام فارسي أو أبيض؛ فلها غلام من الهند» أو غيره من 
الأجناس البيض. 

وإن كانت جارية لا تموت؛ فما في هذه الدنيا جارية لا تموت؛ إلا أنه 
إن تر رجها على جارية كلما ماقت مخ غيدها فليا جارية 4178 / مكاتها فاده 
مجهول» ولا يحرمها ما شرط لها؛ لأنَ كلّ شروطها هذه مَجهولة» وقد 
اها" المسلبون: 

وإذا تزوّج امرأة على أربعة رجال مبهه”"؛ فمنهم رجال من الزنج؛ لأنّه 
قد جاء الأثر: أن من تزوّج على صداق مبهم جاز إذا لم يسم من رجال هند 
أو بيض» السيّد يقوّم الرباعي والخماسي والسداسي والمراهق» َم يعطي 
ربع قيمة كل واحد منهم. 


رن 


وقيل: إن موسى بن أبي جابر: حكم في امرأة من آهل سيفم'" تزوّجها 
رجل على صداق رجلين فارسيين“؛ فكان من سنّة أهل سيفم يفرضون في 


قا في ھا 

(۲) في (ن): منهم. 

(۳) سِيفُم: قرية من قرى ولاية بهلاء بالمنطقة الداخلية من عُمَان. 

(4؟) لعل المراد بقوله: «على صداق رجلين فارسيين» قيمة عبدين من الفرس» بدليل ما جاء عن 
الأشياخ من قولهم: «ليس لها إلا قيمة فارسيين من الفرس»؛ لأن الحر لا يُقَوّم والله أعلم. 


5١‏ له الجزء الرابع عشر 


صدقات نسائهم لكل رجل أربعين نخلة؛ فحكم موسى لهذه المرأة لكل 
رجل فارسي أربعين نخلة مثل سئة أهل بلدها؛ فعاب ذلك عليه الأشياخ» 
وقالوا: ليس لها إلا قيمة رجلين فارسيين من الفرس يوم تستحقّهاء ولا تأخذ 
كما شرط أهل بلدها. 

وقال أبو عبد الله بقول الأشياخ» وقال: إذا ترج رجل على صداق أربعة 
فرس؛ فإن قال: رجالا أو عبيدًا أو مَماليك أو ۇصقًاء'» ولیس مسمّى”" 
بسداسی أو خماسی أو أقلّ أو أكثر فهو ثابت. 

وإن تزوّج على أربعة فرس مرسلة ولم يسم شيئًا؛ فلا أرى لها شيئّاء إن 
كان زوجها مات» وإن كان طلّقها وهو حين أخذته حَسّی يقر كم صداقهاء وكم 
هوء ولا يقبل منه حى يسمّي ما شاء قليلًا أو كثيرّاء ولا ترجع إلى /٤۷٤/‏ 
صدقات نسائها. فان أشهد وليّها اني قد زؤجته بها على صداق ولم يسم به 
ودخل بها؛ فلا تأخذ منه كأوسط صدقات نسائها. ولكن إن كان حيًا أخذ حَنَّى 
يقر لها بما شاء وليس لها إلا ما قر لهاء وإن كان ميئًا فلا شيء لها وإنّما 
يكون لها كأوسط صدقات نسائها إذا تزوّجهاء ولم يفرض لها وليّها شيئًا. 


مسألة: [فيمن تزوج على سن أو نخل] 
ومن تروّج على سن من الدواث أو الرقيق» أو شيء محدود من 
ال قلي رار ل ا م 5 


وإن تزوّج على تخل بشربها فسواء قال من الماء أو لم يقل؛ لأن شربها 
هو الماء. فإذا عذت النخل وعرفت كان بشربها من الفلج الذي يشرعهاء 


)١(‏ الوْصَفًاء مفرده وَصيف. وهُو: الخادم» غلامًا كان أو جارية. انظر: اللسان» (وصف). 


باب ۲۷: في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ۳۷ 


ويشرب منه فينظر العدول عند ذلك؛ فإن كان مَل قد أنقص منه أو 
خصب قد طغى الماء فيه؛ فن لها من ذلك شرب هذه النخل وريّها من 
الماء في ماله. فإن كان الماء وسطًا من ذلك رضمت" النخلء َم أخرج 
لكلّ تخلة ثلاثة أذرع يدور جذعهاء ثُمّ تُسقى شربة حَسّى يعلم أنّها قد توطّت 
أرضهاء ثُمّ تترك بعد أن يشرب إلى آذه" وما يُسقى مثلهاء ثُمّ يساق إليها 
الماء في وقت معلوم يقلّب فيه من الإجالة* التي تشرب منها جميع النخلء 
ساق الك خن دعا الف 

وقد تكون الأفلاج مختلفة؛ فإن كان /٤۷١٥/‏ فلجًا كثير الماء جعل في 
كلّ أجيل ثلاث نخلات وأكثر على ما يراه العدول» ويكون بين كلّ أجيلين 
ساقية. وإن كان الماء قليلا؛ فنخلتان ونخلة في أجيل. 

فإذا دار الماء في أجيل النخل. قال بعض: إذا ضرب الماء من وسط 
الأجيل إلى كعبي الرجل. ومنهم من لم يجعل له حدًاءِ وهو رأي موسى بن 
علي اه . إلا ما رأى العدول أنه ري لها فتسقى النخل على هذا جميعًاء 
وينظر العدول من قلب الماء إليها من الإجالة العليا إلى أن روى آخرها كم 
هو من أثر؛ فيقطع ذلك لها ويكون هو شربهاء وليس لها من النخل عَرَبة 
فانية» ولا فسيلة تنالها الدواب والأيدي من الأرض. 


)١(‏ في (ن): فله. 

(۲) الرضم: قلب الأراض وحراثتها وجعلها صالحة للزراعة. 

(۳) الآد: وحدة قياس زمنية لتوزيع مياه الأفلاج بعُمانء تقدر بالساعات الفلكية» تزيد وتنقص 
بحسب صغر وكبر مساحة الأرض المسقية. وتقدر الساعة الفلكية بحساب الزمن من 
طلوع نجم إلى طلوع نجم آخر. انظر: جمعية التراث: معجم مصطلحات الإباضية» (الآد). 

)٤(‏ في (ن): الغالة. 

(5) العَرَّبُ: كلّ شيء انفرد؛ لذلك يقال للعرّاب الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء: رجل 
عزب وامرأة عزبة» وقيل له عزب؛ لأنّهِ انفرد. انظر: ابن قتيبة: غريب الحديث» ١/!ا5.‏ 


4 الجزء الرابع عشر 


فإن كان شرطها عند النكاح أن هذه النخل تعطاها من بلد من البلدان؛ 
فهي لها من ذلك البلد. وإن لم يكن لها شرط فصداقها من بلدها الذي 
تزؤجها الرجل منه". 

وإن كان زوجها ميئًا فأراد الورثة أن يعطوها من غيرها بلا رأيها فليس 
لهم ذلك» ولها صداقها من مال زوجها. فإن كان حيّا قضاها صداقها حيث 
يريا من ماله أو مال غيره إذا ملك ذلك من ماله. وإن كان ميئَّاء قال بعضهم: 
للورثة أن يقضوها من ماله حيث أرادوا من ماله» ويكون الذي لها فى 
موضعين» أو ثلاثة أو أربعة مواضع /577/ إن كان للميّت قطع يمكن ذلك 
ولا تلجأ إلى طرف من البلاد ولا إلى نخل الا| يشرعها الماء ولا إلى 


مسألة: [في قضاء الحقوق من مال البلد] 

ونساء الجبال لا يُعَطيخَ من تخل الباطئة. 

وإن كانت المرأة من بلد وزوجها وماله في بلده» ولا مال له في 
بلدها؛ قال بعض: لها صداقها من ماله من بلده. وأحبٌ آخرون: أن تأخذ 
حقّها من ماله من بلده» بقيمة نخل بلادها؛ لأنّه رُبّما كانت النخل في 
بلادها أغلى. 

فإن كانت هذه المرأة غريبة ليست من أهل عُمان؛ فلها حقّها من البلد 
الذي تزوّجها فيه. 

فإن كانا غريبين جميعين قدما إلى عُمان ثُمّ مات الزوج أو فارقها؛ 
فحيث وجب لها حقّها أو حكم لها الحاكم أخذته وينظر في ذلك. 


لق في (ن): فيه. 


باب ۲۷: في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ۳۹ 


وكان رجل تزوّج امرأة من نزوى وأصلها من الغابة"“ وأصل الرجل من 
الرستاق» وكان مقامها بنزوى إلى أن مات الرجل» وترك مالا بتزوى؛ فرأينا 
أن تقضي من ماله بنزوى؛ فاحتځ وراثه أن له مالا بالرستاق» وهو من أهل 
الرستاقء والمرأة من الغابة ولا مال له بالغابة؛ فطلبت أن تقضي من ماله 
بالرستاق؛ فأشرنا فلم تعرف فيه برآي ولم يصحٌ المال الذي بالرستاق [..]"؛ 
فَيَمضي القضاء من ماله بنزوى. 


ورجل أيضًا من نزوى تزوّج امرأة من نزوى /٤۷۷/‏ ومات أو طلّقهاء 
فطلبت صداقها فباع ماله من نزوى أو ألجأه. أو لم يكن له مال بنزوى؛ 
فدعاها إلى أن يقضيها من ماله من سعال؛ واحتجت أن نخل نزوى أغلى 
من تخل سعال؛ فرأى بعض أن تقضي من نخل سعال بقيمة تخل نزوىء ثُمَّ 
بلغنا أنّهم رجعوا عن ذلك ورأوا أن نزوى وسعال قرية واحدة» ولا يعدم أن 
يكون موضع أغلى من موضع. وإنما لها تخل قاضية؛ فإذا أخذتها فقد 
اتحوقت :ولا ينظر في زيادة كمنهاءولا فلت ولو تر في هذا الرآي يأساء 


مسألة: [فيمن تزوج أو قضى بتخل أو جارية] 
ومن تزوّج امرأة على حَمسين تخلة من الباطنة» وكان له مال في الباطنة 
فباعه أو تلف» والرجل يسكن الجبل والباطنة» وأراد قضاءها حقّهاء أو أراد 
ورثته من بعده» أو كان ماله في بلد من بلدان الباطنة متفرّقًا فأراد أن يعطيها 
من بلد» وأرادت هى أن تأخذ من غيره؛ فهذه المسألة فيها للفقهاء أقاويل 
مختلفة؛ ففورّق بعضهم بين حكم الحياة والممات إذا اقنفيت بالموت أو 


)١(‏ الغابة: بلدة من بلدان الداخلية بعد دم في طريق صلالة» تبعد عن نزوى حوالي ٠۷١‏ كلم. 
(؟) في (م): بياض قدر كلمتين. 


04 الجزء الرابع غشر 


بالطلاق» والذي اختاره فى الوقت أنّْها إن كانت باطنية قضيت من ماله من 
الباطنة» حيًا كان أو ميئًاء إلا أن لا يكون له في الباطنة مال فتقضي من مال 


الجبل بقيمة تخل الباطنة على ما قيل [. f‏ ..وكذلك خكقنا إذا كادت 
جبلية» والله أعلم. EVAN!‏ 


ومن كانت لها على زوجها مئة تخلة ومات ولا نخل له وله أرض ودور 
كه د ل 
صداقها من نخل ذلك الموضع» فتأخذه من أرضه بقيمتها. 
على الرؤوسء وقد كان يرى فيه الشرب ثلث ثمن النخل. 

وقيل: إن كانت نخل الرجل على فلج يقسم على الرؤوس وللمرأة 


شرب عليه؛ فرأوا أنه يقوؤم الماء قيمة في يوم يكون فيه الماء وسطًا ويعطى 
المرأة. وكذلك رأينا. 


ولا اك المراة س ا عع وا ت فس ال قرب 
الخمسين التي اقتضتهاء ونحبٌ أن يقضيها العدول يوم تقضى هذه الخمسين 
بشربها عن مئة نخلة بشربها. وكذلك إذا قُضيت مئتي نخلة عن مئة تخلة 
فلها شرب مئتي تخلة. وإن قضيت تَخلا عاضديّة"" أو نخلا لا تشرب؛ فلها 


)١(‏ فى (ن): بياض قدر كلمتين. 

(۲) النخلة العاضديّة. هي النخلة التي يكون بينها وبين الساقية أقلّ من ثلاثة أذرع» ولها 
القياس من أعلى وأسفل ما لم تقايسها نخلة أو شجرة: أو يقطعها شيء من القواطع» مثل: 
جامود حاجزين بين مالينء أو إجالة تقطع الوجين» أو جدار أو قنطرة عليها طريق» أو 
طريق. وقيل: للعاضدية نصف الساقية مما يلي الساقية. وأمّا إذا كان بين النخلة وبين 
الساقية ثلاثة أذرع أو أكثر قحكمها حكم الْحَوضية» وقيل: للحوضية ثلاثة أذرع ما دار 
بها. انظر: جامع الفضل بن الحواري» ۲۲۱/۲. منهج الطالبين» ٠١/٠١۲‏ (ش). 


باب ۲۷: في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ٤١‏ 


الشرب لذلك تصنع به ما أرادت. وإن كانت نخلة تشرب بثلاثة أذرع من 
جانب واحد؛ لأنّها ملتجئة إلى جبل أو غيره» وطلبت أن يكون حوضها من 
جانب واحد سنّة أذرع؛ فذلك لها »/٤۷۹/‏ والله أعلم. 

وقيل: إذا كان بين كل نخلتين مما يُقضّى في" الصدقات ستة عشر 
ذراعًا فذلك للمقضئء وما زاد على ستّة عشر ذراعًا فهو للقاضي. 

ومن قضى امرأته نخلا فأكلتها سنين'" ثُمّ طلّقها قبل الدخول؛ فإنّها ترد 
a E‏ و نر كات N‏ دقتنت قاد e‏ 
نصف الأرضء ولا يلزمها في النخل شيء. 

فإن قضاها جارية فولدت معها أولادًاء ثُمّ ماتت الجارية فله نصف 
iS‏ وان ماقت نت الجارية لم باريها تصف 

اة ولک دد عله ت ها واه اها عا قات فيه مها 

قيمتها؛ لأنْها هي عرّضتها للتلف» كأنّها أمرتها أن تزجر فوقعت في البئر 
قماقت» أو تطعها ثور قمافت؛ قعايها صف تيمها وقصفت غلدها 
ولا ضمان عليها في النصف الثاني إذا تلفت النخل؛ لاه أعطاها النصف 
الثاني وهو ليس عليها فلا ضمان عليهاء وعليها أن ترد عليه نصف الثمن؛ 
لأنْه دفع إليها برأيه أو برأيهما جميعًا ما ليس عليه لها حَتَّى يدخل بهاء 
فإِنَّمَا هي أمينة لا يلزمها الضمان. 

مسألة: [في طلب الورثة للآجل» وفي من تزوج على شيء] 

وإذا ماتت المرأة فطلبت الورثة صداقها إلى زوجها العاجل والآجلء 


فيقول الزوج: آمًا العاجل فقد استوفته /540/ مني قبل الدخول؛ فعلى الزوج 


9 فی( من: 
(؟) في (ن): سنتين. 
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البيّنة بالوفاء» ودخوله لا يهدم حقّها. وكذلك في الحيّة كذا عن أبي عثمان. 
وقال مسبّح: وكذلك كان ابن مبشر يَحكم. 
تعطى الوسط من الإبل من البكور النصف» والنصف من الجذع» والنصف من 
الى ويدع ما دون ذلك من الإنسان فما فوقهما. وقال: وكذلك يترك الرباعي 
والمراهق» ثُمّ يطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة» ويعطى الربع لكل وصف. 
وقال: من تزرّج على خمسة رجال زنجي قوم الأمرد البالغ» فالعلج 
الوسطء والعلج الفاني» ثُمّ أخذ ثلث القيمة من هذا الكل رجل واحد. 
وقال أبو عبد الله: يجوز للرجل المشتري من زوجته صداقها الذي عليه 
لها كما يجوز له إذا أعطته إيّاه. فإن احتجّت بجهالة الصداق فإنه غير واقف 
فلا حجّة لهاء وقال: لا يجوز بيعه» ولا أعطيته لغيره ما لم يضمن الزوج. 


| مسألة |: [في القضاء بتقد البلد] 


رف طلخ زوه يعماة اة ر رجا قاري فال الط د لك نقد 
عُمان؛ فإن كان عليه لها شرط نقد فارس ووزنها فذاك"» وإن لم يكن شرط 
فلها نقد /٤۸١/‏ البلد الذي طلّقت فيه ووزنه. 


غيّرت؛ فإن كانت عالمة بحقّها عالمة بالنخل التي قُضيت أو الأرض قُمّ 


)١(‏ في (م): بياض قدر كلمة. 
(؟) في (ن): فذلك. 


باب ۲۷: في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ¥ 


كانت عالمة بالمال إلا نها لم تعرف قيمة المال كُمّ عرفت بعد ذلك؛ فإذا 
كانت عالمة بالمال فأخذت بعلم لم يلتفت إلى قولها. 


مسألة: [فيمن كان لها صداق على رجل فأرادت أخذ حقها من ماله] 

والمرأة إذا كان لها صداق على رجل كذا وكذاء أو صنقًا من الزنج» 
فأرادت أخذ حقّها من ماله بعد موته والورثة عالمون به؛ فأمًا إذا كانت عارفة 
بحقّهاء وخصومها بذلك عارفون» جاز لها أن ترفع في طلب حقّها إلى من 
يوصلها إليه من غير تعد عليهاء ولا شيء على خصومها. فإن حكم لها حاكم 
جور حمّها على دعواها جاز لها أخذ حقّها إذا كان خصومها يعلمون الحقّ 
الذي تطلبه» وليس لها أن تأخذ بالقيمة إذا كانت قادرة على أخذ حنّها إلا 
على وجه الصلح» ولها أن تأخذ منهم مع إنكارهم عند الحاكم حقّها أو 
بعضه» إذا لم تصل إلى حقّها بحكم» ويكون في يدها على وجه الضمان في 
قول بعض /٤۸١/‏ الفقهاء. وأجاز بعضهم لها أن تشتري بما يصير إليها حمّها 
أو بعضه»ء وتملكه على الوجه الذي يسقط عنهاء وبالله التوفيق. 


مسألة: [في أخذ الحق بحكم الحاكم] 
وإذا كان للمرأة على زوجها صداق نخلء وكانت هي الوصيّة؛ فليس لها 
أن تأخذ حقّها إلا بحكم حاكم. فإن كان جماعة من المسلمين وصح معهم 
الحقّ استحلفوها وقضوها فهم مقام الحاكم. فإن كان حمّها دراهم وهي 
وإن هلك رجل وخلّف ورثة أيتامًا وله أخ» ولم يعلم بصداق المرأة 
عليه؛ فلا يجوز للأخ ولا لأحد من الرعيّة قضاء هذه المرأة صداقها من 
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غير بيّنة» ولا إنفاذ الدين عن الميّت بغير عهد يتقدَّم إليهم الميّت فيه أو 
حاكم المسلمين بعده» وليس شهادة أخي الميّت حجّة على الأيتام بإنفاذ 
شيء من مالهم في ما يدعى عليه بصحّة على من يڏعي ديئًا في مال قد 
حصل للورثة واستقرٌ في ملكهم بغير البيّنة العادلة عند من يحكم لهم به 
وبالله التوفيق. 

ومن أقرٌّ لزوجته بحقّ عند شاهدين» وأوصى إليها وجعلها وصيّة له في 
أخذ حقها؛ فما الأصول فلا يجوز لها ذلك أن تأخذ منها بحقّها لنفسهاء 
وأمّا /4817/ الدراهم فلها أن تبيع من ماله وتأخذ حمَها. 


مسألة: [فيمن تقاضت صداقها بمبلغ ثم ا ستغينت ] 

وإذا تقاضت امرأة زوجها صداقا لها عليه ما يسوى عشرة عن ثلاثين 
درهمّاء ثُمّ استغبنت” وطالبته بالثلاثين درهمًا؛ فذلك لها. 

فإن أخذت قيمة العشرين عن ثلاثين» وقالت: إِنّها محسنة إليه» ثم بد 

لها الرجعة؛ فعندي أن ذلك الها 

وقد قال أصحابنا: إِنّها إذا كانت عالمة أنّْها لا يجوز لها الرجعة» والذي 
أختاره أن لها الرجعة؛ لأنّها دّخلت في نهي ابي كله بفعلها هذا؛ لأنّها 
مضبّعة لمالها. 
«نهى الى بي عن إضاعة المال»» فإن قبضت منه صَدافًا هى جاهلة بشىء 
منه» وعالمة بشيء منه» ثُمَ اعت الجهالة فلها ذلك؛ لأنَّ العقدة قد اشتملت 


لأا في (ن): استغنت. 


باب ۲۷: في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ۵ 


الجهالة فيهما. وإذا لم تقر بمعرفة الجميع كان القول قولهاء ولم يثبت 
القول عليها. 
576 يشت القضاء وعليها / 2 / اليمين بما اد اذّعت من الجهالة. 

ل ا ل به يال E‏ 
قالت: غشني؛ فإذا أخذت ذلك عن حمّها على وجه الصلح وأبرأته من 
الباقي ثبت عليهاء إلا أن يكون فيه من الغبن ما لا يتغابن الناس في مثله» 
ويؤدي إلى استحقاق اسم إضاعة المال الذي نهى عنه رسول الله كله . 


مسألة: [في الغبن الذي يتجاوز الناس فيه] 
الغبن الذي يتجاوز الناس بينهم؛ قيل: العشر. وقيل: الربع. وعندي أنه 
العشر الدين: 


مسألة: [في ادعاء المرأة صداقا مع شاهدين] 
وإذا ادّعت امرأة على زوجها صداقاء وشهد لها شاهدان وقالا: نشهد أن 
عليه لها صداقًا لا ندري كم هو؛ فليس يحكم لها بشيء حَنَّى يبِيّن كم هو. 


مسألة: [فيمن تزوج على صداق ودخل بها وضاعت البينة] 

ومن تزوّج امرأة على صداق ودخل بهاء وعرف بها وعرفت به في 
الزوجيّة, ولق عه 15 ET‏ 
البيّئة» وأنكر الورثة صداقها؛ فاه لا یڈ يثبت على الورثة إلا ل 
العادلة عند الحاكمء أو ما اقرع مد السك e‏ يثبت عليهم 
دعواها ولا شهرة التزويج في ذلك؛ إلا من شهد بالحق وهم ا 
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فإن كان زوجها حيّا وضاع صكها وأنكر حمّها فعليها البيّنة. /٤۸٥/‏ فإن 
عجزت ولم تجد بيّنة وأرادت يمينه فعليه اليمين» ولا يحكم لها بدعواها 
على حي ولا ميّت» والظالم في النار» والله أعلم. 


مسألة: [في أخذ المرأة صداقها من مال زوجها الهالك] 

ولا يجوز للمرأة أخذ صداقها من مال زوجها الهالك إلا أن يقام للأيتام 
وكيل» ويصحٌ ذلك بحضرتهم» ويدخله العدول فيقضونها حقّها بالعدل؛ 
والعدل لا يقوم بغير أهله. وأظْنٌ فيها غير هذاء ولا يسعها أخذ صداقها 
اعتراضًا على غير هذا الوجه؛ فالمميتة إذا قيضت صداقها تَخلا قضيت؛ فإن 
تقضت عن الصحداق وأقبفتك؟!! فايقى مخ ماله مسق انات وآرقن ومتازل 
حَتّى تستوفى بالقيمة إذا كان القضاء بقيمة العدول. 

ومن كان صداقها آجلا؛ فلها أن تأخذ إذا وجب بالشرط الذي جعل إليه 
إن كان له مدّة معلومة» وإلا فمتى مات الزوج أخذته. وقيل: إذا جاز بها أخذت 
صداقها الآجل. وقيل: حى يتزوّج عليهاء أو يطلقهاء أو يموت عنها؛ ثم يجب. 

إن قال قائل: من أين حكم عليها أن تقتضي بالقيمة صداقها وهو معلوم» 
وما كان معلومًا فلا قول فيه؟ 

قيل: صداقها إِنَّمَا هو حقّ يجب لها في مال زوجها الهالك» وليس هو 
بمضمون على /٤۸٦/‏ غيرهم» ولا فی مال غير زوجهاء ولع كانت الحقوق 
ذلك ال اد يسيس ولا يعرف لك | لذ يقيمة العدولة وما تقض عن لاف 
الجنس أخذت الجميع من المال بقيمة العدول فلها. قلت: يؤخذ بالقيمة. 


باب ۲۷: في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ۷ 


وإن حضرت امرأة الوفاة ولها على زوجها صداق فقضاها إِيّاه وهى 
صداقهاء ورضيت بذلك وأشهدت على نفسها؛ فلمًا ماتت لم يرض بذلك 
ورثتهاء ورجعوا إلى مطالبة نصف الصداق؛ فلهم أن يرجعوا في ذلك إذا 
كان فيه الغبن. 

مسألة: [فيمن هلك أو طلق وعليه لزوجته صداق] 

ومن فاك وغاف زوجة وأولادًاء وعليه لزوجته صداق» فقبضت المرأة 
جميع الملك من غير أن يقضيها إيّاه أحد. فاستغلّت المال وزرعت الأرض» 
يلزمها في الحكم ضمان ما أتلفت من المالء أو تلف من يدها بعد أن قبضته» 
ذلك ضمان قدر الثمن؛ //581/ لأنها تشارك بد ولا يحسب لها ما أنفقته على 

ومن طلّق زوجته ولها عليه صداق» ولا يملك إلا بِيئًا يسكنه» وطلبت 
من الحاكم أن يقضيها إيّاه من حقّها فامتنع المطلق؛ فإنّه يفرض لها عليه 

مسألة: [في متفرّقات الباب] 

ومن كان له خمسر بنات فزوج واحدة منهر و سماها ونسي الشهود 

اسمهاء ثُمّ مات الزوج؛ فإتّهن يأخذن الصداق والميراث بينهنٌ إذا قالت كلّ 


واحدة منهن: أن هي» وإن لم يكن سمی 5 الترويج إلا إحدى بناتي؛ 
فذلك ليس بتزويج. 


هه الجزء الرابع عشر 

ومن أراد سفرًا فقضى زوجته د شيئًا من ماله معلومًاء إن لم يرجع من 
خرجته هذه فهو منتقض فى الوقت لحال الاستثناء. 

اختلف أصحابنا فيمن تزوّج امرأة على صداق ولم يسمه عاجلا 
ولا آجلاء فلمًا دخل بها طلبت إليه؛ فقال بعضهم: إذا دخل بها فقد وجب 
لها جميع صداقهاء ورفع ذلك إلى بشير. وقال بعض: هو عاجل حَتى يسمي 
آجلا؛ ورفع ذلك إلى مسعدة بن تميم. وقال بعض: هي كسئّة أهل بلدها؛ ما 
كان /588/ عاجلًا فهو عاجل وما كان آجلا فهو آجلء وذلك مثل الدراهم 
والنخلء ورفع ذلك إلى موسى بن علي. قال أبو الحواري ينه : وبه 
المعمولء وبه نأخذء وكلّ قول المسلمين عدل وصواب إن شاء الله. 

ومن أقرٌ بزوجة كُمّ مات؛ فلا ميراث لها ولا صداقء إلا أن يسمّي أنَّ 
عليه لها صداقًا كذا وكذا. وإن لم يسم فلها مثل مهر نسائها. فإن أقرّ بذلك 
في حياته ثي رجع ولم تكن لها بيّنة فلا شيء لها عليه. 

ومن مات وعليه لزوجته صداق مئة نخلة خيار ولها بيّنة» وتجد الحاكم؛ 
فلا أرى لها أن تأخذ لنفسها من ماله» ذلك إذا وجدت البيّنة» ومن يوصلها 
إلى حقها. وإن لم تجد بيّنة أو لم تجد من يوصلها إلى حقها؛ فلها أن تقتضي 
لنفسها من ماله قيمة صداقها الذي عليه كله» ولو بلغت المئة نخلة التى لها 
ثلاثمئة تخلة أو أكثر» حَنََى تستوفي المئة النخلة الخيار التي عليه من ماله. 


وليس للعدول أن يدفعوا مال الميّت إلى ديانه إلا بصحّة؛ فإن لم يصخ 
معهم وقالوا لزوجة الميّت: إِنَّ هذه النخلة قاضية لمن كان له صداق على 
ميّتء ولم يروا فيها زيادة على صداق هذه المرأة الي تسألهم عنه» فلمًا 
عرفت هي ذلك أخذته /4894/ لنفسها ولم يعطوها هم إِيَّا ولا أمروها به؛ 
فنرجو ألا يكون عليهم ولا عليها في ذلك بأس. 


باب ۲۷: في صدقات النساء وما يجب لهنَّ من أخذ ذلك في حياة الزوج وبعد موته ۹ 


وكذلك لو كان حاكم العدل قائمًا ومات زوج هذه المرأة» وخلّف ورثة 
يتامى وبالغين» وهي تعلم أن لها عليه آلف درهم» وليس بيّنة عندهاء وقد 
خلّف عندها ألف درهم؛ فإن ظهر ذلك إلى الوصي والحاكم والورثة دفعوها 
عن مال الْميْت ولم تصل إلى حقها فاستوفت الألف التي عندها للميّت 
لنفسها بالألف الذي تطلبه به» وأقامت نفسها في ذلك مقام الحاكم؛ فنرجو 
أن تكون سالمة في أخذ حقّهاء وقد أدخلت على الميّت أيضًا فرجًا حيث 
يرى من الحقّ الذي عليه» ولم يكن حكم الحاكم لها بأكثر من علم الله 
تعالى لها بأخذ حقها. 

أبو مُحمّد: ومن مات وترك مالا وورثة وزوجة» ولم يقسم ذلك المال 
إلى وقت الثمرّة» فطلبت صداقها مع ثمرته؛ فَإِنّمَا لها ما يخصّها من الميراث 
من ف ذلك الال مم الوركسة. راا دافا فيس ليا إلا الفتغل اة 
فإن احتجّت بأنْها استحقت صداقها من حين مات زوجها؛ فليس لها من 
ت المال إلا مسا 

ومن قال لزوجته: لك علي صداق؛ فقالت: قد تركته لك» فقال: قد 
بلع قال آبو الحسن: الترك هتدى ابت بين الزوجين /٤۹١/‏ عل هذه 
الصفة» والله أعلم. 

ومن قضى زوجته قطعة من ماله بصداقها ولم تعلم حَنَى توفي كُمّ 
علمت» فقالوا": إنها مُخْيّرة؛ إن شاءت رذت» ولا خيار للورثة. 

وإذا طلّق رجل امرأته ثُمّ ماتت ومات هو أيضّاء وجاء ورثتها يطلبون 
حقّها من ورثة مطلقها؛ ففيه اختلاف؛ قال قوم: لا شيء لورثتها؛ لأنّهها ماتت 
وماتت حجّتها مالم يصحٌ طلبها في حياتهاء فإذا صخ طلبها كان لهم أن 


)١(‏ في (ن): فقال. 
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بعد وارث» والله أعلم. 
وإذا قبضت المرأة صداقها بالموت كان لها أن تأخذ من ماله حيث كان. 
فإن اقتضت صداقها بالطلاق كان لها أن تأخذ من حيث كان شرطها. 


حساب ضرب صدفات التساء 

وذلك إن كان أربعون تخلة نظر إلى نخلة جيّدة من تخل البلد يبلغ 
تُمنها ثلاثين درهمّاء ونخلة وسطة من نخل البلد يكون ثمنها عشرة دراه 
ونخلة من دونه من البلد يكون ثمنها خمسة دراهم؛ فيكون جميع ثمن 
النخلات الجيّدة والوسطة والدونة خمسة وأربعون درهمًا؛ فيحذف ثلثاها 
ثلاثون» وتبقى خمسة عشر درهمًا في أصل الصداق؛ وهو أربعون نخلة. 
وشربها ويكون خمسة عشر /541١/‏ وهو ثمن تخلة وسطة في أربعين نخلة» 
فذلك ستمئة درهم؛ فيدخل العدول فيقضونها بهذه الست المئة الدرهم من 
ماله» فتقضى منه بما قد وقع لها بهذه القيمة عن أربعين نخلة. وإن كان 
ثلاثون نخلة أو ستون نخلة على نحو هذاء وتكون هذه النخل التي تقضى 
إِيّاها بشربها من الماء. وبعض يقول: تعطى من الخيار من ماله الثلث» ومن 
الوسط الثلث» ومن الدون الثلث» وفي كل هذين الوجهين لا يلحقها إلى 
طرف» ولا عَرْبَة قَانية» ولا صغيرة تناله الدواث والأيديء ولا إلى صرمة 
فانية لا تزيد. 


0١ 


8 مايزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار 
)| € من المرأة أو هبة أو نخل أو غير ذلك» أو بفعل يكون 
۲۸ منها ما تبطل به» وما هو مثل هذاء وأحكام ذلك 


قال الربيع: إذا مات الزوج عن البكر ولم يدخل بهاء فخلعت له المهر 
فأبى أبوها؛ فليس للأب من ذلك شيء» والمهر مهرهاء إن شاءت أخذته. 
وإن شاءت تركته. 

وقال ابن محبوب: من وهب مهر ابنته لختنه لم تجز هبته. 

قال: ولا يجوز بيع صداق امرأة لغير زوجهاء ولا عطيته ما لم يضمن 
الزوج به. 

فإذا قال رجل لامرأته: لو تركت لي من صداقك شيئًا فسكتت» أو قالت: 
لاء أو قالت: ما شاء الله في ذلك الوقتء ثم إِنّها تركت له صداقها /٤۹۲/‏ 
بعد ذلك؛ َم رجعت فيه فما نحبّ له إمساكه عليها إذا رجعت» وقد حكم 
الحاكم برد صدقاتهنّ إذا طلب إليهنّ ثُمّ رجعن. وكان يقال: إن طلب الرجل 
إلى زوجته صداقها بهل منه”'' لهاء و" من طلب إلى زوجته صداقها فتركته 
له» ثم لم تطلبه حَنََى مات فطلبته إلى ورثته فذلك لها؛ لأنّ الزوج سلطان 
المرأة وهي تتقيه وتخافه؛ فلذلك قيل: ليس له أن يسلها صداقها ولا شيئًا 
من مالهاء ولها الرجعة في ما سألها وأعطته للتقيّة؛ لأنّها تنّقيه. 


)١(‏ في (ن): هدمنه. 
(۲) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب أن يقول: أو» حتى يكون تابعًا لما قبله» أو هناك نقص في 
العبارة» والله أعلم. 
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وعن جابر بن زيد أنه قال: لو ن رجلا أعرضٌ بوجهه عن امرأته يُريد 
بذلك صداقها فتركته لم يبرأ. 

وقال بعض الفقهاء: من طلب إلى زوجته صداقها فكرهت أن تتركه له؛ 
قلغا كان كد ذلك در كه يا فطلب إل المطاني الأول فا رجه ليا فيه 
ولا يضره ما كان تقدم من مطلبه الأوّلء إلا أن يكون لحقّها غصب وأعطته 
لذلك؛ فلها الرجعة. 

ومن طلب إلى امرأته شيئًا من مالها وقد كان أتاها معروفًا وصحبة 
حسنة جاز له ما طلب إليهاء ولا بأس عليه في ما كان من صنيع تصنعه له. 

ومن [قال] لامرآته: تصدّقي بمالك الذي على ظهرك"" على على أن 
لا أتزوّج عليك» ولا أتسرّى؛ فتصدّقت عليه /491/ فرزق الرجل مالا 
فأعطاها مثل الذي تصدّقت به عليه؛ فله أن يتزوّج أو يتسرّى. وإن جعل ما 
أعطاها عطيّة فليس له أن يتزوّج ولا يتسرّىء قد تعاطى الرجل امرأته؛ فإن 
تزوّج الرجل أو تسرّى فالذي لها واجب عليه. 

ومن أعطته امرأته صداقها على الاختيار ثُمّ ثبت على ذلك حَتََى ماتت» 
وطلب الورثة صداقها إليه قالوا: أعطتك على شرط؛ فإن أقاموا بيّنة بأنه كان 
مسيئًا إليها أخذوا الصداق» قول أبي عبد الله. فإن مات هو فقالت: إِنَّمَا 
أعطيته على الاختيار وقد رجعت عن ذلك؛ فقال أبو عبد الله وأبو الوليد: لها 
في ذلك بعد أن تقوم لها بيّنة بأنّه كان مسيئًا إليها. 

ومن طلب إلى امرأته صداقها فأعطته ثم طلّقها بعد ذلك أو مات عنهاء 
فطلبت في صداقها واحتجّت بأئّه طلبه إليها؛ فإن طلبت ذلك في حياته 
ورجعت فبه كاكف اانه أو طلقيا فليا اقا بحن أن تاف ا اة 


الكل في (ن): ظهري. 


باب 18: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل o‏ 


ما أعطته إلا تقيّة منه أن يسيء إليها وهو رأيه. وإن ماتت ولم تطلب إليه 
شيئًا لم يكن عليه لورثتها سبيل ولو أقاموا البيّنة بأنّه كان يطلب إليها. 


مسألة: [في ترك المرأة لبعض حقها أو كله] 
ومن حضرته الوفاة فقال لامرأته: هل تتركين لي نصف حمّك وأقضيك 
بنصفه؟ /٤۹٤/‏ فقالت: نعم؛ فقضاها"' نصف الصداق» وأبرأته من النصف 
الباقي» كُمّ توفي فرجعت» وقالت: طلب إلى؛ فليس لها إلا ما اقتضت. 


وإن تركت امرأة لزوجها صداقها في مرضها بقيامه عليها؛ فإنه في 
المرض يثبت له ذلك على هذا في الحكم. وأمًا في ما بينه وبين الله فلا 
يتجوز له ولا لها ذلك إلا بقدر قيامه عليها. وكذلك المريض إذا أعطى إنسانًا 
شا بقيامه عليه في المرض» وخدمته؛ فالجواز"' واحد. 


مسألة: [فيما ترذه المرأة على زوجها من حقها] 

ومن تروّج امرأة على ألف درهم فنقدها خمسمئة درهم» فردّتها عليه 
وقالت: قد وهبتها لكء كُمّ طلّقها قبل الدخول فلا شيء عليه لها؛ لاله قد 
أعطاها النصف. ولها النصف؛ فقد ردّته إليه طَيّبة بها نفسهاء فليس لها عليه 
شيء» وبه يقول الشافعي في أصحٌ قوليه. وقول آخر: إِنَّه لا يرجع» وهو قول 
أبي حنيفة. 

ومن ملك امرأة وسلم إليها ما تزوّجها عليه ثُمّ وهبته له» ثُمّ طلقها قبل 
الدخول؛ فإنَّه يرجع عليها بالنصف مِما سلّم إليها. 


00 في (ن): «فقضى لها». 
0 في اجار 
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ومن قال لزوجته: لك على صداق» فقالت: قل تركته لك فقال: قد 
قبلت؛ فهو ثابت على هذه الصفة. والله أعلم. وفيها اختلاف؛ منهم: من لم 
يلزمها شيئًا. 

وإن أعطت امرأة لزوجها نصف مالها ولها عليه صداق؛ فله /٤۹٥/‏ نصف 
مالهاء ولیس له من الصداق شىء. 


مسألة: [فيمن أشهدت بصداقها الذي على زوجها لرجل] 

وإذا أشهدت امرأة بصداقها الذي على زوجها ‏ وهو آجل أو عاجل - 
لرجل أجنبى أو غير أجنبئ» أو أشهدت به لرجل من أرحامها مثل أبيهاء أو 
أخيهاء أو ابنتهاء أو أمّهاء ثم انفقت هي والزوج على البرآن؛ فأبرى لها نفسها 
فأبرأته من صداقها؛ فالبرآن قد وقع» وقد برئ الزوج من الصداق» وبرئت 
المرأة من الزوج» ولا يلحق الزوج أحد مِمّن أشهدت له بذلك» وتلك 
الشهادة باطلة؛ لأنْها أشهدت بشيء لم تقبضه ولم يقبضه من أشهدت له به 
إلا أنه قد قيل: إذا قبل الزوج للأب بما أشهدت له به ابنته من الصداق الذي 
على زوجها لأبيها أو لأولادها. سواء كان الصداق عاجلا أو آجلا؛ فذلك 
جائزء ولا يأخذ ذلك حَتَّى يقبل الذي عليه بالحقٌ الذي أشهد له به. 


مسألكة: [في هبة المرأة صداقها] 


وإذا وهبت المرأة صداقها لأجنبي؛ فإن قبل به الزوج ثبت» وإن لم يقبل 
به لم يثبت. وأمًا الأب فيثبت له الصداق العاجل"» والآجل فيه اختلاف. 
ولا يثبت الآجل لأجنبئ» وأمًا الإقرار فيثبت ذلك لجميعهم إن أقرّ بذلك 


)١(‏ في (م): والعاجل. 


باب 18: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 00 


الزوج. وقال: فهبة''" الصداق العاجل للأب جائز بلا ضمان من الزوج له 
والآجل لا تصخ الهبة فيه /497/ للأب إلا بعد ضمان الزوج له به. 


مسألة: [في إعطاء المرأة صداقها] 

وإن أعطت امرأة رجلا صداقها الذي على زوجهاء عاجلا أو آجلاء نخلا 
أو دراهم؛ فقبل المعطى واو الله ذلك على زوجهاء وبرئت هي منه» ثم 
رجعت بعد ذلك تقول: لم يحرز؛ فأرجو أن تكون الشهادة على زوجها 
اجا اجه 

وإن أعطت أباها وأخاها ما على ظهر زوجها من مهر فجائز؟ قال 

وإن كان حقها حالا؛ فليس على الأب والأخ إلا قبول ما أعطت به 
ولا يتم إلا ان يجعل بحضرة الزوج ويقرٌ له به. فامًا الأب فإن لم يحضر 
الزوج ويقرٌ وهو جائز له. وأمّا الآجل فلا تجوز العطيّة فيه للأب ولا لغيره 

فإن أعطت امرأة صداقها لرجل» فإن كان قد حلا" قبض صداقها 


مسألة: [في صداق المتزوجة الزانية] 


ومن ملك امرأة برآي أخ لها ورضيته» ثُمّ أملكها أخوها لرجل فرضيت 
ودخل بها؛ فما أرى لها على الأوّل صداقًاء ولا على الأخير. 


(۱) في (ن): فيه. 
کے کل 
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وقال الوضّاح: لم يختلف المسلمون في الزانية أن لها على زوجها 
صداقًا. وقال: لا صداق لها على زوجها. وقال مُحمّد بن محبوب: ومن رأى 
امرأته تزني فله أن يخلف على صداقها. 

ومن زتى وله امرأة فحلال له ميرائهاة 441/1 / ويسسكر ما ستر الله عليه. 
وكذلك المرأة تستر ما ستر الله» ولا يحل لها أخذ صداقها منه» ولا كرامة لها 
ولا صداق لها عليه إذا زنت وهي زوجته. 


مسألة: [في مقام الزانية مع زوجها] 

وإذا زنت امرأة واستتر زناها على زوجهاء وسعها المقام معه» ولا توطتئه 
نفسها حَتََى تستبرئ رحمها بثلاث حِيَض إن كانت مِمّن تتحيض. وإن كانت 
مِمّن لا تحيض فثلاثة أشهرء وفي صداقها اختلاف مع أصحابنا؛ والأكثر من 
قولهم: لا يحلّ لها أخذ صداقها منه. 

مسألة: [فيمن حلف بالطلاق في ما لا يخالف فيه] 

أنه قال: إذا حلف الرجل على امرأته بالطلاق فى شىء لا يفعله» وليس لها 
أن تفعله ففعلته؛ طلّقت ولا صداق لها عليه. وخالفه الفقهاء فى ذلك فقالوا: 
طن ولها الصذاف. 


وقال ا عبد الله: وكان محمد بن مسلمة هذا من الفقهاء. وكان والده 


مُحَمّد بن مسلمة المدني الذي سيذكره أبو عبدالله ابن محبوب بعد هذه المسألة مباشرة» 
فيكون عبد الرحمن ابن أبيه من علماء القرن الثالث الهجري من بقيّة فقهاء المدينة المنورة. 
وانظر: الشماخي: سير» ٠١8/١‏ (ش). أو هو أخ لمحمد بن سلمة» والله أعلم بالصواب. 


باب 18: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 0۷ 


وجدّه من فقهاء المسلمين» وبلغني أن أبا عبيدة لم يقم من مجلسه لأحد إذا 
سلم عليه إلا محمد بن مسلمة. 

وقال يو مُحمّد: من قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار زيد فدخلت؛ لم 
يلزمه لها الصداق في قول عبد الرحمن المدني؛ لأنَّ الفعل جاء منهاء وكلّ أمر 
كأن لك هجوو لها قعله ا با 14۷ نات يخلاق ای مدو قلا غيداق 
لها غليم قال أك الفقياء لها الصداق.وقال آبر كيده إن لها الصدان. 

ومن حلف على امرأته بالطلاق في أمر ليس لها أن تُخالفه فخالفته وقع 
الطلاق ولها الصداق. وقيل: لا صداق» وهو قول لا عمل عليه. 

مسألة: 

ومن قال لامرأته: إن دخلت اليوم دار فلان فأنت طالقء فقالت: قد 
دخلت» ولم تكن دخلت فصدّقت وفرّق بينهما؛ فتزوجت كُمَّ أقرّت فإنّها إذَا 
أوطأت فرجها حرامًا حرمت على الأوّلء وعليها أن ترد الصداق منه إليه أو 
إلى ورثته؛ لأنّها أباحت فرجها حرامًا فلا صداق عليه لهاء ولا ميراث لها. 
وإذا أقرّت فلا صداق لها على الآخر أيضًا. والآخر له منها الميراث إن 
ماتت: إلا أن يصدقيا فلا صداق لها غليه» وله أن يسكها: وكذلك لو أقدت 
أنّها زنت فلم يصدّقها فله ذلك» ويمسكها إن شاء ولا صداق لها. 

مسألة: [في سقوط الصداق عن المرأة] 

وكل امرأة زعمت آنا لا زوج لها فتزؤجت؛ فلا صداق لها على 

الأوّل» ولا على الآخر» ولا حجّة لهاء لآنها غت المؤخر. وخانت الأوّل» 


)١(‏ في (ن): أن. 
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وقال مُحمّد بن محبوب كََْنْهُ: إذا قتلت /549/ المرأة نفسها من غير أن 
يذهب عقلها؛ فلا مهر لها على زوجهاء وله الميراث منها""'. 

وقال أبو الوليد: لا صداق للمرجومة على زوجها ولا يرثهاء وإن رجم هو 
أخذت صداقها ولا ترث؛ وقد نرى في الكتب أنها ترث فلم نأخذ بذلك» ولم 
نر للأمة إذا جلدت على الزنا صداقًا. قال أبو عبد الله: لا صداق لامرأة إذا زنت. 

وقال: من رأى امرأته تزني فله أن يخلف على صداقها. 

ومن وطئ أمته المرجومة فالصداق يسقط عن الزوج. 

والمرأة إذا قَبّبحت وجه زوجها لم يذهب ذلك صداقها. 


مسألة: [في براءة الزوج من الصداق] 

ومن أوطأت زوجها نفسها وهي حائض؛ فعليها أن تفتدي إليه بصداقهاء 
وليس عليه أن" يقبل ذلك منهاء فإن قبل وإلا لم يكن لها أن تمانعه. 

فإن مات الزوج فلها الصداق» وآمًا الميراث فالله أعلم. 

وإذا قالت امرأة هي الزانية: إن فعلت كذا وكذا لزوجها نؤت نفسها تج 
حنثت؛ فقد برئ زوجها من صداقها إلا أن ترجع تكذب نفسها وتستغفر ربّها. 

وإذا أسلم الذمٌّىئَ ولم تسلم زوجته فلا صداق لها عليه. قال 
أبو المؤثر 5انه: وبعض أوجب لها الصداق. /۰ 0۰ / 

وقال أبو مالك: إذا أسلمت مشركة ولها زوج في الشرك؛ فلها الصداق 
053 في (م): + «وقال مُحمّد بن محبوب: لها الصداق على زوجها»» وهذه الفقرة مناقضة لقوله 


التنابق: 
(۲) في (ن): + لم. 


باب 18: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 0۹ 


قيل: اض هى التى أدخلت الحرمة؟ قيل: بلی» هی التى أدخلت 
الحرمة بأمر الله - تبارك وتعالى - بأنه أمرها أن تخرج إلى الإسلام ولا تقيم 
على الكفر وكاتت مطيعة لرثهاة وليس الطاعة مها العى قعلتها بمرجية 
إسقاط حقّها. 
فإن كان هو المسلم وهي المقيمة على الشرك؛ فلها الصداق أيضًا. 
قيل له: لم جعلت لها الصداق وقد أقامت على الشرك؟ قال: لأنّه حرّمها 
على نفسه وهي زوجته» وهي قد دخل بهاء والتحريم جاء7١)‏ منه. 
قال: فإن أسلما جميعًا ثُمّ ارتدّت عن الإسلام ذهب صداقهاء وهو 
قول أبي المؤثر. وأمّا أبو معاوية فكان يقول: إن الحقوق لا تزول”" 
بكفر أهلها. 
مسألة: [في صداق المرتدة] 
قال أبو مُحمّد يَكْاَدْهُ: والمرتدّة لا صداق لها بإجماع؛ لأنّها هي التي 
مسألة: [في صداق الزانية ] 
اختلف أصحابنا في المرأة تزني ولها روج» وينكتم عنه زناؤها؛ قال 
بعضهم: لا تستحقٌّ على زوجها صداقًا إذا أوطأت فراشه غيره وخانته فى 


فرجها. وقال بعضهم: لا يبطل زناها عنه إذا استتر زناها. واتّفقوا على إبطال 
صداق المرتدّة عن الإسلام» وهو اتفاق من /2١0١/‏ الأمّة. 


)١(‏ في (ن): جار. 
(۲) في (م): تزيل. 
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واختلفوا في إبطال صداق الزانية؛ فمن أبطل صداقها رذ حكمها على 
المرتدة قياسسا؛ فقال لما كانت المرئدة أدخلت الحرمة على زوجهاء فمتعته 
نفسها بفعلها وكانت الزانية مدخلة على زوجها الحرمة بزناها الذي هو 
فعلهاء كانت مساوية للمرتدّة في حكمها في بطلان الصداق. 

واحتځ من أوجب الصداق للزانية: بقول النَّبَِ كل للذي لاعن زوجته: 
«مالي وما شقته إليها من الصداق»» فقال: «إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ فبمَا أَصَبتَ 
ھا ون كنت كذيت كدت مو ذلك اه قالواء اريس سحبيلها سيل 
المرتدّة؟! وكلّ قد تعلق بأصل يسوغ الاحتجاج به» والله أعلم. 

مسألة: [في الزوجة المدخلة للحرمة والفرقة] 

كان يجب أن كلّ امرأة فعلت معصية في ما بينها وبين زوجها حَنَّى 
تقع الحرمة والفرقة؛ أنها لا تأخذ صداقها؛ لأنها أدخلت الحرمة. 

ونه لو عاف بطلاقها انها لاتقدل شا رلا خم من مره فى .ها 
لا يجوز لها أن تفعل» وأن لا تخرج فخرجت فطلّقت؛ فلا تأخذ صداقها. 


وعلى بعض القول: لا صداق لمثل هذه» وهو قول شاذ. وقال الأكثر: إن 
لها الصداق. 


مسألة: [في الطالبة بالخروج للحج مقابل صداقها] 
قال أبو عبدالله: لو أن امرأة طلبت إلى زوجها يخرج بها إلى مكّة 
وتدع له صداقها فخرج؛ فذلك جائز /207/ لاه خرج بها بأجر» وله أيضًا 
أخذ ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عباس بمعناه» كتاب التفسيرء رلا5/ا5» ...1717١‏ وأبو داود مثله» 
كتاب الطلاق» رك5ه؟5-/50؟5. والترمذي» مثله» كتاب تفسير القرآن» ر۷۹٤۳.‏ 
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وفي موضع آخر: في رجل طلبت إليه امرأته أن يخرج بها إلى الحج 
فكره أن يخرج بها حَنََى تترك له صداقهاء فتركت صداقها مئة نخلة على أن 
يححّ بها وتحج بها هي من مالها؛ قال: ذلك جائز له في الحكم» وإِنّما 
خرج بها أجيرًا؛ وأقول: لا أجر له فى الآخرة فى خروجه بها؛ لاه قد أخذّ 
أجرة فى الدنيا. 

مسألة: [في خروج الزوجة بترك صداقها أو بعضه] 

ومن رَغب في إخراج زوجته بغير طلاق. فيتّفق هو ووليها على صلح 
بينهم بقل من صداقها؛ فالحقٌ لها حى تبرئه. 

وإذا تركت المرأة لزوجها ما عليه لها من الحقّ في مرضها فإنّه لا يثبت. 

وقال في موضع آخر: إن قالت: «بحقّ علو له» ثبت . 

وإن تركت له امرأة صداقها قبل العقدة سرًا وتزوّجها بأكثر كان لها ما 
تزوّجت عليه؛ لأنّها تركت حقًا لم يجب. وقال موسى بن علئ: تكون منافقة 
او م لين لها | ا ا عا 

وإذا تركت امرأة صداقها في حياتها لزوجها فقد برئ من صداقها. 

وإن أشهدت امرأة بصداقها لزوجها فقالت: قد آبرآته مما عليه لي“ من 
الحقّ كذا وكذاء ومن جميع المطالبة براءة قبض واستيفاء؛ فذلك ثابت عليها. 

ومن سال امرأته أن تترك له /5٠07/‏ صداقهاء فتركته له فذلك جائز له. 
فإن رجعت فلها الرجعة. إلا أن تتركه له بطيبة من نفسها؛ مع سؤاله لها 
فليس لها الرجعة فى ذلك. 


)١(‏ في (ن): إلي. 
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والمريضة إذا أبرأت زوجها فى مرضها من صداقها؛ ففى برأته اختلاف؛ 
فإن كان هو المريض فأبرأته من صداقها فإِنّه يَبرأْ بلا اختلاف. 


وإن أقؤت امرأة وججها يصداقها عبد المرت بح أو بوجه امن 
الوجوه| يتجوز في الحكمء وهو لا يعلم أن عليه لها حقاءٍ فواسع له أن 
يأخذه» يجوز أن يكون عليها له حقّ وهو لا يعلم أن عليها له حمًا. 

وإذا جعلت امرأة زوجها في الحلّ من صداقها الذي لها عليه في صحّتها 
أنه را عقةة ولا رجعة لها عليه. وكذلك إذا جعلته فى الحلّ وهو مريض 
جاز له ذلك على ما وضقنا: 


ومن طلب إلى زوجته أن تترك له صداقها فترکته» ثُمّ رجعت فيه فقد 
قال أصحابنا: إِنَّ لها الرجعة» ولا يحلّ له إلا أن يُعطيهاء وإن لم ترجع فيه 
جاز له» وإن أعطته أيضًا من رَأيها من غير مطلب فلا رجعة لها وجائز له 
قال الله تعالى: کان طبن لک عن یی مه شا مکو نكا یکا € (النساء: )> 
ولا يحل إلا عن طيب"" أنفسهنٌ» وإن تركت اله| بتعض مهرها وطابت 
بذلك نفسَاء ولم يكرهها عليه ولا ضربهاء فمضى لذلك زمان ثُمّ رجعت 
بما تركت؛ /5١5/‏ فليس لها أن ترجع فيه. 


مسألة: 


ومن قال لامرأته: استوصي بي خيرًا فأشهدت له بنصف صداقهاء ٿه 
الرجعة في ذلك إذا لم يكن قوله مطلبًا منه أن تدع له صداقها. 


)١(‏ في (ن): طيّبة. 


باب 18: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل Eli‏ 


مسألة: [في تنازل المرأة عن صداقها] 

ومن قالت له امرأته: أنت فى الحلّ من صداقىء فقال: قد قبلت» فجائز 
رلا وجعة لها إا آن سانيا هر الحا" من صداقياء قا الرجعة فى ذلك 
لأن الرجل هو سلطات المرأة: 

ومن قالت له امرأته: حقّى الذي هو عليك هو لك وليس هو لك بوفاءء 
وليس هو له بوفاء. وقال الرجل: قد قبلت فهذا له ثابت في جميع ذلك. فإن 
طالبته بعد ذلك به فليس لها ذلك. فإن طلب يمينها فله ذلك. 

ومن أراد سفرًا وزوجته» وكان يذكر قبل الخروج أنها قد تركت له الصداق 

وإن كان يدعوها إليه قبل خروجه ذلك وهي تقول: إِنَّها قد تركته؛ فهو 
ترك كما قد ذكرته» ويبرأ منه. فإن قالت: إن /5٠5/‏ حدث بك الموت من 
سفرك هذا فأنت منه في حلّ وسعة؛ فمات برئ ما لم تكن طلبت ورجعت» 
فلها الرجعة عليه. وقيل أيضًا: من بعض موته لها الرجعة على الورثة في 
ماله إذا طلبت. 


مسألة: 
ومن تركت له زوجته صداقها من غير مطلب منه إليها ثُمّ حضرته 
الوفاة» فا أرى له أن يرد غليها صداقها؛ لأن المال قد يحل فيه حو ولبس 


ل فی فر فة نن مال اا ما يقن :يه إلن لھ الى فى الت أن دی 
يلزمه» ولم أر إجازة ذلك. فأمًا إن ردّه إقرارًا به ثبت لها في الحكم ذلك. 
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مسألة: [غي سؤال الرجل زوجته شيئًا من مالها أو العكس] 

وجائز للرجل أن يسأل شيئًا من مالها وحقّها الذي عليه لها في ما أعطته 
بعد سؤاله؛ فقد قيل: لها الرجعة في الذي أعطته على ذلك. 

ومن قال لزوجته في المرض: علي لك ألف درهم صداقًا هو لي» وأنا 
منه في الحلّ. فقالت: نعم» إن الحلّ في المرض لا يجوز لوارث ولا غيره. 
فإذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها في مرضها وقالت: قد قبضته منه في 
الصحة؛ لم يَجرْ قولها على الورثة. 

وهبة الصداق العاجل للأب جائز بلا ضمان من الزوج له ابهاء والآجل 
لا تصحٌ فيه الهبة إلا بعد ضمان الزوج له به. /5057/ 


مسألة: [فيمن أمر زوجته بأخذ حقها فأبت] 
الزوج ولم يوص»ء وحيل بينه وبين الوصيّة؛ فإِنّهِ يُجى من الله تعالى أن 
يَغفر له إذا عرض لها حقّها. 
مسألة: 
ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلانًا إن أبريتني"' من حقّكء فقالت: قد 
أبريتك من حقَّى؛ فقد طلّقت ولا صداق لها عليه. 


وإذا 1 امرأة أن صداقها الذي على زوجها قد استوفته منه» ولم يبق 


)١(‏ في (ن): أمرتني. 
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وإذا أشهدت امرأة بصداقها وحقّها الذي على زوجها لرجلء وقبل 
الزوج"' بالصداق فأبرأته المرأة» ثُمّ غاب الزوج بعد ذلك؛ فالصداق للذي 
أشهدت له به. فإن لم يقبل الزوج ثبت في ما هو حالء وأمّا في الآجل فلا 
حَنَى يقبل الزوج. 


مسألة: [فيمن تزوج على صداق معلوم» وفي وطء الحامل] 

ومن تزوّج امرأة على صداق معلوم» ثُمّ ماتت وخلفت ما لا يجب للزوج 
فيه من الميراث بقدر ما يلزمه من الصداق» وأراد أن يقاصصهم فأبوا 
وجحدوه؛ فله أن يحبس عنهم ما يلزمه من صداقها بقدر ما يقع له من ميراثها. 
فإن كان في ورثة المرأة يتيم؛ فإِنّه ينتظر بحصّة اليتيم إلى وقت بلوغه. 

ومن تزوّج امرأة فلمًا وطئها تبيّن له نها حامل؛ فإن أقرّت بذلك وعلم 
أنّهها حامل فليس له أن يطأهاء وينفسخ النكاح» ولها الصداق بالوطء. 

وإن كانت تعمّدت لإجازته على نفسها وهي تعلم أنّها حامل فلها 
الصداق» إلا أن تعلم أن الحامل لا يجوز لها التزويج وتعمّدت على ذلك؛ 
فلا صداق لها. 


مسألة: [الجهالة في الصدقات] 
وإذا تركت امرأة صداقها لزوجها على أن تسكن معها أمُهاء فسكنت 
معها أَيّامَا ثُّمّ ماتت الأمّ» وطلبت المرأة صداقها؛ فقيل: إِنَّه لا صداق لهاء 
وذلك ثابت عليهاء سواء سكنت الأمّ قليلا أو كثيرّاء وهذا جائز بين الزوجين 
فى الصدقات؛ لان الجهالة تجوز فى الصدقات. 


)¥ في (ن): زوجها. 
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وكذلك قالوا في امرأة تركت لزوجها صداقها لتسكن مع أهلهاء ففعل 
ذلك وسكنت مع أهلها؛ إن ذلك ثابت عليهاء ولها صداقها. قال 
أبو الحواري وَدْرَدْهِ : وهذا مثل ذلك. 


مسألة: [في جهل المرأة» وفي البراءة من حقها] 
وإذا تزۇجت المرأة بزوج ولها زوج آخر قبله» وقالف:وععيييت: أن للمرأة 
أن تتزوّج /608/ باثنين؛ لم يكن عليها حدّء ولم يكن لها صداق على 
الأول ولا غلى الآخر: 
وإذا قالت المرأة لزوجها: صداقى هذا هو لك» وقد أعطيتك إيّاه على أنَّ 
لي ثمرته إلى أن أموت» ثُمّ ماتت فَإِنَّهِ لا يثبت» وكذلك العطيّة. 


وإذا قالت: صداقي هو لك ولم تستثن ما أكلته فهو ثابت» وكذلك العطيّة. 


اذا قات المرأة لمظلق ليها وكات عليه لبا ج إن آنا ا جت :ققد 
اریت من کے او مي لف ار انه دري مه أ شن لت أن قد 
أبريتك منه» أو أنت منه في الحلّ؛ فهذا كلّه باطل» ولها صداقها تزوّجت 
أو لم تتزوّجء إلا أن تتم ذلك له من بعد تزويجهاء ومتى طلبت صداقها 
فهو لهاء وإن لم تطلبه من بعد تزويجها حَتََى ماتت فلا شيء لورثتها 
علية: 


4. 


وكذلك إن مات الرجل المطلّق من بعد تزويجها ولم تطلب إليه شيكًا؛ 
حياته» والله أعلم. 
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مسألة: [في صداق من قتلت نفسهاء ومتفرقات من الباب] 

قال أبو حنيفة: إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول بها؛ فلها صداقها 
كاملا على زوجها. وإذا قتلت الأمّة سيّدها قبل الدخول بها فلا مهر لهاء مع 
قول إن عهر الأمة يجب لسكدهاة لآن الأمة لإ تملك سا وخالقه ذاود 
// فأوجب المهر فيهما جميعًاء والله أعلم. 

وقال بعض أصحابه'": إذا قتلت الحدّة نفسها؛ فإِنّه اليس | يسقط مهرها. 
وقال الشافعى: يسقط. وقال أصحابنا: إذا قتلت نفسها من غير أن يذهب 
عقلها فلا مهر لهاء ولزوجها الميراث منها. 


أبو مُحمّد: وإذا أشهدت المرأة لزوجها بصداقها فقالت: قد أبرأته مِمًا 
عليه لي من حقّ كذا وكذاء ومن جميع المطالبة براءة قبض واستيفاء؛ أنَّ 


وإذا طلبت المرأة إلى زوجها أن تكون معها أمّها أو أختها يسكنان معها 
ومعه» وهي تدع له صداقها؛ ففعل ذلك الزوج» فأقامت الام أو الآخت شهرًا 
أو سنة» ثُمّ توفيت إحداهما أو خرجتا؛ قال أبو عبد الله: فله صداقها إلا أن 
يكون هو الذي أخرجهما. 

والأمة إذا اختارت نفسها قبل الدخول بها فلا صداق لهاء وأمًا الحرّة 
يتزوّج عليها الأمة فتختار" نفسها قبل الدخول بها؛ فلها نصف الصداق» 
فانظر فيها. 


)١(‏ في (ن): أصحاينا. 
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وأمّا التي يتزوّج عليها ذات مَحرم ويُدخل عليها الحرمة؛ فلها نصف 
الصداق إذا حرمتا عليه؛ لألّه أدخل الحرمة عليها ولم يكن لها هي فعل. فإن 
أرادت أن تقعد معه فلا تُعذر"' على ذلكء. ولها نصف صداقها إذا حرمت 
/ عليه قبل أن يدخل بها. 

وقيل: في الأمة تزني ولها زوج ويصحٌ زناها إِنّها بمنزلة الحرّة 
ولا صداق لها. وإن كان قد قبضه سيّدها ردّه. وأمًا إقرارها بالزنا فلا يقبل 
ذلك منها من أجل سيّدهاء إلا أن يصدّقها سيّدها وزوجها. 

ومن قال لزوجته: خذي حقّكء أو وكّلي من يأخذ لك حمقّك فأبت 
ومات الزوج ولم يوص» وحيل بينه وبين الوصيّة؛ فهو يُرجى له الله تعالى 
[أن يَغفر له]"' إذا عرض عليها حقها. 

عن أبي المؤثر قال: لا تجوز هبة المرأة صداقها الآجل لأحد غير الزوج 
الذي هو عليه» فان وهبته له وقبله فهو له جائز. وأمًا العاجل فهبته جائزة إذا 
ضمن به الذي عليه الصداق للموهوب له» إذا لم ترجع فيه حَتى يقتضي 
الموهوب له. فإن رجعت فيه قبل أن يقتضي فلها الرجعة. فإن وهبته لرجل 
أجنبئ وقبله وضمن به الذي عليه الصداقء ثُمَّ أبرأً" الموهوب له الذي عليه 
الصداق منه قبل أن ترجع فيه فقد برئ» ولا رجعة لها؛ لأنّ هذا إحراز منه له. 


والوجه فى ثبوت الهبة: أن يحضر الذي عليه الصداق والمرأة والموهوب 
له» ثُمّ تقول على هذا: لي كذا وكذا وتسيه وهو عاجل وقد أعطيتك إِيَاد 


00 في (ن): «أن تفعل معه ولا تقدر». 
(۲) هَذِه الإضافة لاستقامة المعنى» وقد ذكر ما يقاربها قبل مسائل من هذا الباب (ص5١6).‏ 
022 في (ن): بما يرى. 


باب 18: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة أو هبة أو نخل 19 


بهذا الصداق الذي وهبته لك؛ وإذا فعل هذا ثبتت الهبة. فإن قبضه الموهوب 
وإن قبض منها شيئًا ثم رجعت فلا رجعة لها في ما قبض» ولها الرجعة في 
ما بقى. 

وإن أبرأ الموهوب له الذي عليه الصداق أو تركه له يقول: قد أبرأتك 
من هذا الصداق الذي كان عليك لفلانة بنت فلان فوهبته لى فقد تركته لك» 
فيقول: قد قبلت؛ فإذا أبرأه منه قبل أن ترجع فقد برئ ولا رجعة لها. 


VY 


3 في تزويج الصبيان» وأحكام ذلك 


ومن زوّج صبيًا بغير إذن أبيه ثم أدرك فأجاز ذلك النكاح فهو جائز. 

ومن زوّج ابا له صغيرًا؛ فلا يثبت النكاح إلا أن يدرك الصبئ فيجيز 
ذلك النكاح. وإن مات فلا يتوارثان. 

ولس للصبين شور ]لا ال وله س عشرة سن 

ومن زوّجه القاضي فله الخيار إذا أدرك. 

وتزويج الصغار بعضهم لبعض غير تام حَنََى يتمّوه بعد بلوغهم. وإن كان 
أحدهما"" بالعًا ثبت عليه ما لزم نفسه» وكان الخيار للصبئ منهما إذا بلغ. 

ولا ينبغي أن تزوّج اليتيمة» وإِنّما يرد تزويج الصبيان؛ لأنّهم لا عقد 
لهم على أنفسهم في بيع مال ولا /50١7/‏ غيره. 

وكذلك لا يجوز تزويجهم» لا کیت علبيم إلا أن را قد فيتمّوا ذلك؛ 
فعلى قول: إنه يثبت. وقول: إن ذلك الأول لا وفيت يثبت ويجدّد النكاح. 

ومن زوّج صبيًا بحرمته؛ فبعض: أجاز ذلك» وبعض كرهه» وبعض 
وقف. فإن زؤجه بامرأة بالغة ثبت عليها على قول. وتزويجه موقوف على 
قول من وقف ذلك إلى بلوغة. فأمًا من نقضه فلا يت ذلك 


)١(‏ في (ن): أحدهم. 
(۲) في (ن): عقل. 


vt‏ ار الجزء الرابع عشر 


وتزويج الرجل الصبيّة التي لها أب؛ فقد أجازوه» وبعض ثبته» ولم ير له 
رجعة؛ واحتج بفعل النَّبِيَ 5ة في «تزويج عائشة بنت أبي بكرء فتزوّجها 
وهي ابنة ست سنين»6". وأمًّا من قال: إِنَّهِ غير جائز؛ فإن بلغت فأَتَمَت 
فذلك» وإن غيّرت فلها التغيير؛ فإِنْ حجّته أن تزويج الأمة إذا ملكت نفسها 
لم يثبت عليها تزويج"" إذا غيّرت» وهي مثل من لم يكن له رأي في نفسه. 
فلمًا ملكت رأيها ولم ترض كان الخيار لها؛ كما جعل النَّبِىَ ب الخيار 
لبريرة حين عتقت وملكت رأيهاء وخرجت من زوجها. 

وكذلك إذا عقد عليها وليّها نكاحًا كان موقوفًا إلى بلوغها. ويؤمر الزوج 
بالإمساك عن وطئها إلى أن تبلغ فترضى أو تنقض. فإن أَتَمَت تَمّ عليهاء 
وإن /517/ ماتت لم يكن له شيء» ولا شيء عليه. وإن بلغت فغيّرت فلا 
يثبت لها ولا عليها. 

وإن مات قبل الجواز فبلغت فقالت: إنها كانت راضية» ولو حيي 
ارشيك يه ذوعا قد أصحاياء أنه تاف وعطى الميراك والصداق: 
وعليها العدَّة. فإن جاز بها في حال الصبا ثُّمّ بلغت فغيّرت خرجت منه بلا 
طلاق”» وعليه الصداق بما نال منها. 

وإذا تزرّج الصبي بامرأة ثُمّ ماتت راضية وهو صبيء فإذا بلغ؛ فعلى 
قول من وقف ذلك إلى بلوغه إذا رضي فله الميراث» وعليه الصداق وعليه 
اليك 


)١(‏ رواه البخاري» عن عروة بن الزبير عن عائشة بمعناه» كتاب النكاح» باب إنكاح الرجل 
ولده الصغار» ر۲٤۸٤» .۳۷٠١‏ ومسلم» نحوه» كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر 
الصغيرة» ر1575. 

(۲) في (ن): التزويج. 

(۳) في (ن): بالطلاق. 


باب ۲۹ : في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك ۷0 


مسألة: [فيمن تزوج صبيّة فطلقها قبل بلوغها أو قبل الدخول بها] 

ومن تزوّج صبيّة ثْمّ دخل بها ثم طلقها قبل بلوغهاء ثُمّ أراد أن يشهد 
على رجعتها قبل أن تنقضى عدّتها فله ذلك. فإذا بلغت فرضيت به زوجًا 
فهي زوجته. وهما على نكاحهما الأوّل. وإن لم ترض به زوجًا وخرجت 
منه؛ فليس لها عليه إلا الصداق الأول الذي وطثها به. فإن وطتها أيضًا من 
بعد أن أشهد'' على رجعتها قبل بلوغها فلمًا بلغت غيّرت نكاحه فلا صداق 
عليه لا لن وطاء اها يعد إشهاةة عل #جعنها اتا ذلك لمر الت 
طلقها زوجها ولم تعلم» ثمّ وطئها ولم يشهد على رجعتها. فإن طلقها وقد 
دخل بها قبل بلوغهاء ثمّ حاضت قبل أن تخلو ثلاثة أشهر من يوم طلقها؛ 
فَإِنّهها تستأنف /5١5/‏ العدَّة بالحيض. 

وإذا تزمّج الرجل صبيّة ثُمّ طلقها قبل الدخول؛ فليس له أن يشهد على 
رجعتها إلا بنكاح جديد. 

فإن تزوّج صبيّة ودخل بها فلمًا بلغت كرهته» ثم تراضيا بعد ذلك على 
الرجعة؛ فلا أرى له الرجعة عليها أبدّا إذا تزوّجها نُمّ وطئهاء أو نظر إلى 
فرجهاء أو مشه من تحت الثوب قبل بلوغهاء ثم كرهته لما بلغت؛ فأرى 
ذلك يفسدها أبدًاء والله أعلم. 

ولو رضيت بنكاحه بعد بلوغها وقد كان وطئها فهي زوجته» ويتمٌ 
نكاحهماء وقد جاء بذلك الأثر عن الفقهاء ولا أقول: إِنَّ أصل وطئه إِيَّاها 
قبل بلوغها حرام؛ لِما جاء به الآثر من التمام إذا بلغت ورضيت» ولا أرى 
له أن يرجع إليها أبدّا إذا بلغت وكرهت وقد كان وطتهاء أو نظر إلى فرجها 


63 في (ن): يشهد. 
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مسألة: [في نكاح الصبيان] 

ومن تزوّج صبيّة غير مدركة فنظر فرجهاء ثم بلغت فغيّرت؛ فإنّ صداقها 
لازم له بالنظر. وإن اتفقا على الرجعة بعد الإنكارء فقد اختلفوا؛ منهم من 
لم ير لها الرجعة بعد الإنكار» وأمًا موسى بن على فلم ير به بأسًا. 

ومن ملك ابه يابتة آله كرغت الجارية فل طلاق على الايت. 

وإذا زوّج صبيّين فلمًا أدركا قال الغلام: لا أريدهاء ثم بدا له فرضي؛ فما 
أرى له إلا أن /5١6/‏ يكون لها أبّا وهو المزوّج فله الميراث على قول» وفيه 
اختلاف. 

فإن دخل بها قم ماتت فعليه الصداق ولا ميراث له. وإن كانت يتيمة 
والتي لها أب عليه الصداق وله الميراث على قول بالنكاح الأوّل. قال 
أبو عبد الله: أحبٌ أن يُجِدّد إذا بلغا فكرها أو أحدهما ثُمّ رضيا. 

ولم يُجز مُحمّد بن محبوب تزويج الصبيان إذا كان قد أفضى إليها 

ومن ضرب بيده وهو صَبِيَ على فرج صبيّة بشهوة أو غير شهوة» أو 
نالها بذكره؛ قال موسى بن علئ: إذا كانا صبيّين فلا أرى بأّسًا بذلك. 

قيل له: وما حذ الصبين؟ قال: هو صَبِيَ حتى يبلغ. وقال غيره من 
الفقهاء: لا فساد في ذلك حَتَّى يولج الصبئ في الفرج. وقال أيضًا عن بعض 
الفقهاء: ولو أولج أيضًا أنَها لا تحرم عليه» وروي ذلك عن أبي المؤثر رواه 
عن بعض الفقهاء. 


باب ۲۹: في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك VV‏ 


مسألة: [في نكاح الصبية» ونكاح الصبي] 

ومن ملك جارية لم تبلغ أو يتيمة؛ فلا يطأها حَتّى تبلغ. وقال غيره: إذا 
كانت كماسية أو سداسية كمفافة فلا يأس. 

ومن 7۸ تزوّج صبيّة فجاز بها فماتت من وطئه؛ فعليه ديتها في ماله 
إذا علم نها صبيّة. فإن لم يعلم فديتها على العاقلة. 

والصبي إذا تزوّج بامرأة ثُمّ لم يرض بها لما بلغ؛ فادّعت أنه وطئها فلا 
يقبل قولهاء وإِنّما يقبل في الرجل الذي تجري عليه الأحكام إذا خلا بهاء أو 
أغلق عليها بابّاء أو أرخى سترًا؛ فقد وجب الصداق. 


مسألة: [في العبث بالصبيان» وفي النظر والمسش] 


قال محبوب في رجل بالغ عبث بصبيّة لم تعقل ثُمّ أراد تزويجهاء وقد 
نظر إلى فرجها أو مسّه بفرجه أو بيده: إن له أن يتزوّجها. 

وكذلك قال أيضًا محبوب: فى امرأة عبثت بصب صغير» فأخذت بذكره 
وجعلته في فرجها وهو لا يعقلء ثُمٌ أراد تزويجها نعلا أدرقة إن ذلك هاف 


وقال مُحمّد بن محبوب في جارية صغيرة ملكها رجل ثُمّ فارقها قبل أن 
تبلغ: فإن كان دخل بها قبل أن تبلغ فلها صداقهاء وإن لم يدخل بها نظرت 
حَتَّى تبلغ» ثُمّ تسأل؛ فإن قالت: إِنّه لو لم يفارقها إلى أن تبلغ رضيتء 
حلفت على ذلك وأخذت نصف الصداق. 

وإذا مس المراهق فرج الصبيّة المراهقة» وهما يعرفان الشهوة؛ فقال: إِنّمَا 
تكون الشهوة بعد البلوغ. 
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وإذا نظر الصبئ المراهق فرج الصبيّة المراهقة وهو يشتهي النساء ويطيق 
/ المجامعة متعمّدًا لشهوة؛ فإني أكره له أن يتزوّجهاء 55 انو 
فإن تزوّجها أحدهما لم يحرم ذلك عليهما. 

وقيل: إل كان أجاب فيها قبل هذا بالتحريم؛ ثُمّ أجاب بعد التحريم 
بهذا؛ وهذا رأيه الآخر منهما. 

ومن ملّك ابنة جارية صبيّة برجل» أو أملكها برأيه» ثُمَّ إن الأب والزوج 
فسخا ذلك الملك فآبرأه الأب من الصداق» وأبرأ الزوج الجارية من عقد 
الملك» وأبرأ لها نفسهاء ثُمَّ إن الأب مات» فتزوّج الذي كان ملك الجارية 
بأمها؛ قال: إن أَتَمَت الجارية النكاح فسدتا عليه جميعًا. فإن نكرت فلا 
أتقدّم على فساد نكاحهما. 

ومن كان يبيت مع امرأة في لِحاف وهما صبيّان وقد رَاهقا؛ فإذا لم 
u r‏ ا 
أيضًا فإه رُبّما لم يحتلم الغلام أبدّا وهو رجلء ورُبّما لم تحض المرأة وهي 
قد بلغت. وقال أبو عبد الله: نعم إذا كان بالغا ومس فرجها أو نظر إليه 
فحت الب انا إذا لم ينظر فرجها ولا مسّه من تحت الثوب يه 
لي ع 


مسألة: [في زواج الصبي بالبالغة] 
ومن زوج ابن أخيه يتيمًا بابنته وهي بالغة على صداق معلوم» وأجازه 
عليها ودخل بها الغلام؛ فلمًا بلغ قال: لا أريدهاء ولا أعطيها صداقًا؛ /514/ 
فلا أرى عليه لها صداقا. وإن أقرٌ الغلام أنه قد تزوّجها؛ فإقراره لا يجوز عليه 
ولو أغلق عليه أبوها بابّاه أو أرخى عليها سترًا وهو صبي؛ لم يجز ذلك 
عليه. فإن مات وهو معها فإنها لا ترثه حَسّی يبلغ ويتمٌ نكاحه ورضاه بها. 


باب 19: في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك ۷۹ 


ومن تزوّج وهو صَبِيَ امرأة بالعًا وضمنَ عنه'" والده بالصداق» ورضيت 
المرأة بالتزويج والصداق» ثُمَّ إن المرأة هلكت ولم يبلغ الصبي؛ فإنَّهِ ينتظر 
الغلام حَتََى يبلغ. فإن رضي التزويج ورثها ولها الصداق كاملا. وإن كرهها 
فلا داق لها ولا رها 

ومن ملك صبيّة ثم ماتت قبل أن تبلغ؛ فعن أبي علي قال: لا شيء له 
ولا شيء لها. 


مسألة: [في تزويج الجارية واليتيمة] 


زعم ابن المعلّى": أنَّ الجارية إذا حملت الزوج جاز نكاحهاء وصلحها 
في صداقها. 


وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب را4 : يجوز تزويج الجارية إذا 
بلغت» ويجوز قولها ويقبل إذا بلغ أترابها. 

وعن أبي مالك قال: اختلف أصحابنا متى ينبغي للرجل أن يزوج ابنته 
الصغيرة؟ قال بعضهم: حى يصير ثديها مثل بّعرة البعير. وقال بعضهم: 
وهي ابنة سبع سنين مثل عائشة بنت أبي بكر ونا لمّا تزوّج بها" النَّبِيَ كله. 


قال أبو مُحمّد: روي عن النبئ /019/ 45 «تزوّج عائشة وهي ابنة سبع 
( 


سنين» ودخل بها وهي ابنة تسع سنين» . 


)١(‏ في (ن): عليه. 

(۲) مُحَمّد بن المعلّى بن النيّر الكندي الفشحي (ق:7ه)» وقد سبقت ترجمته في ج١.‏ 

ا (ن): «لَّمَا زوجها». 

.۲٦۲۷ر رواه مسلم» عن عائشة بمعناه» كتاب النكاح» باب تزويج الأب البكر الصغيرة»‎ )٤( 
.٠١۳۲ر والشافعي في مسنده» نحوه. ومن كتاب أحكام القرآن»‎ 
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افق أصحابنا وقد جوّزوا نكاحهما إذا بلغت ستة أشبار» وينتظر في 
ذلك على كراهية تزويج الصغيرة التي لا أب لها حَنّى تبلغ. فإن زؤجها 
بعض أوليائها؛ فان النكاح موقوف على إجازتها" إذا بلغت. 

ف مضل بها الزؤت سكنت م لم رن بينهما إذا بلقت» سوق 
جابر بن زيد فإِنه كان لا يرى تزويج الصبيان» ويرى أن تزويج الى 4 
متخصوص. وقول أصحابنا أعدل عندي؛ لقيام الأدلّة على صحَّة الدليلء 
على أن العقد واقع بها غير منفسخ عنها إلى حال بلوغها إجماع الام على 
أن الأمّة إذا زوّجها سيّدها وهي لا تملك أمرها ثُمّ عُتقت فملكت أمرها؛ أنَّ 
لها الخيار إذا عتقت» والنكاح موقوف على رضاها بعد العتق» إلى أن تختار 
الإقامة أو الفسخ. وكذلك الصغيرة المعقود عليها في حال لا أرى لها أنّها 
إذا ملكت أمرها وصار لها رأي أن الخيار لهاء والله أعلم. 


فإن قال قائل: هل تخلو اليتيمة من أن يكون العقد عليها جائرًا أو غير جائز؛ 
فإن كان غير جائز فلم جاز العقد عليها ووقفتموه إلى حال بلوغهاء وراعيتم به 
رضاها؟ وإن كان جائرًا فلم فلتم: إِنّه موقوف وجعلتم /270/ لها الخيار إذا بلغت؟ 


قيل له: قد قلنا ‏ في ما تقدَّم من الكلام ‏ إِنَا تكره العقد عليها إلى حال 
بلوغها أو حال اختيارها لنفسهاء فإن نظر لها وليّها في أن عقد لها وأكسبها 
بذلك مالاء قلنا: هذا نكاح موقوف كسائر العقود الموقوفة على إجازة من 
يَملكها إذا وقعت بغير أمر مالكها؛ ويدل على ذلك ما ذكرنا من الإجماع 
غل اخشار الا إذا عقت وفلكت آمر ها أن تكاحها موقوف على 
رضاهاء إن شاءت اختارته'" وإن شاءت ردّته. 


)١(‏ في (ن): إجابتها. 
(۲) في (ن): أجازته. 


باب 19: في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك 1م 


ودليل آخر أن الأمّة اجتمعت أن الموصي لا تجوز وصيّته بأكثر من الثلث؛ 
فإذا فعل وأجاز الوارث جار وكانت الوصيّة موقوفة على إجازة الوارث. 

ودليل آخر: أَنَّ الرجل يأكل من مال غيره بغير أمره» ثُمّ يبيحه له المالك 
فيبرأ منه بإجازته. وكذلك لو باع مالا لغيره بغير أمر مالكه فأجاز المالك 
جاز بيعه؛ فهذا يدل على أن البيع كان واقعًا وهو موقوف على إجازة 
المالك؛ فلو لم يكن واقعًا لم تكن الإجازة بيعًاء ولو كان بيعًا قبل الإجازة 
لكان صحيحًا وإن لم يجز المالك» فلمًا أجازه المالك وثبت البيع علمنا أنه 
كان موقوفا على إجازته. 

وكذلك المرأة ادا عد عليها يئر 18١7‏ أمرها ضغيرة كانت أو كبيرة 
كان موقوفًا على إجازتها؛ فإن أجازت جازء وإن أنكرت انفسخ؛ ويدلٌ على 
صحّة ما قلنا: «إنَّ النبِيَ بي دفع إلى حكيم بن حزام ‏ أو عروة بن حزام - 
البارقي دينارًا وأمره أن يشتري له به أضحية»» فاشترى به شاة فباعها 
بدينارين» ثم اشترى شاة بدينار وأتى النَّبِىَ كَل بشاة ودينار؛ «فدعا له بالبركة 
وأمره أن يتصدّق بالدينار»'؛ فدل على رضاه ي ببيع حكيم الشاة الأولى 
وقد باعها بغير أمره» ولم يَجئ عن النبئ 4 أنه أنكر بيعه الشاة التي كان 
اشتراها له ولو لم يكن ذلك جائرًا لقال له: رد الدينار على مشتري الشاة 
الأولى» أو استرجعها منه؛ لأن هذا سبيل البيع الفاسد» فثبوت هذا الخبر 
واستفاضته في أهل النقل يدل على ما قلناء والله أعلم. 

وقد يحتمل هذا الخبر عندي أيضًاء أنه لا يجوز أن يكون النَّبِىَ كَل رأى 
أن الفا قد ميعت» وأن حكيما لا يضل إلى ا اعا مه العجره عن 


)١(‏ رواه أبو داود. حكيم بن حزام بمعناه» کثاب البيوع» باب في المضارب يخالف» رهه59. 
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ذلك؛ إِمَا بغيبة المشثري أو بجهله به أو بمعرفته؛ فكأئه لو بيعت وأنّ 
حكيما لم يصل إلى استرجاعها بالدعوى على مالكهاء وأنّهِ تعنّى في بيعها 
بغير أمر مالكها إن استقوّت في مال المشتري لها /٥۲۲/‏ منه؛ فأخذ 
ان بل الشاة الثانية بما ضّمن حكيم في ذمّته عن الدينار الأوّل بتعدّيه 
وأمره أن يتصق بالدينار الثاني؛ إذ ليس هو ملكا لحكيم ولا ملكا 
للنبئ كَل ولا ملكه المشتري الشاة أيضًا. 

a Gg 
ا لَه يُفْتِيحَكُمٌ فيه‎ ss 
تاك لذ ره‎ 3138 4 Re E ER 
واليتيمة: هي التي لا أب لهاء صغيرة كانت أو‎ »)1١7 أن تَكْحُوهٌنَ 4 (النساء:‎ 
كبيرة؛ هكذا تعرف في اللغة وعند العرب.‎ 

ل م E‏ 
واحتمل أن يكنّ بوالعَ؛ وقد روي عن النبي ب أنه قال: «لا يُنْم بَعدَ بُلُوغ”” 
في ما روي غنه؛ فإذا احتمسل أن تكون البقيمة هي الصغيسرة» واحتمل أن 
تكون الكبيرة» وكانت الصغيرة لا رأي لها في نفسهاء وليس تُحسن الخيارء 
ولا نظر إليها في صلاحهاء وكان النَّبِيَ كَل أمر عند التزويج أن تُستأذن البكر 
وتستأمر الثيّب بعد أن علمنا أن الصغيرة لم تدخل في هذا المعنى إذا كانت 
مِمّن لا يَجبء وجوابها في هذا وسكوتها سيان» تدلّ على أن الآية متوجّهة 
حو البقيمة البالغة: 


واليتيم من الدواب عند العرب: هو الذي لا أمَّ له صغيرًا كان أو كبيرًا. 
0 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. رواه أبو داود» عن علي بن أبي طالب بلفظ: «لا يتم بعد 


احتلام»» باب ما جاء متى ينقطع اليتم» .TAVT‏ وفى مسالل الحارث وزوائد الهيثمى» عن 
جابر بن عبد الله بلفظ: «بعد حلم»» باب حج الصبى والمملوك, ر۷ه". 


باب ۲۹ : في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك AY‏ 


مسألة: [في تزويح اليتيمة واليتيم والجارية] 
ومن دخل في تزويج / 0/7 اليتيمة البالغة» واليتيم من المسلمير لم 


حت جر جه صر بال ت 


سابك هر برعي باو | لأنّه قد جاء في الكتاب: # وَسمَفْتونك 
ل كل آله َه يُْتِيحَكُم فيه 24 ٿه جاءت السنّة بالرضا وهو مراعى به 
الرضا. 

ومن تزوّج يتيمة فنظر إلى فرجها؛ ففي الصداق اختلاف بين أصحابنا؛ 
فعليه الصداق. 

ومن تزوّج بجارية صغيرة ولم يدخل بها ثمّ طلقها فليس لولده أن 
يتزوّجها؛ لأنّها عمّته» وقد نكحها أبوه. وقال الله تعالى: ولا سحو ما تک 
ءَابآؤْكُم مت الِنَسآءِ 4 (الساء: ؟؟) وهي: زوجة أبيه. 


مسألة: [في تزويج الصبية واليتيمة] 

ومن تزوّج يتيمة فماتت قبل البلوغ» أو بلغت فكرهته» ولم يكن دخل 
بها لم يجز أن يتزوّج أمّها. وفي قول آخر: إِنّه يتزوّج بأمّها. 

ومن تزوّج صبيّة غير بالغ» زوّجها أبوها؛ قال أبو مالك يلَدْهُ: فلها 
الخيار ل ار أو ما عقده عليها أبوها. وقد قال بعض 
الفقهاء: يثبتون عقد الأب عليهاء وأنه لا خيار لها إذا بلغت؛ وحجّة صاحب 
هذا ارال الى رد سن بعائشة من أبيها وهي غير بالغ؛ إن 
تزويجه إيّاها لو كان غير صحيح أو مراعى به بلوغها أو غيره أَنَمْ منه؛ لكان 
الى بي لا يختار لنفسه الذي هو أنقص"'" 
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قال: فإن كانت يتيمة كان تزويجها موقوفًا إلى حال /575/ بلوغها؛ فإذا 
بلغت فأنكرت التزويج وغيّرته انفسخ هذا العقدة» ولم يلزمه لها صداق 
ولا غيره إذا لم يكن دخل بها. وإن كان دخل بها ثُمّ بلغت فأنكرت التزويج 
ولم ترض به؛ فلها عليه الصداق» وهو الذي فرض لها وليّها. فإن كان لما 
دخل نفرت عنه بعد أن وطئها؛ فإن كانت غنيّة ولها معاش ترجع إليه؛ فلا 
نفقة لها عليه إلى حال بلوغهاء فيكون لها كراهية بالتزويج"" أو رضا. فإن 
نفرت عنه فلا" ترذ إليه» بل يمنع عنها ويحال بينه وبينها إلى وقت بلوغها. 

وأمًا التي زؤّجها أبوها إذا نفرت عن زوجها لم يُمنع عنهاء وثكره على 
الرجوع إليه» وهي مُخالفة لليتيمة. فإن رضيت به بعد بلوغهاء وبعد أن 
كانت كرهت وقد كان دخل بها ووطئهاء واختارت الرجوع إليه؛ ففي 
رجوعها إليها اختلاف. وقد أجاز أكثر الفقهاء ذلك. ومِمّن لم يجز 
مراجعتها جابر بن زيد یاه ورأى اهما لا يتراجعان أبدا؛ٍ لأنّه كان يرى 
تزويج الصبيان لا يجوز وأنَّ هذا كان وطنًا على غير جواز من التزويج» 
والتزويي غدذه لا بكرن إلا يما بكرن عنده من الرضا من اسراف وان 
الصبيان لا رضا لهم. 

وإذا تزوّج اليتيمة ودخل بها ثم نفرت عنه» ومنع عنها؛ فلها عليه النفقة 
ينفق عليها ويحس ب إلى بلوغهاء وإلى مقدار صداقها. فإن اختارت 
التزويج بعد البلوغ سقط عنها ما أنفقه عليهاء وكان ينفق على زوجته. وإن 
لم ترض بالتزويج حوسبت'" به من صداقهاء وإذا لم يدخل بها فلا نفقة لها 
عليه» ولو لم يكن لها مال. 


000 في (ن): التزويج. 
00 في (ن): «إِنَمَا لا. 
ضرق في (ن): حوسب. 


باب ۲۹ : في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك ۸0 


قال: وقول الجماعة الذين أجازوا التزويج وجه وتوا اق إلن 
نفسي من قول جابر بن زيد. 

قال: وسألت أبا مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن محبوب وال عن هذه 
المسألة؛ فوقف عن الجواب لحال الاختلاف. 

قال: وإن طلّقها الزوج فالنكاح موقوف'" وقع الطلاق؛ لأنّه عقد على 
نفسه عقدًا لهاء فإذا حلّه انحل وإن أبقاه فهو باق. 

وإذا بلغت فرضيت به زوجًا فقد أبرأته من حقها وَمِمَا يجب لهاء وسبيل 
هذا سبيل بيع الخيار؛ مراعى به التمام والرضاء أو الفسخ مِمّن يكون له 
الشرط وملك نقض ذلك. 

وكذلك لو باع رجل لرجل غائب وسمّى تمنه كان مراعى به بلوغ 
المشتري ورضاه. 

وكذلك لو تزوّج امرأة غائبة لم تعلم بالتزويج» وعقد على نفسه التزويج 
لها من وليّها ولم تعلم؛ ثم طلّقها؛ كان الطلاق يلزمه؛ فهذا ومثله مِمًا يدل 
على صحّة جوابنا فى هذا". 

مسألة: [في مس الصبيّ ووطئه وغيرها] 

وإن مس صَبِيَ فرج امرأة بالغ؛ فإِنّي أكره له تزويجها. 

ومن زوج ابن أخيه يتيمًا بابنة له بالغ فأدخله عليهاء فلمًا بلغ لم 
)١(‏ كذا في النسختين؛ ولعلَّ الصواب حذف كلمة «فالنكاح موقوف»» والله أعلم. 
(۲) في (م): + «مسألة: ومن تزوّج يتيمة فماتت قبل البلوغ» أو بلغت فكرهته ولم يكن دخل 


بها لم يجز أن يتزوّج /077/ أمهاء وفيه قول آخر: إِنَّهِ يتزوّج بأمها»» وقد ذكرها بنصها 
قبل ذَلِك. 
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يرض بالتزويج وأنكره؛ فلا يلزمه لها صداق» ولو كان وطتها قبل أن 


ومن بارَأ زوج ابنته الصغيرة مِن صداقها؛ ففي براءة الزوج من صداقها 
اختلاف» ولا تجوز مراجعتها إلا بنكاح جديد. 


والصبي إذا وطئ صبيّة وهما غير بالغين؛ فجائز للصبىيٌّ إذا بلغ أن 
يتزوّجها أو ابنتها. 


مسألة: [في تزويج الصبية وإنكارها بعد بلوغها] 
ومن زوج ابنته فلم يَطأها الزوج حى بلغت فأنكرت - والأب حي - 
فذلك لها. واختلفوا فيها متى كان لها الإنكار؟ قال بعضهم: أوّل يوم تَبلُغْ. 
وقال بعضهم: قبل أن تغتسل من تلك الحيضة التي بلغت بها. وإن لبثت 
سنة بالغة ولم تقر بالبلوغ وهي منكرة. ثُمّ أقرّت بعد ذلك وهي على 
الإنكار للتزويج» والرجل لم يطأها؛ فإنكارها تامٌء ولا يكون للأب عليها 
رأي إذا بلغت في مثل هذا. 


وإذا تزوّج رجل صبيّة غير بالغ» زوّجها غير أبيهاء فنفرت من زوجها؛ 
فإِنَّهها لا تُجبر على ردّها إلى حال بلوغها. فإن كان لها /٥۲۷/‏ مال لم 
تجب عليه تقفتا وإن كانت فقيرة لا مال لها أنفسق عليها إذا كان قد 
دخل بها. فإن بلغت ورضيت به زوجًا فقد كان ينفق على زوجته. وإن 
كرهت الرجوع إليه حُوسبت بالنفقة من صداقهاء ولا تُجبر على ردّها 
إليه. وإن كان المزوج لها أبوها فنفرت عن زوجها فإِنّها تُجبر على ردّها 
إليه ولا تعذر. 


باب ۲۹ : في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك AV‏ 


مسألة: [في الشهادة على البلوغ وتزويج الصبيّة] 

وإذا شهد عند الحاكم شاهدان: إِنَّ فلانة بنت فلان امرأة بالغ؛ زوّجها 
الحاكم بشهادتهماء ثُمّ بان مع الحاكم أَنّها لم تكن بالعًا؛ فَاِنَّ الحاكم 
ENT‏ ولا يمنع الزوج عنها ما كانت قارّة عنده» فمتى نشزت عنه منع 
عنها. وإذا نشزت عنه لم يكن لها مال فنفقتها على الزوج. فإذا بلغت فرضيته 
زوجًا فلا شيء عليها. وإن لم ترضه زوجًا كانت نفقتها من صداقها. فإن 
وطئها ّم بلغت فلم ترضه فلها عليه الصداق. 

ومن تزوّج امرأة صغيرة ثمّ طلقها وقد كان نظر إلى فرجها ولم يدخل 
بها؛ فلا صداق لها عليه. فإن مس أو وطئ فعليه الصداق. 

ومن تزوّج صبيّة /٥۲۸/‏ ثُمّ وطئها؛ فإِنّها تؤمر بالغسلء ويؤخذ بفعله 
بفرضء فإن لم تغسل لم يَلزمها شيء في تركه غير الأدب. فإن أمرها أحد 
بترك الغسل كان آثِمَاه والغلام مثل ذلك. 


مسألة: [في تزويج البنت الصغيرة] 


ومن أراد تزويج ابنته الصغيرة فذلك له جائز؛ وقد فعل ذلك ایو يكن 


وقيل: إذا زوّج الأب فلا كراهية لهاء وقد ثبت ذلك. 
ومن زوج ابنته غير بالغة برجل؛ لم يَجرْ لها التغيير بعد بلوغها على 
بعض القول. 


)١(‏ في النسخ: + « ومن تزوّج امرأة صغيرة ثُمّ طلّقها وقد كان نظر إلى فرجها ولم يدخل 
بها؛ فلا صداق لها عليه. فإن مس أو وطئ فعليه الصداق» مكررة. 
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مسألة: [في تزويج الصبيان بعضهم ببعض] 
وإذا اجتمع صبيان صغار ذكور وإناث في و وعندهم امرأة كبيرة 
ممن تعرف التزويج» فعلمت أا لها صغيوًا حَتّى زوج الصبيان بأخواته 
اللواتي هن حاضرات واحدة واحدة» وليس فيهم أحد بالغ؛ فهذا تزويج 
لا يثبت؛ لأن تزويج الصبيان بعضهم ببعض لا يجوز عرفت ذلك عن 
بعض الفقهاء. ووجدت عن مُحمّد بن محبوب يده أن في نفسه من ذلك. 
وعن جابر: لا يجوز. 
مسألة: [في طلاق وتزويج الصبيّة واليتيمة] 
ومن طلّق امرأته بكرًا ثلانًا؛ فله أن يتزوّجها قبل أن تتزوّج زوجا غيره 
إن ناء: 
ومن طلّق صبيّة قبل أن يجوز بها؛ فجائز له مراجعتها بتزويج جديد. 
كانت يتيمة أو غير يتيمية. لا يكون إلا بتزويج. و[أمًا] بعد /٥۲۹/‏ الجواز 
فالتي لها أب بتزويج [جديد] جائز [و]بالمراجعة على قول جائز؛ [لأنَ] 
للأب أن يملكهاء وللزوج فيها حقّ بعد [كذا]. 
واليتيمة بالتزويج جائزء وبالمراجعة لا يجوز؛ لأنّ تزويجها الأؤل غير 
تام حَنَى تبلغ. فإذا طلّق خلع عن نفسه ما ثبت من تزويجهاء وهي فلم يكن 
بعد عليها تزويج فخرج ذلك العقد من يده'". فإن عاد تزويج ثانية كان 
كالآوّل؛ ويؤمر أن لا يطأ حَنََى تبلغ. فإن وطئ فبلغت فرضيت بالتزويج ثبت 
وإنغيرت خرجت مه يلا طلاق» وغليه الضداق يما ال مها وباك العوقيق. 


)١(‏ كذا فى النسختين» وقد جاءت العبارة في منهج الطالبين: «فإذا طلق خلع عن نفسه ما 
يثبت من تزويجهاء فأبعد أن يثبت عليها الردء وقد خرج العقد من يده»» ١١/41/١5‏ (ش). 


باب ۲۹ : في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك A۹‏ 


مسألة: [في تزويج الوليّ لليتيمة] 

واليتيمة إِنَّمَا يدخل في تزويجها الوليئ» ويكون تزويجها موقوفًا إلى 
بلوغها. فإذا لم يكن لها ولي فلا أرى تزويجها حَتَّى تبلغ وتطلب إلى 
ممن يجوز تزويجه ورضاه» والحكم ثابت عليه. 

وإن طلب الذي يتزوّج اليتيمة أن يقبل له وليّها بصداقها إن غيّرت. فكل 
من ضمن لأحد عن أحد لزمه كان ذلك صداقًا أو غير صداق: إلا أن اليتيمة 

وإذا كان لليتيمة قريب من أمّها بدعواه فتزوّجها بغير رأيها وهي 
منكرة» وأحضر جماعة لذلك؛ فالتزويج غير ثابت على يتيمة ولا بالغة إذا 
لم ترض به. 

وأمًا الشهود إذا علموا أنه ليس بول فهم آيُمون في معونته على ما 
لا ينبغي أن يتروّج'"! القيمة. 

ومن تزوّج يتيمة ودخل بها ثم بلغت فأنكرت التزويج» فللذي كان 
تزوّجها أن يعود إليها بنكاح جديد. وأمًا جابر بن زيد فلا يرى مراجعتها 


)١(‏ في (م): تزوج. 
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ومن تزوّج اليتيمة لم يَجرْ في قول جابر بن زيد. 

وقال اغيرها: تزويجها موقوف إلى بلوغهاء ويمنع زوجها عن وطتها إلى 
بلوغها في قول بعض أصحابنا. فإن وطئ قبل البلوغ لم يفرّق بينهما إذا 
بلغت فأتَمّت النكاح» وإن غيّرت فرق بينهماء وعليه الصداق على الحالين 
بما نال منها؛ لقول الب 4 : «لكلّ مُوطَّأَةٍ صدّاق». 

فإن تخالعا قبل البلوغ فلا خلع لليتيمة ولا برآن» والنكاح موقوف حَتَى 
تبلغ فترضى أو تغيّر. 

وإذا أبرأها الزوج كانت تطليقة» وعليه الصداق /٥١/‏ إن كان وطئ 
واغيّرت التزويج عند بلوغها. وإن بلغت فرضيت بالتزويج وأتمّت البرآن 
بعد البلوغ والرضا بالتزويج وقع الخلع. 

فإن وطتها بعد الخلع وقبل البلوغ حرمت عليه أبدًا؛ لأنه أوجب 
على نفسه البرآن. وأصحابنا يقولون: يكون ذلك تطليقة» ولا يبرأ من 
الصداق. 

فإن طلقها بعد الوطء اعتدّت ثلاثة أشهر كما قال الله تعالى: ٭ ولص لر 
عضن # (الطلذق: € وذلك أن أولباءها يتحبسونها عن التزويج حَتَّى رجعت 
إلى العدَّة بالحيض» تعتدٌ ثلاث حيض. فإن أَمّت الثلاثة أشهر ولم تحض 
ثم حاضت من بعد فقد انقضت عدَّتها. ولا عدَّة عليها بعد مرور ثلاثة أشهر. 
فاق هات وقد وط تعليها هده المي فاق مات اوقد وطئ| أو طلّق قبل 
الوطء فلا عدّة عليها في الطلاق» وعليها العدَّة ذ فق ارت فسا أولباقها 

عن التزويج بقدر عدّة المميتة» ثُمَ تُزوّج إن فت 


)١(‏ في النسخ: إذا؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


باب ۲۹ : في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك ۹۱ 


مسألة: [في تزويح اليتيمة الصبيّة بعبد] 
ومن زوّج يتيمة صبيّة بعبد مملوك وبغير ولي ولا بأمر قاض؛ فإنّه آثِم» 
وتزويجه لا يجوز. 
فإن كان تزويج العبد بأمر مولاه؛ فالصداق على المولى في رقبة العبده 
ولا يفدّق بينهما. وإن كان ب بغير أمره كان على من زوج الضمان /؟575/ 
ويفرّق بينهما. 


مسألة: [في هبة الابن» وزواج اليتيمة] 

ومن وهب لابنه هبة ليتزوّج فتزوّج الابن؛ فلا يجوز للأب انتزاع هذه 
الهبة التي من أجلها زؤج. وكذلك البنت. 

ومن تروّج يت يتيمة من جماعة المسلمين أو سلطان ودخل بهاء ثُمّ ماتت 
قبل البلوغ» ولم تخلف وار من عصبة ولا من رحم؛ فصداقها يكون صدقة 
على الفقراء عنهاء وعليه الاستغفار من وطء اليتيمة؛ لأنَّ الزوجية لم تصخ» 

| ا [في زواج اليتيمة] 

بلوغهاء فان اتات ا اا تملك ا EE SS‏ 
لهاء ولا نفقة لها عليه حَنََى تبلغ وترضى وتكون زوجة وتطلب النفقة. وغير 
اليتيمة فإذا طُلّق قبل الجواز فعليه نصف الصداق» ولا عدَّة عليها ولا نفقة 

واليتيمة إذا أغلق عليها الباب» فإذا كان لها مال لم يحكم عليه بنفقة 
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حَنََى تبلغ. وأمًا إن لم يكن لها مال حكم عليه بنفقتها إلى حين بلوغها. فإن 
كرهته أو كان طلّقها سب ذلك من صداقها؛ لأنَّ الصداق قد لزمه بإرخاء 
الستر» وإن لم يطلّق فهي زوجته. ومن لم يجز /577/ لها التغيير؛ فإن طلّق 
لزمه الصداق بإرخاء الستر. والذي يجبر بثبوت العقد على التي لها أب 
يوجب لها النفقة إذا أرخى عليها الستر وخلا بها. فأمًا البالغ إذا أرعى السقر 
عليها؛ فعليه الصداق وعليها العلة. 

فإن قالت لما بلغت: إِنَّه لم يطأهاء أو قالت: إِنَّه نظر إلى فرجهاء أو مسّه 
بيده؛ فأنكر هو ذلك أو لم ينكر؛ فإذا أغلق عليها الباب فالقول قولها بعد 
بلوغهاء وعليه بالمش والنظر الصداق. فإن كرهته بعد البلوغ ولم يخل بها 
وكان يكسو وينفق عليها بحكم فإِنه يلزمهاء وبغير حكم لا يلزمها؛ لأنَها 


يتيمة» والله أعلم. 


مسألة: [في زواج الصبية ثم تنكر بعد البلوغ] 
ومن تَرْوّج صغيرة ثُمّ سافر عنها أو كان حاضراء فلمًا بلغت أنكرت 
النكاح؛ فإنّه إن كان المتزوّج غاا حب كاله الححة أو لا قال اة 
ورفعت أمرها إلى الحاكم؛ فإنّه لا ينبغي له أن يحكم لها بالتزويج؛ لأنّه 
عسى قد رضيت بالرجل زوجًا بعد بلوغهاء وأشهدت شاهدي عدل بعد 
بلوغها أنَّهها غير راضية به زوجاء ثم تزؤجت لم يَخُل الحاكم بينها وبين 
التزويج» وكانت للغائب حجّته يوم يَقدّم. 
واختلف في الصبيّة إذا زوجت ثُمّ بلغت؛ فقال بعضهم: إذا لم تغيّر في 
أوَل ما ترى الدم فليس لها بعد /0754/ ذلك تغيير. وقال آخرون: لها التغيير 
ما لم تطهر من أل حيضةء وقالوا: لو نها بلغت ثُمّ لبثت سنة ثُمّ قالت: إِنْي 
مذ قد بلغت فأنا كارهة ولا رضيت كان القول قولهاء والله أعلم. 


باب ۲۹ : في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك ۲ 


مسألة: [في متفرّقات الباب] 
والصبي واليتيم لا يجوز العقد عليهما في النكاح باتفاق. 
والاختلاف عندهم في العقد منهما إذا وگلا في تزويج حرمتهما؛ فمنهم 
من أجاز ذلك مِمّن يعقل إذا كان سداسيًا. ومنهم من ضعف» وكان الشيخ 
أبو مُحمّد يرى ذلك ضعيفا. وعن ابن محبوب أنه قال: في نفسي من تزويج 
لصب شيء. وإذا زوج الصبئ (وهو الذي يقبل التزويج) أيضًا [كذا]ء 


والله 
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وعن الصبيّ إذا تزوّج امرأة بالغًا ودخل بها ثُمّ طلّقها قبل بلوغه؛ فإِنَّ 
طلاقه ليس بشيء. وإن مات قبل بلوغه لم يكن لها منه ميراث ولا صداق؛ 
لأنّ إقراره بوطئها قبل بلوغه ليس بشيء. فإن طلّقها قبل بلوغه كُمّ بلغ 
فرضي بالنكاح فهو تامٌ. وإن لم يرض به انتقض» وأجبر على طلاقهاء 
ولا عدَّة عليها منه. فإن كان لها زوج من قبله طلّقها ثلانًا فلا تحلّ له الرجعة 
إليها حَنَى تنكح زوجًا غيره بالعًا. وإن كان مات قبل بلوغه جاز لأبيه"' أن 
يتزرّج بها. فإذا بلغ الصبي فلم يرض بنكاحها؛ فعليه لها يمين /575/ بالله 
ما رضي بها زوجة له من بعد بلوغه. 

ومن تزوّج صبيّة من وليّها ودخل بهاء فلمًا بلغت كرهته ولم ترض به 
زوجاء فأحذت صداقها وخرجت» 1 اتفقا على أن يتزؤّجها بعد ذلك؛ 
فأقول: لا يتزوّج بها أبدًا؛ لأنّ وطأه إيّاها وهي صبيّة قد أفسد نكاحها'" عليه 
أبدّا إذا بلغت فكرهته. ولو رضيت به من بعد بلوغها لكان النكاح تامًا؛ لأن 
الأثوَ قد جاء بتمامه إذا رضيت به بعد بلوغها 


)١(‏ في (م): + قبل. 
(۲) في (ن): نكاحهما. 
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قيل: فذلك الوطء الذي كان منه قبل بلوغها أهو حرام؟ قال: لا نقول فيه 
شيئاء وكان يؤمر أن لا يطأها حَتّی تبلغ وترضى به زوجًا. قال عمر بن سعيد”": 
رأيت هذه المسألة فى بعض كتب الخراسانيين من المسلمين كما قال فيها 
أبو عبد الله: إِنّهِ لا يرجع إليها أبدا؛ فأعلمته بذلك فأعجبه إذ وافق قوله. 


قال أبو الحواري: ومن زنج ابنته وهي صغيرة فكرهت التزويج» ثُمّ راد 
الأب أن يخرج بها إلى بلد غير البلد الذي زؤجت فيه» وكره الزوج؛ فان 
بعد البلوغ. 

وإذا بلغت الصبيّة فآتمّت النكاح تَمّ» وإن غيّرته انفسخت العقدة 


ومن زوّج بننًا له صغيرة وجاز الزوج بهاء ب امتنقت الصبيّة من الزوج» 
ورغب والداها أن يَخرجا بها إلى بعض البلدان فامتنع الزوج؛ فعن أبي 
الحواري :إن لهما أن يَخرجا بها؛ لأنَ التزويج بها" هنا غير ثابت. قال 
أصحاب أبي حنيفة: يجوز للأب والعمّ أن يزوج الصبيّة. قال الشافعي: لا يجوز. 


وفي حديث قدامة بن مظعون””: «وأنَ الام جاءت إلى النَّبَِ بل فقالت: 


)١(‏ هو: عمر بن سعيد بن محرز بن محمد النزوي (ق: 'ه)» وقد سبقت ترجمته في كتاب الصلاة. 

(۲) في (م): ها. 

(۳) قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي القرشي» أبو عمرو 
(ت:”ه): صحابئ ووال» أخو عثمان بن مظعون» وخال حفصة وعبد الله ابنى عمر بن 
الغلاب ركان جه صفيّة بنت الخطاب. من السابقين إلى الإسلام ماخر إلى لحف 
تحهد درا واحذا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله بء واستعمله عمر على 
البحرين» ثم عزله لشربه الخمرء وأقام عليه الحد في المدينة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة» 
5 ش). الزركلي: الأعلام» 141/4. 


باب 19: في تزويج الصبيانء وأحكام ذلك 40 


و 


إن قدا - زوج ابي روح و : «إِنَّها يتيمة وإنّها لا زوج 
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32 


إلا برأيها»(", والإكراه لا يكون إلا فى البالغين؛ لذن الصبك لا يوصف بهذا 
الوجه. 

فی هذا الحديث ثلاثة ألفاظ؛ أحدها: قوله: وإنها بتيمة» وهو دليل له 
هى وقوله» وإلا ادها دلبل لاء فتعارضت وسقط التعلق به: 


وقوله: «يتيمة» يجوز يتيمًا ما أقرب“ قط باليتيم [كذا]ء كقوله تعالى: 
ل ابو 6 متسس 


٭ وءاتوا البنلم اموک 4( (النساء: ۲). 


)١(‏ رواه الدارقطني» عن ابن عمر بمعناه» كتاب النکاح» ر٦۹٠.‏ ذكرها بلفظ: «قال ابن عمر: 
زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فدخل المغيرة بن شعبة على 
أمها فأرغبها في المال وخطبها إليها فرفع شأنها إلى النبي بء فقال قدامة: يا رسول الل 
ابنة أخي» وأنا وصي أبيها ولم أقصر بها زوجتها من قد علمت فضله وقرابته» فقال 
رسول الله بل : «إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها». 

(؟) كذا في النسختين» وقد ذكر الحديث بلفظ: إلا برأيها»» فتأمّل. 

() في (ن): فعارضت. 

(4) في (ن): «ما أقرت قط عهد». 

(5) وتمامها: «ولا دلوا ليت بالط ولا تاوا اموم إل امول إن کان حوبا ييا 4. 
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باب 5 
۳٠‏ في الجمع بين الأختين في النكاح 


قال الله تعالى: «وآن تَجَمَعُوأ ب الْمَكَيّنِ 4 في التزويج 9 إلا ما قد 
سل 4 (النساء: ۲۳) قبل التحريم. 

ومن تزوّج امرأة ولم يدخل بهاء ثم تزوّج /۷ أخرى فدخل بها؛ فإذا 
هي أخت امرأته من الرضاع؛ كان الربيع يقول: تفسد عليه. 

وقال الربيع: إذا كان للمشرك امرآتان أختان في الشرك فأسلم وأسلمتا؛ 
فإن كان دخل بهما فليفارقهماء وإن لم يكن دخل بهما فليمسك الأولى. 

ومن نظر فرج أخت امرأته أو مسّه بيده؛ فقد اتی عظيمًا. 

وكان الفقهاء يقولون: إذا وطئ أخت امرأته أو أخاها فسدت عليه امرأته. 

وقيل: ذلك في يعقوب جمع بين ليا" وراحيل وهما ابنتا خاله؛ ليّا 
الكبرى وراحيل الصغرى» وكانوا لا ينكحون الصغرى قبل 0 وراحيل 
ات فيه أكه. ا الثاس 0 0 أن بعث الله 
تعالى موسى وأفدل التوراة. 

وعن ابن فة" أن يقرب خطن إلى اله ابنته راحيل وهى الصغرى: 
)١(‏ هكذا يذكر عن أخت راحيل اسمها: ليا ولاياء والثاني أشهر كما في المعارف لابن قتيبة» 


وقد استعملهما المصئّف معًا فى هذا النص. 
(۲) انظر: ابن قتيبة: المعارف» ٩/١‏ (ش). 


باب 70: في الجمع بين الأختين في النكاح ۹۷ 


فزوّجه بها على شرط أن يخدمه تسع سنين» وعاله يعقوب تسع سنين» فلمًا 
أوفاه شرطه أرجع إليه ابنته الكبرى ليا وأدخلها عليه ليلا؛ فلمًا أصبح وجد 
غير ما شرط له فجاءه وهو في نادي قومه» وقال: غورتش. 0 وخدعتنى 
واستحللت عملي تسع سنین» ودلّست على غير امرأتي. فقال له /018/ خاله: 
يا ابن آختي» لِم تدخل على خالك العارٌ والسْبّة وهو خالك ووالدك» متى رأيت 
الناس يروجون الصغرى قبل الكبرى؟! فاخدمني سبعا َر وأزؤجك أختها. 
ويهوذا وشمعون ولاوي» وولدت له راحيل: يوسف وأخاه بنيامين وأخوان لهما. 


وإذا تزوّج أخوان بأختين فحملت امرأة هذا إلى هذا؛ فإن كانا أصابا 
منهما فزق بينهما وبين الزوجين» ويلزم كلّ واحد منهما الصداق كاملا 
وتأخذ كلّ واحدة من زوجها نصف الصداق ويطلقهاء وهو قول على 
والنخعيّ والشافعي وأصحاب الرأي. 


قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: إذا كان كل واحد منهما لا بعل 
أنها غير زوجته؛ فعلى كل واحد منهما الصداق للمرأة التي وطوع» وترجع 
كلّ امرأة إلى زوجهاء ولا يطأها حَنّى تنقضي عذتها من الذي وطتهاء 


قال أبو عبد الله: إذا وطئ الرجل أخت امرأته من النسبء أو من الرضاع 


000 في (م): وحدعه. 

(۲) فى (ن): غدرتنى. 

)١(‏ في النسخ: إليه؛ ولع الصواب ما أثبعنا. 
(4) في (ن)» « واحدة مهما لا تعلب»: 


۹ 24 الجزء الرابع عشر 


وإن زنا بأختها من النسب والرضاع ففي ذلك اختلاف. قال بعض: تحرم 

قال أبو عبد الله في رجل وابنه تزوّجا بأختين؛ فأدخل على الأب امرأة 
الابن وعلى الابن امرأة الأب خطأ: إِنَّهما إن كانا وطئاهما جميعًاء أو نظرا 
إلى فرجيهماء أو مشاه من تحت الشوب باليد أو الفرج؛ فإِنّهما تحرمان 
عليهما جميعًا؛ تحرم امرأة الأب بوطء الابن أو نظره أو مشه» وكذلك تحرم 
امرأة الابن على الابن بوطء الأب لها أو نظره أو مسّه. 
قال أبو عبد الله: لا مَهر لها ويقتلان. 

وقال في الأختين: إذا تزرّج أحدهما وعنده أخرى؛ فتقول العامة: فراقهما 
جميعًاء إلا قول موسى بن أبي جابر فقال: يفارق الأخيرة ويُمسك الأولى؛ 
فأخذت في ذلك بقول العامة بالفراق بينهما جميعَاء ولكن لا أراها تحرم 

مطل ارا ثلاثًا أو واحدة؛ فما أحبٌ أن يتروّج أختها قبل انقضاء 
عدَّة التي طلق. فإن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد نكاحه. 

مسآقة: [شبية و اد ته ق اسا قد انها خد ام اة 

قيمن و بان مر 

ومن وط خادمته فاستبانَ له أنّها أخت امرأته بعد حین» والمراة 
وزوجها لم يعلما ذلك؛ فلا بأس عليهما في ما مضىء ولا يقرب الجارية 
فيما بقي؛ فان ذلك عليه حرام. فإن علمت المرأة فحملت ذلك نسيانًا أو 
غفلة؛ فقد حرمت عليه» وهي جرّت الحرمة"' /٠٤١/‏ ولا مهر لها. 


الل في (م): «وهي حرمة الأبد». 


باب :٠١‏ في الجمع بين الأختين في النكاح 55 


وإن كان هو علم فتسي أو جهل حرمت عليه ومن قبله فيوفيها صداقها 
ولا يرجع إليها بحال. 

ومن تروّج امرأة ثم تزوّج أختها من الرضاعة وهو لا يعلم؛ فليفارق 
الآخرة» ويمسك الأولى التي أحلّت الحرام» وهي أحقّ بالصداق. 

وعن موی ین أب جابر: إن الآخرة تحرم إن كان دخل بها. وقال 
أنها أخته؛ فلا أحب له أن يتزوّج أخته التي ليس بينها وبينه رضاع حَتَّى 
تنقضي عدَّة الآخرة منه؛ لأنه إِنْمَا تزؤجها على أنها حلال. وإن تزوّج هذه 
في العدَّة من الأولى لم أحرّمها عليه. 

وقال ابن محبوب في رجل فقِدت امرأته فتزوّج امرأة مطلقة ثلاناء تي 
مات عنها أو طلقهاء فرجع الأول تزوّجها ثم علم حياة زوجته الآولى» وهي 
أخت التي طلقت وتزوّجها ورجعت إلى زوجها: إِنّه يفرّق بينها وبين زوجها 
الأوّل. وإن كان دخل بها الذي ردّها فلها صداقها. فإن ماتت أو مات الذي 
ردّها فأخذ أحدهما ميراث صاحبه فإِنه يردّه إلى ورثته. 


مسألة: [فيمن تزوج المرأة وأختها] 
وقال الفضل: من تزوّج امرأة ودخل بهاء ثم تزوّج أختها ولم يعلم ثُمّ 
علم قبل الدخول؛ /05١/‏ فإن الآخرة تخرج. فإن دخل بالآخرة ولم يدخل 
بالأولى» ففيه اختلاف؛ بعض يفسدهماء وبعض يفسد الآخرة. وقال: سواء 
دخل بهما جميعًا أو بالآخرة. 
ومن وطوع خت امرآته؛ فقول سليمان: إِنّها تحرم عليه. وقال غيره: 


١‏ 9 الجزء الرابع عشر 
مسألة: 
ss‏ ووطئ 
إحداهماء ثمّ علم بعد ذلك أنهما آختان؛ فسدتا عليه 
ومن خرج إلى إلى بلد فتزوّج فيه امرأة ولم يدخل بهاء ثُمّ خرج إلى 
لح ليك ل 0 صخ أنْهنّ أخوات؛ فليس له أن 


مسألة: [فيمن تزوّج امرأة ثم طلقها وأراد تزويج أختها] 

ومن تزوّج امرأة حرّة د طلّقها وأراد تزويج أختها؛ فلا يتزوّجها إلا بعد 
انقضاء عدّة الأخت. وإن غابت التي طلّق فلا يتزۇج الأ خضت إلا يعد القضاء 
عذتهاء أو حَنّى تصير في السنٌ التي لا تحيض مثلها مِمًا لا يشكٌ فيه» نحو سين 
سئة إلى ما أكثر» تعتدٌ لها ثلاثة أشهرء يترؤج أختها. وإن فُقِدت زوجته 
وأراد أن يتزوّج الأخت فليس له أن يتزوّج أختها حَنَّى تعتدٌ أربع سنين ثُمٌّ 
ايتزوّج | أختهاء وإن شاء طلّق المفقودة إن لم يكن جاز بها وتزوّج الأعن وان 
كان جاز بالمفقودة فحتَّى يحكم /٥٤١/‏ لها بالموت. وإن طلّق الأخت قبل أن 
يجوز بها جاز له أن يترؤج آحتها من حین غايت أو شهدت أو فقدت أو ماتت. 


وإن طلّق الأخت وأراد تزويج أختها وكتمت انقضاء عدَّتهاء وهي مِمّن 
تعتدٌ بالحيض؛ فليس له تزويج أختها إلا بعد انقضاء عدَّتها بقولهاء أو بعلم 
ذلك» أو خبر مِمّن يثق به» أو بموت» وليس له أن يواعد الأخت بالتزويج 
في العدَّة التي طلّق منه حى تنقضي العدَّة» وفي ذلك تشديد. وبعضهم: لم 
يحرّم تزويج التي واعدها في عدّة أختها إذا لم يتزوّج في العذَّق وإِنّما تزوّج 
بعد انقضاء العدَّة ولم يفرّق بينهما؛ لأنّه لم يَجمع بين الأختين ذ في التزويج. 
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وقيل: عليه أن ينتظر انقضاء العدَّة وليس له أن يتزوّج في العدّة» وإِنّما 
تزۇج بعد انقضاء العدَّة؛ فقد وقع في مثل هذا الاختلاف. 


مسألة: [في متفرفات الباب] 

وإذا تزوّج رجلان بأختين» فدّفع إلى كل واحد منهما امرأة الآخر 
وجامعاهما جميعًا؛ِ فقال من قال: حرم على كل واحد [منهما] امرأته لعلمه 
أن زوجته قد وطئها غيره. 

وعن ن حوب ذه : وفي رجل تزوّج أختين بعقد واحدء أو 
عقدين وهما مشركتان ثُمّ أسلم وأسلمتا جميعًا؛ أنه قال: يختار أيّهما شاء. 
وقال موسى بن علئ: ت تت الأولى وتخرج الثانية؛ o fot)‏ الثانية هي 
التي أدخلت ا وهي التي تخ وكذلك في المفقودة يتروّج 
زوجها أختها د نا أنّهها هي التي تثبت له وتخرج الثانية. 

ومن زنى بامرأة ثم تزوّج بأختها؛ فجائز بعد انقضاء عدَّة من زنى بها. 

ومن زنى بأخت امرأته خطأ؛ لم" تحرم عليه زوجته» وفي الزئى 
اختلاف. 

ومن وطئ أمّها أو ابنتها متعمّدًا أو خطأً؛ فسدت عليه زوجته. 

وجائز أن يتزؤج الرجل أخت امرأته من حين تموت. وجائز أن يتولى 
أمر امرأته حَتَّى تدفنء إلا غسلها فلا يَجوز. 

قال أبو مُحمّد أيضًا في كتاب الشرح”: إِنّه لا يتزوّج أختها إذا ماتت 
)١(‏ في (ن): «امرأته ففي قول». 


(۲) كتاب الشرح لأبي محمد ابن بركة شرح فيه «جامع أبي جعفر» ويؤكّده ما ذكره في نهاية 
هذه الفقرة» وهو من الكتب المفقودة» وبعضه متناثر في ثنايا الموسوعات الإباضية. 


۱۲ هه الجزء الرابع غشر 


حَنَى يواريها لبقاءِ حكم الزوجية» من جواز غسله لها ووطئه» وسقوط 
الحدّ عنه في وطتها عند من حرّمهاء وإِنَّهِ لا صداق عليه غير الذي كان 
أصدقها إِيّاه؛ ألا ترى أنَّ المطلّقة البائن لا يتزرّج أختها في بقيّة عدَّتها 
منه؛ ولو وطئها كان عليه الحدّ ويلزمه الصداق» ولم يكن له أن ينظر 
إلى شيء من محارمها. وإذا كانت المطلقة البائن منه لا يتزوّج بأختها 
بعد حَالِها منه؛ فكيف يجوز أن يتزوّجٍ بأخت زوجته وحالها ما ذكرنا 
من بقاء الزوجية مع الموت؟! فيجب أن ينظر في ما قال ابن جعفرء 
والله أعلم. 
مسألة: 

ومن تزوّج أخمًا له من /555/ النسب ومات معها ولم يكن يعرفها؛ فلا 
يكون هالمًا. 
ومن تزوّج أخمًا له من الرضاع وجهل تحريم الرضاعة فوطتها كان 
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هالكا. 


ومن وجد أمّه نائمة على فراش امرأته» فظن أنّها امرأته فوطئهاء وظئَّت 
هي آنه زوجها فلم يعلما حَنَّى ماتا؛ فلا يكونان هالكين بهذا الوطء؛ إِنَّمَا 
يهلكون باستحلالهم لذلك» أو بجهل تحريمه. فَأمًا إذا نوی تحريم ما حرّم 
الله ولم يجهلوه» وكان منهم على سبيل الغلط» ولم يدينوا باستحلال ما حرم 
الله ولا جهلوا معرفته؛ لم يهلكوا بالغلط. 

ومن وطئ الك افرأته خلطا مته فعلية أن يتر افر أقه يلات 
حيض. فإن وطئ امرأته من قبل أن يعلم أن أختها قد حاضت ثلاث 
جر رمق علدلا اعدلاف. و إذا:وطفهتا نا فان الاسسفراء فة 
اختلاف؛ منهم: من رأى عليها الاستبراء. ومنهم: من لم ير ذلك. والتي 


باب :٠١‏ في الجمع بين الأختين في النكاح ۰۳ 


وطئها غلطًا إن أخبرته أنّها حاضت ثلاث حيضء أو أخبره ثقة؛ فقد بان له 
ذلك» وله أن طا امرأته. 


ومن نظر إلى چ امرأة اخ أو مسّه أو مطلقته» ثمّ راد ترويج أختها؛ 
لم يخبر ذلك أختهاء ولا يُحرم عليه ذلك في الآأخت. وأمًا الأمّ فإن مس 
فرجها عمدًا أو نظر عمدًا فلا يتزوّج ابنتها في قول أصحابنا. ولا بأس 
بالخطأ في النظر. ولا اختلاف بينهم في مس الخطأ لأمّها. 

فإن مس دبر الأمّ أو نظر إليه؛ /5145/ لم تفسد ذلك عليه ابنتها حَنّى 
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يطأها. 


[و]منع أهل الكوفة التزويج بأخت امرأته إذا وطتها ثُمّ علم أن [...]1" 
يطأ الأولى حى تنقضي عدَّة الثانية؛ لئلا يجمع ماءه فيهما جميعًا. وخالفهم 
غيرهم وقالوا: لا يمسك عنهاء ونكاح الأولى ثابت عند جميعهم. 

| مسألة|": [في زواج أخت الزوجة الميتة] 

ومن ماتت زوجته جاز له تزويج أختها من يومه» وقالوا: إن أراد 
تزويجها من يومه فلا يُطهّر التي ماتت» ولا يمش فرجها ولا ينظر إليه» 
ولا يطهرها أيضًا؛ لملا يجمع بينهما في ذلك من المسٌ والنظر؛ لأنَّ ذلك 
استمتاع من دواعي الوطء. وأمًا إن مس أو نظر بعد أن تزوّج الآأخت؛ فالله 
أعلم بتحريم التي تزوّج. 

وإن تزوّج الحيّة منهما ثُمّ وطئ الْميّتة حرمت عليه الحيّة لوطئه لأختها 
الْميّتة؛ لأنّه قد جمع بينهما بالوطء والعقر. 


(۲) في (م): بياض قدر كلمة. 


ع 747 الجزء الرابع عشر 


| مسأئة|20": [في زواج الأختين بغير علم أو بتعمّد] 

ومن تزوّج بأختين ولم يعلم ثم عَلم» فإن كان لم يدخل بهما؛ فالأولى 
زوجته والأخرى ليست بزوجته» إذا صخ بشاهدي عدل أنَّهما أختان. فإن 
كان دخل بهما حرمتا عليه أبدًا. وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى؛ 
فالأولى زوجته والآخرة ليست بزوجته دخل بها أو لم يدخل؛ أن العقدة 
ليست بجائزة» ولها الصداق إن كان دخل بها. وإن تزوّجهما في /5551/ 
عقدة واحدة ولم يدخل بهما؛ فلا صداق عليه. ولا ميراث لهما إذا مات» 
ولا حدٌ عليه إن كان تزويجه خطأ. فإن كان بعد العلم فما عندنا فيه إيجاب 
حذ» والله أعلم؛ لأنَها ليست بذات مَحرم منه» وقد يجوز له نكاحها على 
حال. فإن دخل بهما فلكل واحدة صداق؛ لأنّهما لم يکونا زوجتين. وإن كان 
دخل بواحدة فللتي دخل بها صداقهاء ولا صداق للأخرى. 

وإن مات وقد كان تزوّج بواحدة بعد واحدة» فإن كان لم يدخل بهما؛ 
فالأولى زوجته» ولها الصداق والميراث» ولا صداق للأخرى؛ لأنّها لم تكن 
زوجة جائزة. وإن دخل بهما جميعًا فلهما الصداق» وأمّا الميراث فيزول 
بالحرمة التي وجب بالجمع'' بينهما في الوطءء والله أعلم. 


وإن كان تزوّج بواحدة بعد واحدة ودخل بهما ثُمّ مات؛ فإِنَّ الأولى لها 
صداقها والميراث لهاء وعليها عدَّة المتوفّى عنها زوجهاء والثانية لها صداقها 
ولا ميراث لها منه. وإن كان دخل بالأخرى ولم يدخل بالأولى؛ فلكل 
واحدة صداقهاء والميراث للأولى متهماء ولا ميراث للآخخضرة وعليها غذة 
المظلقة, 


)١(‏ في (م): بياض قدر كلمة. 


باب :٠١‏ في الجمع بين الأختين في النكاح ۱۰0 


وإن لم يعلم أيّهِما تزوّج أَوَلَاء إلا أنّها قد تروّج واحدة بعد واحدة؛ فإن كان 
دخل بهما فلك واحدة صداقها //5141/ والميراث بينهما. وإن كان دخل بواحدة؛ 
فلهما صداق واحد بينهماء وعليهما جميعا عدَّة المتونّى عنها زوجهاء وإ 
لواحدة صداق ألف درهم ولواحدة صداق مئتي مئتي درهم؛ ؛ فرأينا إن كان لم يدخل 
بهما فلهما صداق واحدء وهو صداق الأولى منهماء إل اها اا لآنه لم 
تعرف؛ فرأينا أنه بينهماء وأحببنا أن يكون هو أقلّ الصداقين حى يعلم أنَّ 
صداق الأولى هو الأكثر؛ لأنّ المؤخّرة لا صداق لها في هذا الموضع» ولعل 
صداقها هو الأكثر. فإن كان دخل بواحدة منهما ولا يعلم الأولى أم الآخرة؛ فلم 
نبصر لهما إلا صدافًا واحدّاء حَتَّى يعلم أنَّ التي دخل بها هي الآخرة فيكون 
الصداقان لهما جميعًا؛ِ وهذا على رأي من يرى أنَّ الرجل إذا وطئ المرأة خطأ 
أو حرامًا وكانت أختها زوجته؛ أن ذلك لا يحرم عليه زوجته؛ وبهذا الرأي نأخذ. 

رمن حلت انر اتيج م 3ك على نينا كان ول ا فاخا الأرلين 
فلها الميراث والصداق» وأمًا الآخرة فلها نصف الصداق ولا ميراث لها. 

وإذا حرمت امرأة على زوجها بحرمة لا تحلّ له أبدا؛ فلا يتزوّج أختها 
حَنََى تنقضي عدّة أختها التي حرمت عليه. 

ومن تزوّج امرأة على أختها عمدًا منه» ُمٌ طلّق الأخيرة قبل أن يدخل 
بها؛ ففيه اختلاف؛ فقال قوم: //041/ تحرم الأولى إذا ملك أختها على 
العمد. وقال آخرون: حَتََى يطأ ثُمّ تحرم. 

والاختلاف في هذا من طريق تسمية النكاح؛ فالذي جعل النكاح العقد 
يُحرّمهماء والذي لا يجعل الجمع إلا بالوطء لا يُحرّمها حى يطأها؛ لقول 


ER RE‏ 1ه EN‏ كلك أ السام 


يا 


لك 
5 في تزويج المريض 


١ 


والمريض إذا تزوّج امرأة في مرضه فتزويجه جائز. وإن كان زادها في 
صداقها فليس لها إلا كأوسط صدقات نسائها. وإن طلّقها قبل الجواز فلها 
نصف الصداق. 


والمريض المدنف"' إذا تزوّج فلا ينبغي له أن يدخل على أهله في 
الميراك فاا 

ومن تزوّج امرأة في مرضه وقضاها ماله» وفيه فضل صداقين على صداقها؛ 
فصدقات نسائها؛ فلا يجوز ذلك لها [كذا]. 

والمريض الذي لا يقدر على العمل ولا مال له يؤججل؛ فإن لم يقدر 
على شيء طلق. فإن كان قد أعطى النقد ومرض وطلبت المرأة الدخول أو 
يطلق؛ فإِنّه يجاز عليهاء فإن لم يستطع فهي امرأته وينفق ويكسو. 

وكذلك المسجون إذا كسا وأنفق لم يحكم عليه أن يطلّق. وإن لم ينفق 
أمره الإمام أن يطلق» وعليه الصداق. وإن مات فلها الميراث منه. 


ومن تزوّج امرأة مريضة فإِنّها ترثه ويرثها. 


)١(‏ الْمُديِف من الذَّنْكْء وهو الْمَرَض الْمُحْامِرُ الْمُلازم» ورجل دَِفت» وفِعلّه دف وأدتفت. 
وامرأة دة ورجلٌ مُدنِف. انظر: العين» (دنف). 


باب :"١‏ في تزويج المريض ۷ 


وإقرار الزوجين /544/ على المريض جائز إذا كان تزويجها مشهورًا 
عند جيرانهماء فأقام عند شهرتهما شاهدي عدل؛ فإن كان أمر لم يعرف إلا 
بإقراره في المرض» فإذا أقرّ بصداق فهو دين عليه» وأمّا الميراث فلا 
يتوارثان إذا كان للهالك عصبة أو رحم يدفع عنه. 

وعن موسى أنه قال: يجوز نكاح المريض» وما قبل به في المهر إذا كان 
يدخل ويخرج ويتحدّث عند جيرانه» والمجذوم أيضًّاء إلا أن يكون ثاويًا 
على الفراش؛ فإن نكاحه يجوز ويرد الصداق إلى أعدل صدقات نسائها. 

والمريض جائز تزويجه؛ لأ الله تعالى أباح النكاح ولم يخص في ذلك 
صحيحًا من مريض. وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي» ولم يجزه مالك. 

وقد روي أنَّ معاذًا قال في مرضه: «زوّجوني لا ألقى الله عزبًا». 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «لو لم يبق من أجلي" إلا عشرة أيّام ما 
أحببت إلا أن تكون لي زوجة». 

والنكاح عقد معاوضة؛ فجاز من الصحيح كما يجوز من المريض» وكما 
يشتهي الشهوات ويستبرئ» وقد يكون وطء المريض لزوجته شفاء من علّته. 


مسألة: [فيمن تزوج جارية وأعتقها في مرضه وتزوجها بصداق] 

قالت الشافعية: في رجل له مائتا درهم وجارية تُمنها مائه درهم» فأعتقها 
في مرضه وتزوّجها بصداق مئة درهم ومات؛ فإِنَ النكاح جائز ولا مهر لها 
ولا إرث. أما الإرث فلم يكن لهساء /٠١٠/‏ لآنها موصى لهاء فلو وركت لم 
يجز لها الوصيّة. وأمًا المهر فإنَّهها لم يكن لها؛ لأنّه لو دفع إليها لقلّت التركة 
فأثر ذلك في عتقها فبطل نكاحهاء والله أعلم. 


)١(‏ في (ن): عمري. 


4 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [فيمن تزوّج امرأة في مرضه وقضاها شيئًا] 

ومن تزوّج امرأة في مرضه» وقضى زوجته في مرضه ذلك داره وما فيها 
بأربعمئة درهم» وقضاها نصف ما كان له من ماله ببقيّة صداقهاء وكان عالمًا 
ببقيّة الصداق كم هوء أو لم يكن عالمًا بذلك» وكان الذي قضاها كفاف 
حقّها؛ فان هذا النكاح منتقض» ولها ما قضاها من الدار بأربعمئة درهم. 
وأمًا ما قضاها من نصف ماله؛ فإن علم أصل الصداق ما هو فلها صداقها 
دراهم» وإن لم يعلم فلها قيمة ذلك الشيء الذي قضاها إِيّاه. وليس لها أن 
تأخذ من جميع الذي قضاها بقدر حقها ولو كان كفائًاء إلا أن يشاء الورثة 
أن يتوا لها ما قضاها. وكذلك إن تَمَموا لها الدار أخذتها. 

ومن أثر: والمريض إذا زوج أخته أو ابنته أو وگل مَن زوّجه فجائز. 

وعن سعيد بن مبشّر: أن رجلا طلب امرأة وهو مريضء فقالت: لا أتزوّج 
بك حى تعطينى مالك كله» فأنجزها ماله كله؛ فخاصمها الورثة فى ذلك؛ 
قروق أن سعيد ين فشر أعظاها مغل صدقات أكياتهاء ورد البتئة إلى الوركة: 


باب 71 5 ١‏ 
۳۲ ترويج الأفله والختتى 


١‏ وإذا تزوّج الأقلف امرأة ودخل بها قبل أن يَختتن؛ فزق بينهماء 
قال ذلك مُحمّد بن محبوب. وقال غيره: إن اختتن قبل الدخول بها ت 
النكاح ولم يفرّق بينهما. 

ومن تزوّج امرأة فإذا هو أقلف؛ فلا يحلّ له أن تقيم معه حَنَّى يختتن 
ويتزوّجها بنكاح جديد. وإن كان دخل بها قبل أن يختتن؛ فإِنّه یکره لهما أن 
يجتمعا وقد أصابها وهو أقلف» ويفرّق بينهماء وصداقها لازم إلا أن تكون 

وقيل: إذا أراد الخنثى يتزوّج امرأة لم يحل بينه وبين ذلك إذا رضيت 
المرأة. 

ولیس لرجل أن يتزوّج بخنثى . قال أبو ميحد کا2 : الخنثى إن كان 
بوله يَخرج مَخرج بول الرجل زوج امرأة» وإن كان بولها يَخرجٍ مَخرج بول 
المرأة زوجت برجلء وإن کان" مُشكلا فالمشكل لا يزؤج. 


0050 في النسخ: بياض قدر كلمتين. 
)۲( في (م): كانت. 


يا 


نا 
في تزويج الغرر, وأهل العلل» وأحكام ذلك 


١ 


و 
ھت 


ومن تزوّج امرأة على أنَّها حرّة وولدت منه أولادّاء ثُمّ صخ أنّها أَمَة؛ 
فعليها صداق مثلها من الإماءء ولا يلزمه الصداق الذي تزوّج عليه» 
وينفسخ النكاح» ويأخذ منه المولى صداقها صداق أمة. وقيمة أولادها 
قيمة عبيد» ويأخذهم والدهم» ويرجع هو على من غرّه بها نها حرّة بمثل 
ما غرم من قيمة أولاده. والصداق الذي غرم وقبفة أولادم مها 5ة 
وقال قوم: لا يرجع بالصداق؛ لأن ذلك استمتاع هو بهاء ويرجع به على 
من غرّه باستهلاك البضعء ويرجع في قيمة أولاده على من غرّه. وإن كان 
سيّدها هو الذي زوّجه بها على أنَّها حرّة فهي حرّة. وصداقها له 
والنكاح جائز. 


ومن طلب إلى قوم حرمتهم وقال: أنا فلان بن فلان لرجل شريف 
وليس هو ذلك؛ فزوّجوه بحرمتهم» ثُمّ علموا بعد ذلك؛ فإن لم يدخل 
بالمرأة فإِنّهها تخرج بلا صداق» ويفرّق الحاكم بينهما؛ لأنّهم لم يزوّجوه؛ 
وَإِنّما زؤجوا فلان بن فلان الشريف. وإن جاز فلها الصداق. وقيل: لها 
نصف الصداق إن لم يَجز. وقال من قال: لا شيء لها. وأمّا إن زؤجوه 
باسمه واسم أبيه إن التزويج ثابت إذا كان مسلمًاء كنحو قوله: إِنَّه من ربيعة 


63 في (ن): + «لعله لها». 


باب 7#: في تزويج الغررء وأهل العلل» وأحكام ذلك ١1١‏ 


أو من مُضر ينسب نفسه إلى غير قبيلته» فزؤجه القوم على ذلك؛ فالتزويج 
ثابت» ولا يفرّق بينهما. 

وإذا تزوّج العبد بحرّة ولم تعلم» ثم علمت بعد ما دخل بها؛ فإن كان 
بإذن سيّده فرّق بينهما على قول» ولها الصداق على المولى في رقبة العبد. 
وإن شاءت أقامت معه فهي زوجته. وإن کان بغير إذن سيّده فرّق بينهما. 
واختلفوا في الصداق؛ قال قوم: لا صداق لها. وقال قوم: لها الخمسان من 
الصداق» ولم أر ذلك» [و]رأيت أن صداقها في /507/ ذمّته يعطيه إذا أعتق» 
ولا يلزم المولى شيء. 

عن زيد بن على عن أبيه قال: شهدت علي بن أبي طالب وقد أتاه رجل 
بامرأة فقال: يا أمير المؤمنين. إن أهل هذه زؤجوني على أنَّها صحيحة فإذا 
هي مَجنونة؟ فقالت: يا أمير المؤمنين» أبطل والله» واسمع مني ما أقول. ما 
هي طرف له أنه إذا غشيّني أخذني ما لا أطيقٌ أملك نفسي؛ فقال على: 
«قم خذ بيدها فما نت لها بأهل». 

وتسمّى هذه رَبُوخا؛ وهي: التي يُغشى عليها عند الملامسة» يقال: ربخت 
وهي تربخ» وربخت رباخًا وهي رَبُوخ» وتسمّى أيضًا المتحربقة. 

فإن قال: إِنْي من العرب فإذا هو من الفرس أو من الموالي؛ فعن ابن 
مسح في ذلك: آنا أدركنا آهل عُمان ينقضونه» ووجدنا [هذا] في حال تمام 
النكاح. 

ومن طلب إلى قوم امرأة فأجابوه فقال: حى أنظر إليها؛ فأروه امرأة 
فرضي بها وزؤجوه فلمًا أدخلوها عليه إذا هي غير التي رأى. فإن كان 
دخل بها فليعطها مهرهاء ولا يجوز له المقام معها؛ لأنَّهِ إِنّمَا تزرّج ذلك 
الوجه الذي رآه. 


11 هه الجزء الرابع عشر 


مسألة: [غي إعلام الوليّ بالعيب] 

الأولياء أن يعلموه. وقال مُحمّد بن المسبّح: عليه أن يسأل عن الحرّة؛ فأمًا 
المملوكة فعلى سيّدها أن يُخبره بعيبها. 

وقال أبو مُحمّد: واختلفوا في سؤال الخطاب عن العيوب؛ فمنهم 
/ من قال: هل بها برص أو جذام أو تخس أو عقل؟ يذكر كلّ عيب 
باسمه؛ فهذا هو السؤال إذا كتمه الولي؛ ذلك كان له رد المرأة» ويرجع هو 
على الول بما غرّ وروي أنه قول عمر. 

وقال الزبير وقتادة: إن کان الولئ علم غم » و استحلف بالله ما علم 
بما هو على الزوج» وفي غير ذلك أيضًا. 

وفي حديث عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إليه في امرأة خلقاء تزوّجها 
رجل فكتب إن كانوا علموا بذلك فأغرمهم صداقها لزوجها؛ يعني: الذين 
زوّجوها. وإن كانوا لم يعلموا؛ فليس عليهم إلا أن يَحلفوا ما علموا بذلك. 
[قال أبو عبيد]: الخلقاء مثل الرتقاء» وَإِنّما سميّت خلقاء؛ لأنّهم لا يقدرون 
عليهاء ولهذا قيل للصخرة الملساء: خلقاء آي ليس يها وصم ولا كسز: قال 
الأعشى: 

قد يتر الدَهر في خَلقاء راسيّةٍ 2 وَهيًا وَيَزِلُ منها الأعصّمَ الصَدّعا" 


الصدع: القت من الأوعال. 


)١(‏ في (ن): غر. 

(۲) في (م): خلفا. 

(۳) البيت من البسيط للأعشى. وانظر هَذِه الفقرة كلها في: غريب الحديث لأبي عبيده 
4 ؛. والعين» (صدع). 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العللء وأحكام ذلك 1۱۲۳ 


وروي عن النبئ كه «أنه تزوّج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها 
برصًا»'. 


قال ابن محبوب: إذا سأل الرجل الول عن المرأة: هل بها جنون أو 
جذام أو برص؛ فكتموه وهو يعلم ذلك بها؛ فهو ضامن. وإن لم يعلم 
ذلك بها؛ فلا ضمان عليه. وإن لم يعلم ذلك بها ولم يسأله؛ فلا /506/ 
ضمان عليه. وإن لم يعلم فلا شيء عليه. وإن لم يدخل الزوج فزق 
بينهما. وأمًا البرص فلا ترد منه إلا من شيء فاحش. وقال غيره: للرجل 
أن يرجع على من غرّه في الجنون والبرص الفاحش والجذام» وعليه 
- إن دخل - المهر كاملء ثُمّ يرجع على الول فيغرمه ما غرم. وأمًا 
البرص القليل فلا. 

ولم يبلغنا في العرجاء والعوراء والحولاء والعفلاء والبخراء والمنتنة 
الأنف والعسماء" أن عليهم أن يبيّنوا ذلك» وعليه أن يسأل ويبحث عن 
ذلك. وليس عليهم أن يعيبوا صاحبتهم بما فيها إلا من هذه الثلاث الخصال 
التي ذكرتها. ومن دخل لزمه المهر» ومن لم يدخل فهو بالخيار؛ إن شاء 
أمسك وإن شاك طلق» وأعطى نعف الصداق: 


)١(‏ رواه أحمد في مسند المكيين» عن كعب بن زيد بلفظ: «تزوج امرأة من بني غفار» فلمًا 
دخل عليها فوضع ثوبه» وقعد على الفراش» أبصر بكشحها بياضًاء فانحاز عن الفراش» 
ثم قال: «خذي عليك ثيابك»» ولم يأخذ مما أتاها شيئًا»» ر151747١.‏ والحاكم» عن 
كعب بن عجرة» بلفظ: «تزوج رسول الله ل امرآة من بني غفار» فلمًا دخلت عليه ووضعت 
ثيابها رأى بكشحها بياضًاء فقال لها النبي يله «البسي ثيابك والحقي بأهلك» وأمر لها 
بالصداق» وقال الحاكم: «هذه ليست بالكلابية ِنّمَا هي أسماء 58 النعمان الغفارية»» 
كتاب معرفة الصحابة» ر5874. ولم نجد من ذكر هذه المرأة أنها من بني بياضة. 

(۲) العسماء: عِلَهَ من العَسَمء وهو: يُبْسُ في مَفْصِلٍ الؤشغ تَعْوَجٌُ منه اليد وَالقَدَمُ كمّرِح» فهو 
أَعْسَمُ وهي عَسْمَاءُ. انظر: العين» القاموس المحيط؛ (عسم). 


١1:‏ هه الجزء الرابع عشر 


والرجل إذا كان بهذه المنزلة فما علمنا أن المرأة ترفع عنه إلا في البرص 
الفاحش والجنون والجذام. وليس الرجل بمنزلة المرأة» ولا تجيز بشيء من 
هذا إلا من هذه الثلاث الخصال. 

ومن تزوّج امرأة عمياء ولم يعلم حَنَّى دخل عليها فافتضّهاء فخاصم 
الرجلُ؛ فإن شاء رذها فلها صداقها عاجله وآجله إن كان وطئ» ويتبع الذي 
دنّسها له فيأخذ منه مثل الذي أعطاها. 

والمجذومة والبرصاء الفاحشة البرص» والمجنونة مثل ذلك على من 
دلّسهنَ على الرجل» غرم مثل /507/ الذي يأخذن من أزواجهنًٌ» وعلى 
الأزواج صدقاتهنَ إذا وطِئوهنَ ويتبعون الذين دلسوهن. 


مسألة: [فيما يرذ في البيع والنكاح] 

عن عمرو بن دينار: إن جابر بن زيد قال: إن ابن عبّاس قال: أربع 
البرص الفاحش؟ قال: نعم» وهذا رأينا. 

وقال ابن محبوب: يرد من النساء ثلاث ما لم يبن بهن: ذات البرص 
الفاحش» والجذام» والمجنونة. 

وقال بشير: من أراد تزويج امرأة فقال: هل فيك من الخصال التي ترد 
بها النساء من العيوب في التزويج؟ فقالت: لاء وهي بها جنونء أو غير 
ذلك مِمًا يرد به؛ فتزوّجها فوطئها وهو لا يعلم بالعيب» ثم علم به بعد 
الوطءء» فأراد إخراجها؛ فلها الصداق حَتََى يقول: فيك جنون أو جذام أو 
برص فاحش أو عفل. 


00 في (ن): + «النكاح نسخة)». 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العللء وأحكام ذلك ١16‏ 


ومن تزوّج امرأة فلمًا حوّلها إلى منزله إذا هي تبول في الفراش؛ فذلك 
اليه إن شاء أمسك وان شا طلق. ولي الحدة فى هذا بمترلة الآمة» وإن 
کان اهلها قد علموا ذلك ققد غووه وكذيوا وأثموا. 


مسألة: [فيمن تزوج امرأة على صفة فخرجت بخلافها] 

قال الشافعي: من تزوّج امرأة على صفة فخرجت بخلافهاء أو تزوّجت 
امرأة برجل على صفة فخرج بخلافها؛ بطل النكاح في أحد /001/ قوليه. 
وقال أبو حنيفة: لا يبطل» وهو أحد قولي الشافعي. 

ومن تزوّج امرأة عفلاء ولم يَعلم ذلك؛ فهي امرأته ولیس على أهلها أن 
يُخبروه بعفلهاء وليس الحرائر كالإماء إلا ما يردٌّهنٌ من هذا. والحرائر 
لا يردٌهنٌ منه. ولو كان على الناس أن يخبروا ما بصاحبتهم من هذا ما 
تزدّج بهنّ» ولكن النساء هوّى؛ فإن شاء تزوّج وإن شاء ترك. وكم رجل لو 
علم أن المرأة التي يطلبها دقيقة الساقين أو رشحاء ما تزوّجها. وليس على 
أهلها أن يخبروه بذلك وهي امرأته لا يسأل عنها. ولا ينقض إلا الجذام 
والبرص الفاحش والجنون ما لم يدخل. فإن شاء نقض نكاحه ولا مهر عليه 
فإن لم يعلم حَتََى دخل وجب المهر عليه» إن شاء طلّق وإن شاء أمسك. 

وإن كان الرجل مجذومًا أو مجنوئًا أو أبرص ولم تعلم بذلك امرأته؛ 
فالله أعلم بالخيار لها عليه أم لا. 

ومن تزوّج امرأة ثُمّ صح عنده قبل الدخول أن بها بَخْرًا؛ فإن أراد تركها 
لظ فلت ضاف 

أبو قحطان': ويرد من النساء في النكاح المجنونة والمجذومة 


»)ه٣:ق( في (ن): «ابن قحطان». وأبو قحطان هو: خالد بن قحطان الهجاري الخروصي‎ )١( 
سبقت ترجمته فى الجزء الثالث من «باب الولاية والبراءة».‎ 


١1‏ هه الجزء الرابع عشر 


والنخفت:!" والعقلاء والبرضاء إذا كاث البرضص فاحشنا کےا فإث جاز 
الزوج فعليه الصداق كاملاء وإن لم يجز خرجت بلا صداق إذا كرهها 
الزوج. 

وقيل: إذا /504/ اذّعى ذلك بها فعليه البيّنة أنه كان بها قبل تزويجه 
إلا أن کو ف وجا لذ نماث نأ قبل ذلك ونا حدت من ذلك بعد 
عقدة النكاح فهو لازم للزوج. 

وكذلك للمرأة على الرجل إذا كان به شيء مما ترد هي به؛ لم يثبت 
عليها نكاحه. فإن جاز بها بعد أن علمت به ذلك فقد لزمها تزويجه. فإن 
جاز بها بلا رأيها بعد أن كرهته؛ فعليه صداقهاء وهي أملك بنفسها. وكذلك 
إن كرهته بعد أن وطئها ولم تكن بعد علمت بالداء الذي فيه؛ فلها أن تخرج 
بلا صداق. 

ومن تزوّج امرأة مجنونة أو بها داء ولم يعلم» فلمًا دخل بها اطّلع على 
الداء فطلب في ذلك إلى وليّهاء فقال له: لم تسلني فأخبرك فإِنْمَا طلبت 
إلى أن أزؤجك ففعلت؛ فقيل: إن أراد أن يقيم معها فذلك إليه» وإن أراد 
تركها فعليه مهرها إذا كان قد دخل بهاء وكان عليه أن يسأل عنها. فإن كان 
سأل الولئ فكتمه فقد غرّه ويلزمه له ما يلزمه لها. 


)١(‏ النخشة: من النَّخْشء وهو: مَيَجَان تن ريخ الأَنْفي أي: تخرج من أنفها ريح منتنة» كما 
في منهج الطالبين للشقصي (٤۹/۱٠۲ش)ء‏ وشرح النيل للقطب اطفيش. ولعلها أيضًا 
بمعنى: النّْخْسَة التي أخذ معناها من البكرة النخيس للمشابهة» وهي: التي ينّسع ثقبها 
الذي يجري فيها المحور مِمّا يأكله ذَلِكَ المحور فَيُعمد إلى خشبة فيثقبون وسطها فُمْ 
يلقمونها ذلك الثقب المتسع؛ فيقال لتلك الخشبة: النّخَّاس. وقيل: لا ضيقة المجرى 
ولا مروس. وأصل الئّخس هو الدفع والحركة. ويقال: تُجِشَ الرجلٌ فهو مَنْخُوشلٌ إذا هُزلء 
وامرأة موش لا لحم عليها. ونخشت الشبىء: أخحذت نقاوته» وبطحاء نخشة ليست 
بمملّسة. انظر: اللسان» المحيط في اللغة؛ (نخس» نخش). 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العللء وأحكام ذلك 1۷ 


وأمًا الرتقاء فقال بعض: هي التي مثل الصّفَاة» ويلتحم فرجها باللحم» 
ولا يكون فيها جماع؛ فتلك تؤجْل''' في علاج نفسها مُذ تختلف هي 
وزوجها في ذلك» ولها أن تعالج نفسها ويعالجها من ينظر ذلك من النساء 
بموسى أو غيرها. فإن برئت من ذلك في هذا /509/ الأجل؛ فهي زوجته. 
وإن لم تبرأ فله تركهاء وأحبٌ إلى أن يطلقها وليس عليه لها صداق. وإن 
كان نظر إلى فرجها أو مسّه فلم نسمع لها بأجل غير سنة. وإن مات أحدهما 
قبل انقضاء السنة فالميراث بينهما. 

وقيل: إن طلّق الرتقاء زوجُها قبل معالجة نفسها وهي في العدَّة بعد أن 
مس أو نظر فعليه الصداق؛ لأنه عجل. فإن كان ذلك قبل أن يمس وينظر 
فعليه نصف الصداق. وإن رضي على أنّها رتقاء ثُمّ رجع فكره؛ فقيل: إِنَّها 
إذا أنكرت آنها ليست برتقاء فعليها اليمين ما تعلم أنها رتقاء؛ وإلا فعليه 
ضكة ذلك يمن يثق ية هن السا أن شاهدين رجلين عدليدن كاثا قد 
تزوّجاها قبل ذلك» وعرفاها بالرتق وهي صبيّة؛ فإن كان على هذا جازت 
شهادة الرجلين» وأمًا على غير ذلك فلا تقبل شهادة الرجال في هذا. 


مسألة: [في العنين؛ والرتقاء والمجذومة وغيرها] 
قال أبو مُحمّد يََْدْهُ: اختلف في العِنّين؛ فروي عن عمر آنه قال: يۇ جل 
سنة» وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وصاحباه ‏ وليسا من أهل الفقه -. 
وقول ثان: عشرة أشهر. وقول ثالث: إِنَّها امرآته أبدّا ولا تؤجّل. وقول رابع: 
إن كانت حديثة الس تؤجّل سنة أو خمسة أشهر إن كانت قديمة. قال 
أبو عبيد: ولم نر العلماء وقّتت سنة أنه لا يستحق في/575/ البدن أكثر من 


)١(‏ كذا في النسخ» ويعني: أنها تعطى الأجل في علاج نفسهاء والله أعلم. 


۸ 241 الجزء الرابع عشر 


فيه. قال مالك والشافعي وقال قوم: لها سنة من يوم يوافقه. 

قال أبو مُحمّد وَورَدْهُ: وافق الشافعى أصحابنا فى الرتقاء والعئين 
والمجذومة والمجنونة والبرصاء والعفلاء» وهو يسمّيها الرتقاء على ما 
يذهب إليه أصحابنا من الحكم فيهم إذا عقد عليهم النكاح. 

واحتجً بعض أصحابه”: أن الشافعي قال: حدّثني مالك عن ربيعة عن 
أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «إذَا تزوّج الرجل 
فارق. فإن وطتها فلها صداقها بما استحل منها»» والعنّين والرتقاء بقوله. 
وقال كثير من المخالفين كنحو قول أصحابنا. 

قال أبو حنيفة: ليس هذا مِمًا يُردُ به النكاح؛ لأنَّ المبتغى من التزويج 
موجود في البرصاء وغيرها. 

واحتجٌ بعض أصحابنا: أن عليًا وابن مسعود كانا لا يريان في التزويج 
الخيار. وطريق حديث الشافعي مع آهل النقل أصخ» [و] طريق أبي حنيفة 
لمن خالفهم؛ لأنه هو بالخيار - يعني الزوج ‏ إن /571١/‏ شاء أمسك وإن 
شاء فارق. 

قال المحتخ للشافعي: للزوج في عقد النكاح حمّان أحدهما الوطء. 
والآخر الولد» والبغية في الولد كالبغية في النكاح. 


وإذا كان للزوج حقّ في عقد النكاح وحقّ لبغية الولد» وكانت العادة أن 


)١(‏ في (م): أصحابنا. 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العللء وأحكام ذلك 1 


الأبرص قد يلحق نسله البرص» والعادة جارية بمثل هذا كما أن ولد 
الأخمر يكون مله وولد الآسوة يكوك أسوده كذلك الأبرض. 

وقد ذكر بعض الأطباء: أَنَّ البرص يلحق في نسل الأبرصء وكذلك 
المجنونة والمجذومة والعفلاءء ومن به مشل هذا الداء لا تكاد النفوس تألفها 
فهي كالممتنعة» ومن لا يُمكنه الوصول إليه من الزوجات؛ ولِمَا روي عن 
النب كَل أنه قال: «إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة خرج الولد على شبه أعمامه. 
وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد على شبه أخواله)'"» قال الله تعالى: 


2 


رج من بين صلب ولريب 4 (الطارق: ۷)» صلب الرجل» وترائب المرأة. 

وقال: ومن يحت لأبي حنيفة: إن الرجل قد يَعاف العجوز الكبيرة 
والعوراء والحولاء» ثم الشافعي لا يقول: برد نكاحهن. قال مخالفه: هذا 
قليل؛ والقليل ليس على رغبته عمل. 

وعند أبي حنيفة فيما وجدت من قوله: إِنَّ رجلا لو تزوّج امرأة على أنَّها 
حرّة /017/ فإذا هي مملوكة إن النكاح جائز. وكذلك وجدت له: إذا ترج 
رجل امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّبَا؛ إن النكاح ثابت» وقد مضى على 
أصله؛ وإن كانت عادة الناس أكثرها الرغبة في الأبكار؛ فإن كان هذا قصد 
فعندي أنه ليس بقويّ فيه؛ لأنَّ عادة الناس في هذا مُختلفة؛ لأنَّ فيهه”” من 
يرغب إلى البكر دون الثيّب» وآخر يرغب في ثيّبٍ دون بكر» وآخر يرغب 
في سوداء دون بيضاء» وبيضاء دون سوداء. 


)١(‏ في (ن): الجارية. 

(۲) رواه مسلم» عن أنس وعائشة بمعناه» كتاب (۳) الحيض» باب (۷) وجوب الغسل على 
المرأة بخروج المني منهاء ر١11, 0700/١ ٠۳٠١‏ 101. والبزار: المسند (4-5). عن ابن 
مسعود بمعنا .۳۵۱/٤ 0166٠‏ 


)¥ في (ن): منهم. 


010 هه الجزء الرابع عشر 


قال المحتخ لأبي حنيفة لصاحب الشافعي: لِم قلت: إِنَّ البرص يعدي 
والنَّبىَ ب يقول: «لا عَدوَى ولا طَيْرَة"» وهو المعلّم لأمّته والمبيّن لهم؟ 

قال خصمه: بما قال النَّبِى كله: «لا يرد هائم على مُصِح)'"؛ علمنا أنَّ 
قوله 4 : «لا عَدوَى ولا طَبْرّة»» وقوله ا : «فمَن أَعدّى الأوّل)" أراد به 
ما كان يتوهّمه العرب أن هذه الأشياء ليس لله فيها صنع» والفاعل غيره؛ 
فنهاهم أن يعتقدوا ذلك؛ ألا ترى أنه كان يقول: «من اعتقد من العرب أنَّ 
المطر بطلوع الأنواء (يعني: النجوم) وأنَّ النجوم تفعل كذا وكذ»؛ وإن 
كانت العادة جرت بينهم بحدوث هذه الأمطار» وهذه الأشياء عند طلوع 
النجم» كذلك الجرب والبرص /577/ يفعلهما الله تعالى عند حدوث فعل 
الإنسان» كذلك آخر العادة» وأستغفر الله من حكايتي عنهم؛ فاي تَحرّيت 
عنه إصابة قولهم. 


مسألة: [فيمن وجد غير ما ؤصف له] 
قال أبو الحسن يزَدْهُ: إن كان الرجل سأل الولئ عن المرأة فقال: 


و 


لا برص فاحش» ولا تخش» ولا جنون» ولا جذام» ولا عفل؛ فتروّج» ثم 
علم فرضي فهي زوجته. وإن كره فأخرجها فعليه الصداق» ويرجع على من 
غدّه من الأولياء. وإن كانت هي التي كتمته وغرّته فلا صداق عليه. 


2047 رواه البخاري» عن أبي هريرة وابن عمر وأنس بلفظه» كتاب الطب» باب الطيرة» ر9‎ )١( 
OY o۲ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الطب» باب لا هامة» ر٥٤٤٠.‏ ومسلم» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف نحوه» كتاب السلام» باب لا عدوى» ر١١٤.‏ 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الطب» باب لا صفر» ره514. ومسلم» مثله» 
كتاب السلام» باب لا عدوی» ر7١475.‏ 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العلل» وأحكام ذلك ۲۱ 


وروي عن علي في الرتقاء: قال: هو بالخيار إن شاء طلّق وإن شاء 
أمسكء ولم يجعل له أن يفسخ. قال أصحابنا: له أن يتركها”". قال بعضهم: 
يجب أن يكون بطلاق ولا صداق عليه بما مش أو نظر عندهم؛ لأنَّ العيب 
جاء منها. وإذا كان يملك الخلاص منها بغير الفسخ؛ فله أن يطلق. 


ولو آله أمسكها على ذلك ورضي لم تحرم؛ فدلٌ ذلك أنّها زوجة؛ 


وقال بعض أصحابنا: لا صداق عليه ولو نظر أو مس فرجها؛ وإِنَّما 
أسقطه بالمنع من الداء الذي منعه عن جماعهاء كالمنع بالارتداد والزنا الذي 
يوجب الحرمة بالمنع بالوطء الذي جاء من الزوجة. والله أعلم. /575/ 

وقد أوجب الله تعالى في الزوجات نصف الصداق إذا طلّقن قبل 
الجواز؛ فأمًا هذه فلم يوجبوا لها صدافًا لمعنى المنع الذي جاء منها بالعلّة 
التي غرّته بهاء ولو كان بالزوج ما بها من العلّة كالعِنّين وقد مس وأرادت 
الخروج فعليه الصداق؛ لأنَّ العلّة والعجز منه؛ ألا ترى إلى ثبوت الزوجة 
نها لو ماتت في الأجلء أو مات الزوج في تلك المدّة وكانت هي رتقاء 
والزوج عِنْينَا؛ِ أن الميراث بينهماء وعليها عدَّة المتوفّى عنها زوجها إن 
مات هو قبلها. 

وقالوا أيضًا: لو طلّقها قبل أن تعالج نفسها في المدّة التي جعلت لها؛ 
أن لها نصف الصداق إن كان نظر فرجها أو مسّه فلها الصداق؛ لأنّه عجل 
فدل على أنّها زوجته» ونحبٌ أن لا تخرج إلا بالطلاق كما روي عن 
على بن أبي طالب. 


)١(‏ في (ن): «يترك لها». 
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مسألة: [فيما يرذ به النكاح وفيما لا يرذ] 

والبخر أو صاحبة الرائحة غير النخشة لا أعلم أنّها ترد 

وقيل: ترد النخشة قبل الجواز؛ فإذا جاز لزمه التزويج. فإذا أراد تركها 
فله ذلك» ويخرجها ويعطيها صداقها بما أصاب منها. فإذا أصابها مجنونة أو 
يابسة القوائم؛ فقّد قال أصحابنا: ترد المجنونة قبل الجواز؛ فإذا جاز لزمه 
التزويج. فإن أراد تركها /550/ فله ذلك ويخرجها ويعطيها صداقها بما 

فإن أصابها مجنونة أو يابسة القوائم؛ فقد قال أصحابنا: ترد المجنونة 
قبل الجواز. فإذا جاز لزمه ذلك وعليه الصداق كما وصفت لك فى النخشة. 
فأمًا يابسة القوائم؛ فالله أعلم لم أعلم عن أصحابنا أن تلك ترد في التزويج» 
ولا أعلم أن المرأة ترد في التزويج بعد الجواز بها إلا أن تتزوّج المرأة على 
نها حرّة فتصخ أنّها مَملوكة فله ذلك» والله أعلم. 
الناس في ثبوت العقد على العمياء. منهم: من ثبته» وبعض: لم يثبته. 

کان وجدها رقاء شقها بحديدة بآمرها رحس معالجتها ولا شيء عليه؛ 
وجائز له إذا أحسن علاج ذلك فهو أولى من غيره؛ لأنهم قد قالوا: يعالجها 
من يُحسن علاج ذلك بموسى أو غيرها. فإن كان ذلك جيرًا“ بهاء أو ازداد 
في بدنها شيء من القطع بالحديدة على الرتق؛ فعليه أرش ذلك وعقره لهاء 
وهي زوجته وعليه الصداق بعد الجماع. 


)١(‏ في (ن): خيرا. والجيز والجيرّاتُ: مفرده جيز» وهو القطع من أحَدٍ الجانبَيْن عَرْضًا. انظر: 
المحيط» (جزأ). 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العلل» وأحكام ذلك ١‏ 


والرتقاء بها علة وتؤجّل في معالجة نفسها؛ فإن أصلحت نفسها فهي 
۷۸ زوجته وتثبت معه. وإن لم يكن فيها معالجة أو لم تعالج نفسها 
وأراد إخراجها بعد ذلك فذلك له» وتخرج بلا صداق ولا شيء عليه فيها 
بما مش من فرجها أو نظر؛ لأن العلة كانت منها. والمنع للوطء للعيب 
الذي بها فلم يلزمه صداق. فان وجدها فلا قجائة له متها ووطوها 
ومعاشرتها وأكل طعامها ورطوباتهاء ولا تكفر بذلك منها. 


مسألة: [في زواج المجنون والمجذوم] 
وإن تزوّج مَجنون أو مجذوم امسرأةٌ ولم يُعلمها حَنَّى دخل بها؛ قال 
مُحمّد بن محبوب يَكْاَدْهُ: لا خيار لها إذا دخل بهاء ولها الخيار ما لم يدخل 


مسألة: [هل للمرأة حق في الرد كما للرجل؟] 
ومن أثر: أن من تزوّج مَجنونة تقع في الشهر مرّة أو مرّتين» ثُمّ علم قبل 
الدخول؛ لم يلزمه نكاحها إن لم يشأ. 
ومن أصابه البلاء فخافت منه امرأته؛ فقيل عن هاشم: إِنَّهها تعتزل عنه"» 
وينفق عليها من ماله. 
وعن مُحمّد بن سيرين: أن عمر بعث مصدقًا فتزوّج امرأة وكان عقيمًا؛ 
فقال عمر: أغلّمتها نك عقيم؟ قال: أعلمتها وهي بالخيار". 


0 في (م): منه. 

(۲) جاءت هَدِه الرواية في سنن سعيد بن منصور (ر18480) بلفظ: «عن ابن سيرين؛ أن عمر بن 
الخطّاب بعث رجلا على بعض السعاية فتزوج امرأة» وكان عقيمّاء فلمًا قدم على عمر ذكر 
له ذلك» فقال: «هل أعلمتها أنك عقيم؟» قال: لاء قال: «فانطلق فأعلمها ثم خيرّها». 
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قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب وَدْةُ: إذا كان عقيمًا لا يقدر على 
وطء النساء فإِنَّه يؤْجّل سنة؛ فإن قدر على وطئهاء وإلا فرق بينهما /0571/ 
وأخذت منه صداقها تامًا إن كان نظر إلى فرجها من تحت الثوب. وإن لم 
يكن نظر ولا مش من تحت الثوب فلها نصف الصداق. قال: بلغنا ذلك أنَها 
تعلم أنه عقيم» فإن رضيت بذلك وإِلّا فلا. والخصيئ مثل ذلك. 

فإن قال لنا قائل: هل للمرآة الخيار كما للرجل فيها إذا كان بالرجل من 
الأذى» وإمًا ترد به المرأة إذا كان ذلك بها قلنا كذلك؟ فإن قال: لِم قلتم 
ذلك أبقياس قلتم؛ فالقياس لا يكون إلا على أصل متّفق عليه وهو العنّين 
فلمًا قام الدليل على رد البرصاء ورددناها إلى الرتقاء» ورددنا الأبرص إلى 
العِنّينَ» وردٌ نكاح البرصاء غير متّفق عليه. 

قل له: قلنا ذلك بقياس على أصل متفق عليه وهو العِنّين؛ فهذا يلزم من 
وافق العِتّين» وللرتقاء من خالفناء وبالله التوفيق. 

قال: وأظنّ موسى بن علي كاذ ذهب إلى إلحاق النخشة بالبرصاء 
والمجذومة وغيرهما ممن تعافه النفوس ويمنع من الجماع. ومن طريق 
القياس؛ لأنها يمنع أيضًا تزويجها من أراد الدنوٌ إليهاء والله أعلم بما ذهب 
إليه. وهذا يجوز له من طريق القياس ويلزم من وافقه في رذ المجذومة 
وغيرهاء ولا يلزم من خالفه؛ لأنّ الحجّة تلزم السائل ويلزم الانقطاع من 
/7 )حيث الاتّفاق» كما''' يلزم المجيب الحجّة عليه فيجب السكوت عليه. 

فإن قال: ليم قلت إِنَّ للمرأة حقًا في النكاح؟ 

قيل له: لقول الله تعالى: و مِثْلُ الى عَلِنَ انون 4 (البقرة: ۲۲۸)» فلمًا 
جعل لكلّ واحد منهما حمًا في المعاشرة» وكان له أن يردّها بالرتق كان لها 


)١(‏ في (ن): لما 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العللء وأحكام ذلك 1۲0 


أن تردّه بِالعْنّة"» ويحكم لها بذلك الحاكم؛ علمنا أن لكلّ واحد منهما حمًا 
في المعاشرة» والله أعلم. 

قال الشافعي: إذا فزق الحاكم بين الزوجين لأجل عُنَّة الزوج كان ذلك 
فسحًا. وقال أبو حنيفة: تكون تطليقة بائنة؛ فنقول: لأه وقع عقد فنقض 
فوجب أن يكون فسخا كرد البيع بالعيب. 

وللمرأة أن ترد الزوج إذا كان به شيء لا يقدر على جماعها مِمّا ترد به 
المرأة» من الجذام والجنون والنخش والعئّة» ولها فسخ ذلك؛ لأنّها لا تقدر على 
ذلك» ولا خلاص لها من ظلم الزوج إلا بفسخ؛ وأحب أن يُجبر على الطلاق. 

وان جاز يها بلا رأيها بعد أن رهه فعليه الضداق؛ وإن علدت بعد أن 
وطئها ولم تكن علمت بالداء الذي فيه؛ فإنّها إن شاءت أن تخرج بلا 
صداقء كالرجل إذا وطئ المرأة واحدة ثُمّ لم يقدر على جماعها لزمه؛ فإن 
شاءت خرجت بلا صداق» ولا يحكم عليه بعد الجماع بالفراق إذا قام بما 
يلزمه» والذي أصابه /579/ من قبل الله تعالى» وهو قول أكثر علماء قومنا. 

ومختلف في صداقها؛ قال قوم: لها الصداق كاملاء وبه قال مالك 
والشافعي. وقال قوم: نصف الصداقء والمرأة لها مشثل الرجل إذا كان به 
شيء من ذلك؛ فلها رذه إن كرهته قبل الجوازء وبعد الجواز إن شاءت تتبراً 
وتخرج بلا صداق. وإذا أصابه الجذام فكرهته بعد أن خلا معها سنين أو 
أشهر؛ فلا يحكم عليه بفراقها إذا قام بما يلزمه لها. وإن أبغضته وكرهته 
بغير حقّ وقد قدر على الجواز عليها؛ لم يحكم عليه بإخراجها إلا أن يشاء 
وهي آثمة في ما تطلبه منه» إلا أن يخاف أن يعصي الله في الإساءة ألا يقيما 
حدود الله؛ فلا جناح عليهما في ما افتدت به. 


)١(‏ العْنّة: العجز الذي يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع. 
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مسألة: [التغرير في النكاح] 

ومن زؤج رجلا بامرأة ولم يعلمه أنّها جاريته. فلبثت معه زمانًاء ثم 
أقام سيّدها البيّنة أنها جاريته» وقد ولدت منه أولادًا؛ فإِنّي أرى الأولاد 
أحرارا؛ لأنَّ سيّدها غرّه بهاء ولا غرم عليه في أولاده» وعلى الذي تزوّجها 
افده هداق ع ا للق قلس لذ a‏ 
مثلها. فإن أراد الزوج حبسها وهي بعد امرأته» وما ولدت بعد ذلك من 
الأولاد فهم عبيد. وإن كان لم يدخل بها فله الخيار /٥۷١/‏ إن شاء ردّهاء 
وإن شاء أمسكها بعد علمه بأنّها أمة» ويكون عليه مهر مثلها ويكون أولاده 
منها عبيدًا. 


جاء قوم إلى شريح فقالوا: إن هذا الرجل خطب إليناء وقال: إِنّي أبيع 
أفإكنتم 


| قال شريح:‎ SS 

وإذا غرّت الأمة رجلا وزعمت أنّها حدّة» فتزوجها على ذلك 5 ثُمّ اطّلع 
على أنْها أمة فعقرها لسيّدهاء وأولاده منها أحرار» وعليه قيمتهم. فإن أقام 
عندها بعد العلم فأولاده يكونون عبيدًا لسيّدهاء ويكون صداقها لها. ولو أنَّ 
عبدًا غرّها فتزوّجها َم الع عليه؛ فهو لسيّده ولا صداق عليه لها إلا أن 


سء فان اع تق فصداقها يلزمه ولا شيء على سيّده. 


)١(‏ ذكر هذا بمعناه كل من: الجاحظ: البيان والتبيين» .٠٠١/١‏ العقد الفريد» ١‏ الآبي: 
نثر الدر» ١/۳۸۲(ش).‏ 


باب ۴۳۳: في تزويج الغررء وأهل العلل» وأحكام ذلك ۲۷ 


مسألة: [في فقد البيّنات عند أصحاب العلل] 
وإذا لم تكن بّنات في ما بين النساء والرجال فيما لا يطلع عليه من 
الرجل من الرتق والعفل في النساء» والعِنّين في الرجال» وادّعت المرأة أنه 
لم يجز بها وأنكرها؛ فبينهما الأيمان في ذلك» وليس بينهما بّنات إلا أن 
تكون امرأة قد تزوّجها /٥۷١/‏ رجلان عدلان» وفارقاها من قبل ذلك 
فيشهدان عليها بذلك» ويشهدان أنّْهما عرفاها بالرتق وهي صبيّة لا تستتر؛ 
فان شهادتهما جائزة عليها. 


مسألة: [في تأجيل وعلاج أصحاب العلل] 

وأمًا الرتقاء والعِنْين فيؤجّلان سئّة من يوم يتنازعان. فإن جاز الزوج بها 
فأصلحت هي نفسها من الرتق, وإلا لم يكن لها على الزوج الصداق» وفرّق 
بينهما ولها صداقها إن كان مس الفرج أو نظر إليه» وكذلك إن تداعيا أن 
أحدهيا خش. 

فإذا رضي زوج الرتقاء بالإقامة معها فذلك له» وإن ماتا توارثا. ومن 
الناس من لم ير أن يوْجل العِنِين أجلاء وتؤجّل سنة؛ فإن صلحت للجماع 
فهي امرآته» وان لم تصلح خرجت منه ولا شيء لها. 

والذي يداوي الرتقاء أمّها أو أختها؛ فإن لم يُحسنا ذلك داوتها امرأة أجنبيّة: 
ولا يداويها رجل إلا أن يكون زوجها يُحسن ذلك؛ فهو أولى من الأمّ والأخت. 

ومن داواها فتوفيت وماتت؛ فإن زاد على ما تداوى الرتقاء خفت أن 
يَلزمه ضمان كان يداويها بأجر أو بغير أجر. وإن لم يرد فلا شيء عليه كان 
يداويها بأجر أو غير أجر. ولو أمر الحاكم عدول النساء أن ينظرن إليها؛ لم 
أر بذلك بأسًا إن اتّفقا على ذلك إن شاء الله تعالى. 
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وإذا قال الزوج: إِنها رتقاء وإنه لم /٥۷۲/‏ يصل إليهاء وقالت هي: 
ليست برتقاء وقد وصل إليها؛ فالقول قولها مع يمينها؛ إن شاء طلق وإن 
شاء أعطى الصداق إن كان قد أغلق بابًا أو أرخى سترًا. وإن لم يكن أغلق 
بايا ولا أرخى سء فان شاء طلق وأغطى نوف الصداق: 

وكذلك إذا قالت امرأة: إِنَّ زوجي عِنَِين وأنكر هو ذلك؛ فالقول قوله 

يمينه. وإن صدّقها أجل سنة فإن قدر على جماعهاء وإلا خرجت منه 
وأخذت صداقها بنظره فرجها أو مشه من تحت الثوب» وتخرج منه 
بالطلاق. 

وإن مات أحدهما في السنة؛ فإِنَّهما يتوارثان ما لم يفرّق بينهما. فإن 
أحبّت المرأة أن تقيم معه على ذلك فذلك لها. 

ومن تزوّج امرأة فدخل بها مرّة أو مرّتين» ثُمّ لم يقدر بعد ذلك أن 
يجامعها وأقرٌ بذلك؛ فإنّها امرأته. ولا يفورّق بينهماء ويسعه أن 
لا يُخرجهاء إلا أن يكون يقدر على مُجامعتها؛ فإمًا أن يدخل”" بهاء وإمًا 
أن يُخرجها. 


ومن تزوّج امرأة ودخل بها ثُمّ ارتتقت أو اختلطت فهي امرأته؛ إن شاء 
طلقها واعطاعا صداقياء وان شك أممكيا ودر ارثا 

وقال بعض الفقهاء: ليس له وطء المختلطة الفرج بالدبرء وأمًا الرتقاء 
فله أن يقضي شهوته» إن لم يصل فهي/517/ امرأته إذا رضي بذلك. 

والبخراء د کي النكاح. ومن تزوّج امرأة بَخراء لم يكن له أن 
يتركها. 


)١(‏ في النسخ: «وإمًا إن لم يدخل»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


باب ۴۳: في تزويج الغررء وأهل العلل» وأحكام ذلك 16 


ذكر أن أبا حنيفة سئل عن رجل ليزج فقال: أعرفه يبيع الدوابٌ فزوّجه 
القوم؛ فبان أنه كان يبيع السنانير؛ فقيل له في ذلك؟! فقال: ما كذبت. 

وسئل عن آخر فقال: أعرف له مما قد يُقوّم عشرة آلاف درهم فزؤج؛ 
فبان فقيرًا. فقال: عئّيت بِذَكَرِه وأنثييه إذا قطع ذلك. 

وسئل عن آخر فقال له: ثابت الجلسة:؛ قوي الطعنة»ء وكان خخيّاطًا؛ 
ولا يحل لمن ستل عن مثل هذا إلا أن يُخبر بحقيقة الأمرء هذا رسول الله 5 
شاورته فاطمة بنت قيس في أبي جَهم ومعاوية؛ فقال: أا معاوية فصعلوك 
(يعني: لا مال له)» وأمّا أبو جهم فلا يضع عَصاه عن عاتقه. فقد قيل: إِنَه 
سيئ الخلق» كثير الضرب. ويروى: لا تضع عصاك عن أهلك. وقيل: معناه 
كثير الأسفارء يقال لمن سافر: قد أخذ عصاه» ولمن ترك السفر قد ألقى 
عصاه. وقال الشاعر: 

القت عَصاها وَاستقرّت بها التوى2 كما قَبَ عَينًا بالإياب الْمُسافِدة) 

وقيل: كى بذلك عن كثرة الجماع» والله أعلم. 

واختلف الناس فيمن ينكح امرأة ثم تظهر على جنون أو جذام أو 
برص؛ فقال قوم: له /515/ الخيار» فإن علم قبل الدخول فارقها ولا مهر لها 
عليه. وروي ذلك عن عمر وعلئ وجابر بن زيد ومالك والشافعي وغيرهم. 


وقال جابر بن زيد فى العفلاء: وفيه ا الحرّة لا ترذ بعيب كما ترذ 
الأمة وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم» وروي ذلك عن على. 


( البيت من الطويل» لمعقر ين حمار البازقي: انظ الموسوعة الشتعرية: العينء الحا 
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واختلفوا في الزوج يكون به مثل ما بالمرأة؛ فقال قوم: لها الخيار مثل 
ما للزوج» وهو قول الشافعي والزهري. وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء لها 
وهو أحقّ بها. 

وقال مالك: في الجذام يفرّق بينهماء وفي البرص لا يفرّق بينهما. 

وإذا عجز الشيخ الكبير عن وطء امرأته فلا خيار لها؛ وروي عن علي 
أنه قال: إِنَمَا هي امرأته'"' فلتصبر. 


)١(‏ في (م): امرأة. 


۲ 


5" | تزويج السكران والمجنون والأبله والأعجم والأصم 
04 والأخرص والأبكم والأعمى» وأحكام ذلك 


وإذا تزوّج السكران على نفسه لم يجز تزويجه. وإن تزوّج على ولي له 
لم يَجز ذلك؛ ومن احتجٌ في تزويج الى كل بخديجة» وأنّ وليّها كان 
سكران؛ فقد قيل: إِنَّهِ لَمَا صحا وأخبر بما صنع» قال: كفء كريم» قد أتممت 
ذلك» والله أعلم. 

وإذا سكر رجلان وذهب عقلهما؛ فقال أحدهما للآخر: قد زؤجتك ابنتي 
/ وقد زوّجت ابني ابنتك» فقال الآخر: قد قبلت وقد زوّجتك ابنتي» 
ووصل الخبر الغلامين فقبلا ورضيت الجاريتان» ث ذهب السكر عن 
الأبوين فنقضا التزويج؛ فإذا لم تكن بيّنة فهو تزويج لا يجوز. 

وقال أبو مُحمّد: لم أعلم أنَّ أحدًا أجاز بيع السكران ولا شراءه» ولم 
أعلم وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين الطلاق وغيره من النكاح والبيع 
والشراء» مع استواء حكم الظاهر في جميعهم مع قولهم: إن الطلاق لا يقع 
الأيدة الان ل" 5 م 

وقال أبو الحسن: السكران الذي لا يعقل لا يجوز تزويجه عليه» فإن 
جان بالمرأة ققد فته ولها كاو سظ صدقات تسسائياء وأما المرأة السكرئ 
لبس وضاها بسي والدكاح منتقض ولو جاز بها الووع» إلا أن تكون 
رضيت من يعد أن ضحت من السكر: 
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وعنه أيضًا قال: قالوا: تزويج السكران جائز عليه إلا أن يزيد فوق 
الصداق فلا تثبت الزيادة. وأمًا السكر الذي يكون كالموت الذي لا يفيق؛ 
فلا أراه يثبت؛» فأمًا المرأة فإذا رضيت بعد السكر بالتزويج ثبت عليها. 


مسألة: [في زواج وطلاق المجنون والبلهاء] 
ومن تزوّج إلى قوم وهو مَجنون» ولم يعلموا حَتّى دخل بها؛ قال 
أبو عبد الله: //01/ إذا دخل بها جاز النكاح» ولا يجوز طلاق وليّه. 
وقال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: المجنون لا طلاق له. 
قال أبو مُحمّد: طلاق المجنون غير واقع باتّفاق منهم ومن مخالفيهم. 
وقال أبو الحسن في البلهاء المنزوعة العقل: لا يتجوز تزويجها؛ لأنّها 
لا تعقل ما فى الدنياء وأمًا البلهاء التى فى عقلها نقص وهى تعرف الخير 


من الشرّ؛ فتزويجها جائز إذا استقرّت للزوج ولم تغيّر ذلك. وكذلك ناقص 
العقل الذي لا يعرف ما له وما عليه لا يجوز تزويجه ولا مبايعته. 


مسألة: [في تزويج الأعجم] 

قال الفضل بن الحواري يَْدْهِ : كنا نراهم يزؤجون الأعجم من الرجال 
والنساء» ولم نر المسلمين ينكرون ذلك. قال بشير: ورضا العجماء سكوتها. 

والذي أجاز تزويج الأعجم؛ فإنَّ ولي المرأة يقول بعد حمد الله: اشهدوا 
أي قد زوجت فلان بن فلان الأعجم بفلانة بنت فلان على كذا وكذا من 
الصداق» والمتزوج له أبوه ‏ أو أخوه ‏ فلان بن فلان؛ فإذا قبل فكونوا عليه 
من الشاهدين. فإذا قال ذلك قال ولي الأعجم: اشهدوا أني قد قبلتها لابني 
الأعجم على هذا الْحَقَ. 
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فإذا جاز الأعجم بالمرأة؛ فقد وجب عليه الصداق» وليس إلى الطلاق 
من سبيل »/٥۷۷/‏ والله أعلم. 

[و]الذين يجيزون ذلك يقولون: يتزوّج له الول ويضمن بالصداق؛ فإذا 
جاز الأعجم بالمرأة لزمه الحقّ في ماله على ما قيل به» وتُعلم المرأة قبل 
الدخول أن ليس لها إلى الخروج"' من سبيلء والله أعلم. 

قيل: فكيف يعقد عليه وليّه ولا يطلّق له» ويخالع قبل العقد باتّفاق 
الناس» يقع من الوكيل ولا يقع منه الطلاق حَتى يجعل له ذلك. والأعجم 
إذا لم يُجعل له الطلاق لم يقع من الغير. 

قيل: والأعجم أيضًا لا يثبت عليه التزويج حَنَّى يوكّل في ذلك كالعاقل. 
قال: وهذا هو القول» وهو الحجّة لمن لم يجز تزويج الأعجم» وأمّا من 
أجازه فهو كما وصفت لك. وإذا جاز بالمرأة فالصداق عليه في ماله. 

وقالوا: رأيناهم يزؤجون العجم» ولم نر المسلمين ينكرون ذلك» وأمًا 
الحجّة لهم فنا نضعف عند النظر ونبطل اعتلالهم'''. قيل: فالضامن بصداق 
الأعجم إذا لم يجز من يلزم؟ قال: يلزم من ضمن به» وهو نصف الصداق. 


مسألة: [في تزويج الأعجم ومن يزوجه] 
قال أبو مُحمّد: الأعجم يتزوّج له وليّه؛ فإذا دخل بها الأعجم لزمه الصداق 
في مال الأعجم» وليس لوليّه أن يطلقها. وجائز لول الأعجم أن يزوّجه إذا 
رأى أن ذلك أصلح له زوجه ولا يلزمه /01/8/ الصداق إلا بعد الوطء؛ فإن 
مات قبل أن يطأها فلا صداق عليه» وأمًا إذا وطئ فالصداق عليه في ماله. 


)١(‏ في (م): الزوج. 
0 في (ن): اعتدالهم. 
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قال: وقد قالوا بالجواز في تزويج المرأة العجماء. 

قال أبو الحسن: ولا أحبٌ تزويج العجماء ولا الأعجم؛ لأنَّ معرفة الرضا 
منهما بذلك متعذر'"» وكيف يعرف ثبوت التزويج وهم لا يعرف منهم رضا 
ولا قبول في ذلك. 

فإن طلب الأعجم التزويج فالعقد عليه يقع في قول من أجاز تزويجه؛ 
لأنّ وليه إِنَّمَا يعقد له ويقبل له التزويج» والصداق على الأعجم إذا وطئ 
فقد عرف رضاه ولزمه الصداق دون وليّهء كُمّ لا يكون طلاق منه إلا بموتها 


أ موته. 


مسألة: [في تزويج السلطان والولي للأعجم] 

وإذا كان للأعجم أخت زوّجها السلطان؛ لأنَّ السلطان ولي من لا ولي 
له عادلا كان أو جائرًا. فإن لم يكن سلطان فالمسلمون يقيمون لها وليّا. فإن 
لم يجدوا ولّت أمرها رجلا زوّجها بكفئهاء جائز ذلك لها مع مشورة أخيها 
الأعجم بالإيماء؛ فإن لم يشر إليه ولم يعرف ما في نفسه فلا فساد في 
تزويجهاء والله أعلم. 

والأعجم إذا طلب التزويج وصحٌ ذلك زوّجه وليِّهء فإن لم يكن ولي 
زوّجه الحاكم أو السلطان» فإن لم يصخ لم يزوّجء والله أعلم. 

وقد اختلف الفقهاء في تزويجه؛ فمنهم: /4/ا5/ من لم يجزه» وأجاز 
الآخرون. وقالوا: إن العجماء إذا سكنت تحت الزوج واستقوّت له فهو 


زضاها به :ويكيت!", 


)١(‏ في (م): تتعذر. 
(۲) في (م): ويثبت. 
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مسألة: [في زواج الأعمى وتزويجه] 
والأعمى يجوز أن يزوّج ويتزوّج ولا بأس بذلك. فإن زوج الأعمى 
جماعة؛ فمنهم من جاز بنسائهم» ومنهم: من لم يجز؛ فتزويجهم جائز 
بتزويج الأعمى ولا يفرّق بينهم. وقد ثبت التزويج عليهم والصداق» إذا كان 
الأعمى يعرف المتزوّجين الرجال. 


مسألة: [في تزويج السكران] 

وتزويج السكران لا يجوز فإن وطئ لزمه المهر فإن أراد المقام بعد 
ذلك فل بأمن. 

قال الفضل لِمُحمّد بن محبوب: أوليس نكاحه فاسدًا؟ قال: بلى» أرأيت 
لو أن صبيًا تزرّج بامرأةٍ فوطئ ثُمّ بلغ فرضي؛ أليس كان يجوز؟ 

قال الشيخ أبو مالك #5نه: أرأيت لو كان موضع السكران سكرانة 
فرضيت بعد الوطء» هل كان يجوز؟ قال: لا يجوز. 

قيل له: لِم لم تجعله كمن لا عقل له كالصبيّة والسكران؟ قال: هذا 
لا يلزم؛ وذلك أن الصبيّة تزويجها جائز على رضا ممَخصوص بالسئّةء والبالغ 
مستثنى رضاها بالسنّة [في] قول الى يإ برضى المرأة في النكاح» والسّنّة 
أولى [في] تزويج النَّبِيَ ل بعائشة؛ فهذان أصلانء وكلّ أصل قائم //5/ 
بنفسه لا يرد كلّ واحد منهما إلى الآخر من طريق القياسء وإِنَّما يرد 
المسكوت إلى المنطوق به لعلّة تجمعهماء وإذا كان هذا بطل إلزامك» وبال 
التوفيق. 

وإذا تزمّج السكران على أكثر من صداق المثلء ثُمّ دخل بها رجع فيه 
إلى صداق المثل» وسقط الزائد من ذلك» فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما. 
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ولا يجوز بيع السكران ولا تزويجه؛ لأنّ التزويج يجري مجرى 
المباعات؛ لأنَّ النكاح كالبيع يجب فيه البدل. فإذا عقد على نفسه عقدًا 
مجهولا لم يلزمه إذا كان مجراه مجرى البيع» فإن صحًا ورضي به لزمه 
ذلك العقد كما قيل في البيع المجهول؛ لأنه إذا رضيه صاحبه لزمه» فإن لم 
يرض به فقد انتقض ذلك العقد» وإذا طلّق وقع به الطلاق» وإن حلّه صاحيًا 
دا 

فإن قال قائل: إِنَّ الطلاق يجب به الصداق» فما أدكرت أنه لا يلزم 
أيضًاا'' للعلة التي يصيبها في النكاح؟ 

قيل له: إِنَّ الصداق يجب بالعقد والدخول؛ ألا ترى أنَّ الرجل قد يسلّم 
إلى زوجته صداقها وتكون باقية معه على التزويج» فلو كان الصداق 
لا يجب إلا بالطلاق لكان لا يجب أن لا يسلّمه إليهاء فإن سلّمه لم جز له 
المقام معها. 


YY 


با 


0 


قال النّبى يكل : /08١/‏ (أَيّمَا عبد تزوّج بغير إذن سیّدہ فهو زان»'. 

ومن كلام العرب: «من أراد صلاح ماله فبحُرّة» ومن أراد فساد ماله 
فبأمّة»» قال الله تبارك وتعالى -: 8 وَمَن لَمَ سطع نگم طول أن سح 
احص کت الْمؤٌمكت قیں کا ملك يمد نييم لمكت 4 فم قا 
ل بعضگم ينا بِعَضِ 4 يتزوّج هذا وليدة هذاء مُمٌ قال: كان كوه بإِذْنِ 


> 000 > ا 5 وج > داص سر س 
أَهَلِهنَ 4 (الساء: )۲١‏ بإذن أربابهنٌء ثي قال: ‏ برد اله أن حف عنكم € إذ 


رار حم 


رخص للمرء في تزويج الإماء لمن لم يَجد سبعة: أن يتزوؤج حرّة» # وخلقَ 
لاضن صَعِيِفًا 4 (الساء:18) لا يصبر عن النكاح ويضعف عن تركه. 
مسألة: 
وكذلك إن ملكته كله بطل النكاح» ولا تنازع في ذلك. 
وكذلك الزوج إن ملك زوجته أو بعضها بطل النكاح اتفاقا؛ هذا عن 
ومن كان له عبد وأمة؛ فلا يجوز له تزويج عبده بأمته باه صداق» فإن 


.٠۷۹۲ر رواه أبو داود» عن جابر بمعناه» كتاب النكاح» باب في نكاح العبد بغير إذن سیده‎ )١( 
.١985ر وابن ماجه» عن ابن عمر بلفظ قریب» كتاب النکاح» باب تزويج العبد بغير إذن سیده»‎ 
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ومن أفسير غلامه أن يتزوّج فتروّج امرأة بمال عظيم يضاعف ثمنه؛ 
فالنكاح جائز وليس على سيّد العبد من صداق المرأة غير رقبة العبد أو 
قيمته برأي العدول؛ لأنَّه لم يحدٌ له حدًا. 

فإن كان قال: تزرّج إلى كذا من الصداق؛ فما زاد على رقبة العبد /05/5/ 
من الضداق فيو على ده إن شاء الل 

وإن تزوّج عبد بغير إذن سيّده لم يحل لها المقام معه. فإن أقامت فلا 
يسع مسلمًا عَلِم ذلك آلا ينكره» وليرفعه إلى المسلمين أو السلطان. 

وقد قيل: إذا أَتَمَهِ السيّد بعد أن وطئ العبد فهو تام. فإن أعتقه ولم يعلم 
بتزويجه فقد صار الأمر إلى العبد ولا بأس. 

ومن تزوّج مَملوكة 0 باعها سيّدها؛ فالصداق لسيّدها الأؤل. 

وإذا ملكت امرأة من زوجها وهو عبد شقصًا فإنّه لا يحلّ لهما. وإن 
ملكته کله وأعتقته ثُمّ تزوّجت به جازء وكانت عنده على ثلاث تطليقات؛ 
عن ابن محبوب. قال غيره: تطليقتين. وإن لم تعتقه لم يحل لها. 

ولا يجوز للعبد ولا للح تزويج. آَمًا أهل الكتاب؛ فأمًا المرأة من أهل 
الكتاب [إذا] تزؤجها رجل منهم ثم طلقها؛ فجائز أن يتزوّجها رجل من 
المسلمين بعد انقضاء عدَّتهاء [و]قد أحلّ الله تزويج نسائهم المحصنات» 

ومن كان تحته أمة ثم تزوّج حرّة وككمها أن عنده أمة؛ قال الربيع: تنزع 
منه صاغرًا ولا يعاقب. وقال: لا يصلح نكاح الأمة على الحرّة. 

ومن أعتق أمّ ولده ثم تزوّجها بلا صداق؛ إلا أنه اسای غليها أن 
صداقها عتقها. قال: لا نكاح /08/ إلا بصداق وإن قل وقد بلغنا أنَّ 


باب :١‏ في تزويج المماليك 1۳۹ 


النبئ كَل أنه قال: «ثلاثة يؤتون أجرهُم مرّتين: عبد يؤدّي حق الله وحقّ 
مولاه. ورجل أعتق أمّ ولده ثُمّ تزوّجهاء أو مسلمة من أهل الكتاب»'". 
فحلال له أن يتروجها. 

وكذلك امرأة أعتقت عبدًا لها ليتروّج بها؛ فحلال لها أن تتزوّج به. 

ومن أنكح أمة رجلا حرا بصداق» ثُمّ أعتق أمته بعدما دخل بها الزوج» 
فإن كان استثنى ما له على الزوج؛ فله ما استثنى وإلا فهو للمرأة. 

ومن كان له عبد نصرانئ وأمة نصرانية؛ فلا بأس أن يزوج أحدهما 
بالآخر» وليزوج بصداق. 

قال الشافعي: العبد يجوز له أن يتزوّج بالآمة» وإن كانت تحته الحرّة. 

وإذا تزوّج رجل حرّة وأمة بطل في الأمة» وللحرّة فيه قولان؛ أصحّهما 
عنده لا يبطل» ولم يجز للعبد غير اثنتين. وقال: عقده على ثلاثة كعقد الحرٌ 
على خامسة. 

وقال بعض: له أن يتزوّج حرّتين ومملوكتين. وقال بعض: له أن يتزوّج 
بعضهم: يجوز له أن يتروّج من الإماء واحدة لا غيرهاء ومنهم // من 


أ 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبى موسى الأشعري بمعناه» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من 
أسلم من أهل الكتابين» ر .۲۸۷٠‏ والترمذي» نحوه» أبواب الجنائز عن رسول الله كي 
أبواب النكاح» ر١/ا١٠.‏ 


۰ 04 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في تعدد نكاح العبد] 

قال: العبد لا يتعذى في النكاح أكثر من اثنتين. وقال بعضهم: أربعًا. 
وقال ابن محبوب: این تین كاتا أى أمثين. 

متسب ل سات يدن وإن كان 
أبو 5 يؤمر ألا يتزۇج إلا اثنتين» فان تروّج أرما 1 ازا 
كنّ حرّات أو إماء. 

وحفظ مُحمّد بن محبوب راه عن أبي صفرة: في العبد أنه يتزوّج من 
الإماء أربعَا ومن الحرائر اثنتين. وقال: إذا أذن المولى لعبده أن يشتري 


جارية ويتسرّى بها فقيل: ليس له ذلك؛ لألّه لا تحلّ امرأة إلا بتزويج أو 


مسألة: [في وطء العبد وتزويجه] 

وليس للعبد أن يطأ أبدًا إلا بالتزويج» وليس له ملك يمين فيطأ به. 

قال سالك بن أن له أ طا عملت الب وكات يذهب إلى أن الد 
الائنتين. وزعم أن المولى إن أعتقها عتقت» وإن أعتقها العبد لم تعتق» وهذا 
قول مختلف ماقض: ولو كان العبد يملك لورث: وفي إجماعهم: أنه 
لا يرث دليل على أنه لا يملك» قال الله تال وعدا تن لاتير عل 
شىء 4 (النحل: .(Vo‏ ولا تزويج ِل بإذن مولاه. 

وقال أبو مُحمّد رَه : اختلف في تزويج العبد؛ قال قائلون: لا يجوز أن 
يتزوّج من الإماء والحرائر أكثر من اثنتين. وقال آخرون: لا يتزوّج من 


باب 0": في تزويج المماليك لل 


الحرائر أكثر من واحدة. وقال بعضص: يجوز أن يتزؤج من الحرائر بأربع. 
وقال أبو الحسن: للعبد أن يتزوّج من الإماء بأربع لا حرّة معهنّ على قول 
بعض المسلمين» أو أربع حرائر لا أمة معهنّ. وقال بعض: يتزرّج من الحرائر 
اثنتين ومن الإماء اثنتين. 


مسألة: [في تزويج الإماء وشرائها] 

ومن ترج مملوكة د لج ارا ُه طلّقهاء > ففيها قولان؛ منهم من قال: 
لا يلحقها الطلاق؛ لأنّ الملك فسخ العقد. ومنهم من قال: حرمت عليه. 

ومن كان تحته أمة فاشترى نصفها فلا يقربها حَتّى يشتري النصف 
الآخر؛ لأنّهِ قد انتقض نكاحه بشرائه نصفها ولم يستخلصها؛ فقد حرمت من 

والأمة تحت الحز /٥۸١/‏ والعبد يطلقها تطليقتين فم تعتق؛ فليس 
E a‏ 
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غيره. وإن اشتراها فقد طلقها تطليقتين فأعتقها؛ فليس له أن يتزوّجها حَتّى 
تنكح زوجًا غيره. 

والعبد إذا زوّجه مولاه ثُّمّ باعه؛ فالطلاق بيد الذي اشتراه. 

وإذا تزدّج المملوك بغير إذن مولاه فلمولاه أن يفرّق ويأخذ ما أعطاها 
غلامه. وإن كان قد دخل بها؛ فإن دلس نفسه فقال: إِنَى حر فلمولاه أن يفوّق 
ويأخذ ما أعطاهاء وإن رضي فأجاز نكاحه فهو جائز. 


)١(‏ في (م): اشتراها. 
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زوجًا؛ فإن لم يخبره وسمّى"" الذي اشتراها ردّها". 
ومن زوج عبده بجارية فولد للعبد من الجارية أولاد» أو أعتق الشسثد 
العبد فلا يتبعه ولده وهو لامرأته. وَإنها له نفسه. 


وإذا تزوّج عبد حرّة فأنكر سيّده ذلك» وكره أن يعطي عنه شيئًا؛ خرجت 
المرأة بلا شيء. 

إذا اتی سے كان أولاده عنيا عا مولا اعانا ولس للعيد أن 
/OAV/‏ د يتسرّى وإن أذن له مولاه؛ فتلك الاستباحة لا تصح إلا بعقد النكاح» 
ل ل 
له أن يتسرّى؛ فهو خلاف ملك اليمين [...]" ثم أعتق العبد؛ فلا نراه يلزمه 
إذ أعتق شيئًا؛ لأنَ النكاح الأول منتقض. 


اوامن زوّجٍ أمته برجل وأراد سيد الآمة أن يؤجّرها في بلد آخر» فكره 
الزوج أن يخرج من بلده؛ فليس للزوج ذلك. 


مسألة: [في تزويج السيّد لمماليكه] 
ومن قال لعبله: اذهب فتزوّج فإِنَّمَا هو في تمن العبد إذا أذن له 


بالتزويج. وإن قال له: اذهب فتزوّج وکل شيء تزؤوّجت به فهو عليّ» فتزوّج 


)١(‏ في (ن): وسلم. 
(۲) في (م): + ردها. 

(۳) في (م): بياض قدر سطر. 
(6) في (أ) و(ن): اليمين. 
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وقال هاشم: إذا قال له: اذهب فتزوّج ثُمّ عتق؛ فالصداق على العبد 
المختق اذا عق 

وإن باعه بعد أن أذن له أن يتزوّج؛ فالمهر على البائع"» وحقوق الناس 
التي عليه إذا قال له: كل شيء اشتريت فهو علئ» فإذا قال له: اذهب اشتر 
وبع؛ فعلى السيّد الحقوق إذا مات العبد أو أعتقه أو باعه. وكذلك كلّ هذا 
على السقد الآمر إذا أعفقه» أو مات عده» أو ياغه» فقد أذن له بالتزويج» أخذ 
منه المهر من ساعته» إن شاء /584/ أعطى ثمنه» وإن شاء مثل تَمنه. 

وإن قال له: اشتر وبع؛ فكأئي رأيته يقول: هو في تّمنهء ثُمّ قال: لا أدري. 

وقال نصر بن سليمان”": إذا تزوّج الرجل الفقير بالأمة فتأخرت لخدمة 
سيّدها؛ فن ذلك لا يلزم الزوج. 


و 
® 


ومن أعتق سريّته ثم أراد أن يتزوّجها؛ فعن ابن مسعود: (إِنْ عليها العلّة». 
ومن غيره: أن لا عدَّة عليها من نفسه. إِنَّمَا تعتذ لغيره. 
زوجًا غيره. فإن باعها فوطتها المشتري ثم رجع فاشتراها؛ فلا يجزئ ذلك 
وليس السيّد بزوج. 

وقال أبو مالك: لا يجوز للرجل أن يزوج عبده بأمته؛ لأنّه يزوّج ماله 
با 


وقال أبن خاد اة فيه اختلااف بين المسلمين؛ منهم: من رأى أن 
يزوج غلامه بجاريته. ومنهم: من لم ير ذلك» وهو قول أبي عبد الله اه في 
)١(‏ في (م): البالغ. 


02 نصر بن سليمان (ف:٤ه):‏ عالم فقيه من علماء عُمان في القرن الرايع الهجري. انظر: 
الخراسيني: فواكه العلوم» 54/١‏ ؟. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). 


١:‏ هه الجزء الرابع عشر 


التزويج لا ينعقد إل بصداقء وإذا كان الصداق يستحقّه من أمته على عبد 
وما على عبده من دين يحمله بأمره فهو عليه» ولا يصحٌ حق له عليه من 
اسه قال وا علقون لجاز ذلك /584/ فيقول: إن الصداق في رقبة 
العبد؛ وهذا عليه العمل. وقيل: إن اميك أحاذه وفعله» والقبول في 
فلان بفلانة بنت فلان على كذا وكذاء والله أعلم. 

ومن له خادم وجارية إن أراد أن يزوج خادمه بجاريته» فقال الخادم: إِنَّ 
الجارية ابنة أخيه ذو مَحرم منه» ثُمّ رجع عن ذلك القول. قال: إن لم يزوّجه 
تنزيها فهو أفضلء وإن زوّجه فلا بأس. 
كران والنكاح ثابت؛ 9 الله الى مع ا ر ل 4 
فليس للعبد فى هذا اختيار» وهو ثابت عليه إذا رضى السيّد. وكذلك الأمة. 


ولا يجبر السيّد على تزويج عبده» ولكن يؤمر أن يزوجه. وقال غيره: 
لا يجبر الرجل أن يزوج جاريته. 

وقال أبو الحسن: وللرجل أن يزڙج جاريته ولو کرهت» وليس هي مثل 
الحرّة. وقال بو مُحمّد كذ : لا يُجبر المالكون على تزويج مَماليكهم» سواء 
طلبوا أو لم يطلبواء والذكر والأنثى في ذلك سواء من المالكين والمملوكين 

وقال في موضع آخر: ومن كانت /0940/ له جارية فسألته إِمَا أن 
يزوّجهاء وإمًا أن يبيعها. وقال للحاكم: أنا أطأها وهو لا يطأها؛ فإِنّه يلزمه في 


)١(‏ في (م): وَإِنَّمَاء 
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نفسه أن يزجها. فإن لم يزؤجها ولم يبعها ولم يطأها [...]1'' لهاء وكذا عن 
غيره. قال: لا يسعه أن لا يزوّجهاء وأن لا يبيعها إذا طلبت ذلك. 


مسألة: [في تزوج الحز للامة] 


وقيل: من اضطرٌ إلى تزويج الأمة وخشي على نفسه العنت؛ فلا بأس أن 


يتزۆج. 
وقيل: يُنهى الرجل أن يتزوّج الأمة على الحرّة» فإن فعل ذلك فأمرٌ الحرّة 
بيدها. 


ومن كان معسرًا فتزوّج أمة. ثمٌّ ايسر فتزوّج حرّة؛ فيقسم بينهما؛ للحرّة 
يومان وللأمة يوم» فإن رضيت الحرّة فلها يومان وللأمة يوم. 


مسألة: [في تزويج الأمة الزانية؛ وغيرها] 
ومن علم من جاريته الزنا فلا يزؤجهاء مع أن ضَّمَام" كان يقول: 
بز وججها جدود متلا وأما أبوغبيدة وشخار”؟ كانا يكرهان ذلك وهو 
لا یری اشا بتزويج المحدود المحدودة. 


ومن له أمة زانية فيكره له أن يزوجها غلامه. 


)١(‏ في النسخ: بياض قدر كلمة. 

(۲) هو: ضُّمَام بن السائب الندابي (ت:١6١ه)»‏ وقد سبقت ترجمته في الجزء الرابع. 

(۳) صُحار بن العباس (العبد) العبدي (ق١ه):‏ صحابي عُماني الأصل من عبد القيس» مجاهد 
أديب فقيه عالم بالأنساب. شارك في الفتوحات وهو الحامل لغنائم فتح كرمان وسجستان 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب. أول من صنف في الأدب من الصحابة في صدر الإسلام. 
له محاورات مع القدرية» إذ كان يقول لتلاميذه: «كلموهم في العلم فإن أقروا به نقضوا 
أقوالهم» وإن أنكروه كفروا». عاصر الإمام جابر بن زيد والحجاج. انظر: الراشدي» 
أبو عبيدة» ٠۲٤‏ 0. معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت.). 


١‏ هه الجزء الرابع عشر 


وعن موسى بن علي: أنه ما يجب له تزويج أمته إذا علم منها الزناء 

وقال مُحمّد بن محبوب: لو زۇج المولى: أمئة وهي كارهة كان ذلك 

ولو قالت: وكنت زؤوجتاك اش هذه /09١/‏ بالأمس» وأنكرث الأمة أو 
قالت: زوّجتني بغير شهود؛ فإنها لا تصذّق» ولا قول لها مع قول مولاها. 
كان القول قول الزوج» ولا يصدّق المولى على ما يزيد من فساد النكاح. 

عن قتادة عن جابر بن زيد قال: إذا تزوّج الحرّة على الأمة؛ فذلك للأمة 
طلاق» يرويه عن ابن عبّاس. وقال مُحمّد بن محبوب: هي امرأته إن شاء 
أميكها. 

مسألة: [في زواج العبد والأمة وتزويجهما] 

قال انو الحواري: ایس للعبد طلاق» تروّج بإذن سيّده أو بغير إذنه» 
وكذلك جاء في الأثر في العبدء إلا أنه إن تزوّج بغير إذن سيّده فذلك نكاح 
باطل. وليس هو بتزويج إلا أن يتم ذلك سيّده. فإن اَم له سيّده بعدما وطئ 
العبد زوجته؛ فبعض قال: حرمت على العبد امرآته» وكذلك التمام باطل. 
وأجاز بعض الفقهاء إذا أتمّ السيّد قبل الوطء أو بعد الوطء لم تحرم على 
العبد امرأته؛ وهذا الرأي أحبٌ إليناء والرأي الأول أبعد من الشبهة وأحوط. 

قال أبو مُحمّد: إن رضي السيّد بعد العقد جاز النكاح. وقال أيضًاء إن 
تزوّج بغير إذن سيّده ثُمّ دخل بزوجته فسد النكاح» ولم تحل له بعد ذلك. 
وإن لم يدخل /047/ بها استأنف النكاح. 
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وقال أبو مُحمّد: فإن كان العيد قد وطئ قبل رضا السيّد فالنكاح فاسدء 
وإن طلق السيّد زوجة العبد طلقت» كره العبد فى ذلك أو رضى. 

وإذا تزوّج الحرٌ الأمة بغير إذن سيّدهاء ولم يدخل بها حَتَّى تزوّج أمّها 
وهي حرّة أو أمة؛ زوّجه إِيّاها مولاها؛ فإِنْ نكاح الأمّ جائز. أو كان هذا منه"' 
ردا للنكاح الأوّل. 

قال أبو عبدالله: هذا نكاح مَوقوف حى يعلم مولى الأولى؛ فإن أَتِمْ تَمّ 
النكاح وانفسخت عقدة نكاح الآخرة» وإن لم يتم النكاح َم نكاح الآخرة 
وانفسخ نكاح الآولى» ما لم يدخل بالآخرة أو يمش فرجهاء أو ينظر إليه من 
تحت الثوب. 

وكذلك لو تزوّج أربعًا أختها أو ابنتها أخذ هؤلاء من كان هذا منه ردًا 
للنكاح الأوّلء ولا مهر عليه. 

قال أبو عبد الله: هذه مثل الأولى من قبل أن النكاح لم يجز فيه» ولو 
أجاز الول نكاحها بعد هذا كان إجازته باطلا. 

وإذا زوج الرجل أمته ثُمّ أعتقها قبل الدخول؛ فلها الخيار» كان زوجها 
ا أو ذا 

وإذا ورثت المرأة زوجها فأعتقته من يومها قبل أن يَمسّها؛ فرّق بينهماء 
ويتزوّجها إن أراد ذلك بنكاح جدید» /597/ وإن كان مسّها بعدما ملكته فلا 
تقربه أبنًا. 

وإذا تزمّج عبد بغير إذن سيّده ثُمّ أعتقه مولاه فالنكاح جائز. كذلك إن 
أعتقه ثُمّ أعلم بالنكاح فأجازه فهو جائز. كذلك إن لم يعلم» ثُمَّ باعه اجا 


)١(‏ في (م): أمته. 
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المشتري النكاح فهو جائز. وقال من قال من قومنا: إن بيع العبدٍ طلاقه"» 
فليس ذلك قول أصحابنا. 

وإذا كان عبد بين شركاء فزوج أحدهم أو طلّق؛ لم يجز ذلك حَتَّى 

ومن زوج أمته من رجل ثم أراد بيعها في بلد آخر فكره الزوج ذلك؛ 
فأرى - والله أعلم ‏ إن شاء الزوج اتبعهاء وإن شاء أخذ ما أعطاهم 
وطلقها. 

ومن زوّجٍ جاريته بغلام قوم برأيهم, ثي أرادوا بيع غلامهم في بلد آخرء 
فكره سيّد الجارية؛ فليطلق لهم جاريتهم ويعطيها حقّهاء ثُمّ يبيع غلامه حيث 

وقال بعض الفقهاء: إذا تزوّج عبد أمة بإذن سيّدهاء ثُمّ باع سيّد الأمة 
أمته في غير البلد؛ فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها. فإن بيع العبد 
وأخرج من المصرء فإن شاء سيّده طلق» وإن شاء أحضرها مؤونتها لما لزمه 
من ذلك. 

وإن كان عبد تزوّج الحرّة بإذن مواليه كانت مؤونتها مؤونة حرّة 
وكسوفها كسوتهاء قان أعطاها المج وإلا كانت فى رقية /8544/ الد 

إن كان حر تزوّج أمةء فإن خلاها سيّدها له الليل والنهار؛ فعلى زوجها 
مؤونتها وكسوتها. وإن حبسها الليلَ والنهار فلا كسوة لها ولا نفقة على 
الزوج. وإن حبسها النهار وخلاها الليل؛ فعلى زوجها نفقتها وكسوتها 
بالليل» وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ كذا في النسخ؛ ولعلَّ الصواب أن يقول: «إن للعبد بيع طلاقه»» والله أعلم. 
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مسألة: 

وإن تزوّج الرجل أمة امرأته؛ فإنا لا نرى ذلك حرامًا. 

ومن زوج عبده بابنته ثُمّ مات السيّد أوصى بالعبد لرجل ولا مال له 
غير العبد؛ فأجاز ذلك الورثة» وأجازت ذلك امرأة العبد؛ فالوصيّة جائزة إذا 
أجازوهاء ولكنّ النكاح منتقض؛ لأنَّ الميّت ليس له أن يوصي إلا بثلث 
ماله. فلمًًا أوصى بأكثر من الثلث صار ذلك إلى الورثةء إن شاءوا أجازوه 
وإن شاءوا نقضوه. 

ولكن إن أوصى بعبده لرجل وهو زوج ابنته وهو يتخرج من ثلثه؛ 
فالوصيّة جائزة» والنكاح تاءٌ؛ لأن له أن يوصي بثلث ماله. 

وإذا قو عبد بحرمة وفعت بينه وبين زوجته حدّة أو أمة» فكذّبه مولاه» 
وكره أن يجوز قوله» وكره العبد مجامعتها بعد الذي كان منه؛ فإذا وصف 
العبد هذه الحرمة حدّمها عليه المسلمون» ارو آلا يها / 6 وأخذوا 
مولاه لها بما يلزمه من نفقتها وكسوتها إذا كان تزويجها برأيه. 

وأمّا الح فإن وصف حرمة يَراها المسلمون حرامًا فژق بينهما. وإن لم 
نكن وت الحرية وكاب فة ثيل الخد منه: 

ومن تروّج أمة قوم فباع سيّد الآمة أمته في بلدة أخرى؛ فقال الزوج: 
ردوا علي ما كان لي إذا بعتم أمَتكم في غير بلدي؛ فليس عليهم ذلك. وإن 


مسألة: [في عبيد اليتيم الذكور» وفي تزويج وصي اليتيم عبده] 


وعبيد اليتيم الذكور لا يزؤجهم أحد حتّی يبلغ اليتيم فيزؤجهم. وآما 
الإناث فيزؤّجهم وصيّه. وامًا الحاكم فلا يجوز له تزويجهم. 
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وقال أبو مُحمّد: لا يجوز لوصيٌ اليتيم أن يزوج عبده» وأمًا الأمة ففيها 
الاقف وقال آي الحم أخا الد خلا وجه لاه بكرن علية صداق: 
وأمًا الأمة فله أن يزوّجها؛ لأنّها تكسب بذلك اليتيم منفعة ولا يلحقها ضرر. 


مسألة: [في تزويج الأمة وخروجها] 

وأمّا الأمة إذا كان لها زوج وأراد سيّدها أن يَخرج بها من المصر؛ فعلى 
السيّد أن يُجبر الزوج إن شاء ردّوا عليه ما أخذوا منه» وإن شاء تبع زوجته. 
وأمًا إذا باعها حيث يناله الحكم فليس على السيّد [أن] يُجبره. 

وإذا أذن السيّد لعبده أن يتزوّج قم تزوّج ومات؛ فلا يلزم السيّد من 
الصداق شيء. /0475/ قال: وإن ضمن السيّد بالصداق؛ فهو دين عليه دون 
عبده. قال: وإِنَّما الم| يلزم السيّد من الصداق شيء حين مات العبد لَمّا أمره» 
ولا يضمن؛ فكان الصداق على السيّد في رقبته. فإذا مات فلا شيء على السيّد. 

وقد قال قوم: إن السيّد إذا أمر عبده بالتزويج فتزوّج كان الصداق على 
الا زل العمل خلى ما 


|مسألة | [في زواج من لم يجد طولا] 
قال مُحمّد بن محبوب نه : تزويج الأمة المؤمنة جائز لمن لم يجد 
الطّول إلى تزويج الحرّة» وجعل للحرّة الخيار في الإقامة عنده؛ أو 
الخروج» مع أخذ صداقها إذا كانت هي الداخلة عليهاء ولم يَجعل لها 
الخيار إذا تزوّجها على الأمة. ولا خيار لها عليه إذا تزوّج عليها بحرّة مع 


صححّة عقدها عنده. 


)١(‏ في (م): بياض قدر كلمة. 


باب :١‏ في تزويج المماليك ١6١‏ 


وإذا تزوّج الرجل الأمة وهو لا يستطيع تزويج الحرّة» ثُمّ يستطيع تزويج 
الحرّة؛ أنه لا يفرّق بينه وبين الأمة. 

فكان أبو بكر الموصلي لا يرى للحرّة تعجيل صداقها إذا تزوّج عليهاء 
وأنّ الذي فعله من التزويج طاعة مُمَّ لم يرد إلا خيرًا. وكان يرى أن للرجل 
أن يتزوّج على زوجته كما أن له أن يتسرّى عليهاء وليس لأحدهما تأثير في 
تزويجه الأولى» وإيجاب حكم لم يكن وجب قبله في تعجيل الصداق. 

قال موسى بن علئ: /5917/ لا يجوز تزويج الآمة على الحرّة على حال» 
ويجوز تزويجها عند عدم الطول إلى تزويج الحرّة» وتأؤل في ذلك قول الله 
تعالى: ومن لم سطع نگم طول أن تكح المخصكت الْمُؤْمِكتٍ فمن با 
مگ ایمنکہ تن اليف (النساء: »)٠٠١‏ فلم يجز تزويجًا لهذه الآية 
إلا لن ت پجدطرا إلى روريم اة وعد أن الآية الي ابات كام 
الأمة المؤمنة لم تبح تزويجها إلا بعد عدم الطول في تزويج الحرّة» فإن كان 
تزويجها مشُحرمًا عنده وإِلّما أبيح بالشرط؛ فقد كان يجب أن لا يبيحها إِلَّا 
بوجود الشرطين: عدم الطول» وخوف من العنت؛ لأنَّ الشرطين في الآية 
والله أعلم. 

وعنده أنَّ تزويج الآمة بدل من تزويج الحرّة للعذر والضررء فإذا كان 
بدلا من تزويج الحرّة فينبغي له إذا جعل تزويج الأمة بدلا مِن الحرّة أن 
يُحرّمها مع وجود الطول إلى الحرّة» إذا كان التحريم قبل التزويج عند وجود 
الطول» ويحاليا عط عدمدة ان الا يدال كلها هذا تحكميهاء كما قرول هي إن 
الصعيد بدل من الماء في الطهارة» والطهارة جائزة به مع عدم القدرة على 
الماء» والآمة بدل من الحرّة عند عدم الطول إلى الحرّة. ومن قوله: إن 
المتيقم إذا وجد الماء انتقضت طهارته بالصعيد /598/ وصار محرّمًا عليه 
استعماله مع القدرة على استعمال الماء للطهارة. فقال: وليس له فسخ نكاح 
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الأمة إذا ثبتت مع عدم القدرة التي ذكرنا إذا زال بوجود الطول إلى تزويج 
الحرّة. وفيما ذكرنا إغفال منه رنه » ونحن نطلب له الحجّة في ذلك والعذر 
بإذن الله والنظر يوجب عندي تجويز نكاح الأمة المسلمة على غير 
الشرطين. وإن وجد طولاء وأمن العنت؛ فإن قال: لِم لم يُحوّمها عليه؟ قيل 
له: لأنَ من أمن العنت بعد التزويج لم يحرم؛ فدلَ ذلك على أن العقدة ة إذا 
وقعت صحيحة لم تفسد إلا بالقول المحرّم لها؛ لأن النكاح لا يصح إلا 
بالقول» وكذلك لا يصخ الفسخ إلا بالقول» كما أنَّ التيقم إذا ثبت لم يبطل 

إلا بالعلم بالماء. 


ويقال لمن قال بقول موسى بن علي ما تقول فيمن لم يستطع أن ينكح 
المحصنة المؤمنة واستطاع أن ينكح الحرّة الكتابية؛ فإن أجاز ذلك ترك 
الشرط الذي اعتمد عليه في الآية» والله - جل ذكره ‏ قال: # و ی 
منک طول أن تكح المخصكت الْمؤوتت اك كن كا ملگ ایس كن ياي 
َلْمُؤّمِتِ 4 (النساء: »)۲١‏ فلم أجزت نكاح المحصنات الكتابيات؟ /099/ 
وفى إجازة ذلك ترك لفاك وعدول عن استعمال ظاهر الآية؟ ويقال 
[هذا] لِمَن قال بظاهر الآية ومنع من وجوبها. 


فمن قال بقول موسى بن علئ: ما تقول فى الأمة الكتابية إذا أحصنت 
بالحرٌ الكتابي ثم زنت؛ أتقول: إن عليها نصف ما على المحصنات من 
العذاب؟ 


مع المحصنات في الإماء المؤمنات؟ فلم لم تجز على من أملك 
تزويجها للمسلم» وتساوي بينها وبين المؤمنة في عقد النكاح عليهاء 
كما ساويت فى إيجاب الحدّ بالاحصانء وإن كان الذكر فى الآية المؤمنة 


باب 0": في تزويج المماليك ١0‏ 


عند النكاح والحد؛ فلم فقت بين الحد والنكاح؟ وهذا عندي يلزم في 
باب الحجّة. والله أعلم. 

ويقال له: ما تنكر على من عارضك بقول الله تعالى: « كان جف أل يلا 
َة 4 (النساء: *)؛ فقال: ولا يجوز تزويج أكثر من واحدة إن خاف أن 
لا يعدل؛ فإن أجاب إلى ذلك ترك الإجماع وخالف الأمة؟ 

وإن قال: هذا تأديب من الله تعالى قن خف أل يا موده )» فإن أجاب 
إلى ذلك ترك الإجماع من الله لخلقه فهل من فرق؟! 

فإن قال: إِنَّ هذا إجماع؛ قيل له: فما أنكرت أن يكون ذلك تأديبًا قياسًا 
على الإجماع أو القياس من أصلك فجائز؟ 

فإن /٠٠٠/‏ قالوا: لَمّا وجدنا الله تبارك وتعالى ‏ يقول: اومن لَه 
سطع نکم طول أن تكح المخصكت لومت فمن ما مك اگم من 
تَيلِيَكُمْ ألْمُؤّْمِتِ 4 (النساءء »)٠٠‏ أن لا يجوز العدول عن ظاهر هذه الآية كما 
لم يَجز العدول عن ظاهر الآية الأخرى. 

قيل له ما أنكرت أن [لأ] يجب الساوي يبتهما من حيث [ساوؤيت]!؛ 
وذلك أن أصل النكاح ليس بفرض عليكء وإِنَّما هذا تأديب» والكقارة واجبة؛ 
ألا ترى إلى قول الله تعالى: قن خف ألا تا د * مع إجماعهم أن يتزج 
مع الخوف أن لا يعدلَ أكثر من واحدة. وأمّا الشافعي فقال مثل قول موسى بن 
علي في تحريم الأمة المؤمنة» إلا لمن لم يستطع طولًا إلى تزويج الحرّة 
مؤمنة كانت أو كتابية» وخوف العنت (وهو الزنا)» ثُمّ لم يفسخ نكاحها عند 
وجود الطول إلى نكاح الحرّة والآمن'" من العنت» وتركت هذا الباب. 


.17/7 في النسخ: بياض قدر كلمتين» والتصويب من جامع ابن بركة»‎ )١( 
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فقال في المتيمّم: إذا وجد الماء وقد دخل فى الصلاة ولم يقطعهاء 
وكذلك قال في الكّارة: إِنّه لا يقطع البدل ولا يخرج منه إلا بإتمامه مع 
وجود المبدل منه» فاستوى له هذا المعنى على أصله؛ غير آنه ناقص في 
موضع آخر؛ فقال: إذا صلَّى المصلي بعض صلاته وعورته بادية للضرورة 
منه وعدم الثوب» ثم وجد الثوب إن اصلاته| ٠٠/‏ 9 منتقضة. وكذلك عنده 
لو صلَّى بثوب طاهر بعض صلاته؛ فم علم بنجاسة فيه أن صلاته تنتقض؛ 
وقد كان مأمورًا أن يصلّي بذلك الثوب الطاهر عنده» وقد كان ينبغي على 
أصله أن لا يعتبر حدوث علم بالنجاسة يفسد ما ث, ثبت من تقدّم صلاته. ويدل 
على خطأه أيضًا أن جميع الأبدال المتّفق عليها أنه يرتفع حكمها بوجود 
المبدل منه» كالمعتدّة الآيسة من الحيض بالأيّام ثم ترى الحيض أنها ترجع 
بعد أن دخلت فى البدل إلى الحيض فتعتدٌ به» وكذلك الصغيرة المعتدّة. 

وكذلك يجب أن يكون المكفّر بالصيام إذا وجد الرقبة قبل أن يتمٌ 
الفرض الذي دخل فيه من الكقارة بالصوم الذي هو بدل من الرقبة؛ أنه 
يرجع إلى الرقبة. 

وكذلك المتيمّم إذا وجد الماء قبل أن يتم الفرض الذي دخل فيه؛ أنه 
يرجع إلى الماء. 

والذي عندي - والله أعلم - أن معنى قول الله تبارك وتعالى -: ومن لَمَ 
کک ن مكح المخصكت أَلمُومِتت فمن ما مگ أَيَمدُكم ين 
لي ا ف تِ € (النساء: »)٠٠‏ على التأديب لا على الإيجاب؛ لأنَّ النظر 
يوجبه» وع العقل تؤيّده. وأيضًا: فإنًا رأينا الله - تبارك وتعالى - أباح 
للحرّة تزويج العبد وإن وجدّت الطول إلى تزويج الحرّء والرجال مع ما 
وسّع الله عليهم في التزويج وضيّق عليهم أولى أن لا يتزوّج الأمة مع القدرة 
0 على تزويج الحدّة. والله أعلم. 


باب ه": في تزويج المماليك ١66‏ 


مسألة: [في متفرّقات] 

ومن تزوّج امرأة ثمّ اشترّى نصفها فلا يجوز له أن يطأهاء وقد انفسخ 
النكاح بينهما؛ لأنّه لا يخلو أن يكون يطأها وقد انفسخ النكاح بالزوجية أو 
بعضها لم يجز أن يطأها. 

وأيضا: فإنَّ الإجماعً على أن المرأة إذا اشترت من رُوجها بعضه لم يجز 
له وطأهاء وكذلك هذا مثله. فإن أعتقها شريكه صارت حرّة» ورجع على 
شريكه بما أتلف عليه. 

فإن رضيت به تزوّجها تزويجًا جديداء وإلا فهي أملك بنفسهاء وتكون 
و فإن اشتراها كلها جاز له وطأها بالملك ولم يكن 
له أن د يشتريها؛ لذن الرجل إِنَمَا ا* كندرض المرأة من وطء غيره» ولیس عليه أن 
يشتريها لنفسه من وطته. 

ومن باع عبده وله زوجة؛ فقد حل على سيّده صداقها. 
نه يثبت. وعلى السيّد أن يفرغ أمته لزوجها في الليل» ولا يسعه أن يحبسها 
ما ا ا في الليل. وكذلاك الآمة انتا لا سا 
يطأها إلا أن تتزوّج زوجًا غيره؛ a‏ يجوز وطؤها. 
الطلاق ففيه اختلاف؛ منهم: من أجازء ومنهم: من لم يجز. 
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ومن تزوّج أمة ولم يفرض لها صداقا حَنّى ماتت» ففيه اختلاف؛ منهم 
من قال: لها خمس ثمنها إذا كانت بكرّاء ونصف العشر إذا كانت ثيّبًا. ومنهم 

وإذا تزوّج العبد بغير إذن سيّده ولم يدخل بها فسد النكاح» ولم تحلّ له 
بعد ذلك» وإن لم يدخل بها استأنف النكاح. 

وكذلك إذا زؤجت المرأة بغير ولي ولم يدخل بها الزوج فإِنَّه يستأنف 
النكاح؛ لأنَ الأول فاسد. وإن دخل بها فسدت عليه أبدًا. 

ويجوز للرجل أن يزوج جارية ولده» كان الولد بالغا أو صبيّاء غاتبًا أو 

وقال في تزويج الرجل جارية أولاده اختلاف؛ منهم: من أجاز له وطء 
جارية أولاده» ويجيز له أن يتزوّجها. ومن لم يُجز له ذلك لم يُجز له تزويجها. 

قال: والكبار أولى بتزويج جاريتهم. وإذا /5١5/‏ انتزع جارية أولاده الكبار 
ووطئها؛ فعلى الاختللاف. والاختللاف في جارية أولاده الصغار والكبار سواء. 

وإذا وطئ جارية ولده بعد انتزاع؛ فقد قال بعض الفقهاء: إِنّه جائز ويُعلم 
الولد بذلك؛ لعلا يطأها الولد. 

وإذا تزوّج عبد بغير إذن سيّده بحرّة ولم تعلم هي» ودخل بها؛ فالنكاح 
فاسد» وعليه الصداق؛ فمنهم: من جعله جناية ويجعله في رقبته. ومنهم: من 
لم يجعله جناية وجعله في ذمّته. وقال مُحمّد بن محبوب اَنُه : لا صداق 
لها. وقال آخرون: عليه الصداق في ذمّته. وقال بعض: في رقبته. 
هو الذي أتلف حقّه؛ لأنّه زوج من لا يملك نفسه ولا كسبه. 


باب ٥‏ في تزويج المماليك 10V‏ 


مسألة: [في تزويج الجارية بالغلام] 

ومن كان له جارية ولها زوج فهرب الزوج ولم يطلّقهاء أو بيع ولم 
يطلّقها؛ فلا يجوز لسيّدها وطأها ولا تزويجها. وكذلك إن باعها ولها زوج 
لم يجز لسيّدها الذي اشتراها أن يطلّقها من الزوج الغائب» ولا يزؤجها. 
ولا يجوز ذلك للاوَّل ولا الثاني» وهي زوجة الزوج الذي هرب /5١5/‏ أو 
بيع أو بيعت هي حٌى يطلق. 

ومن كان له جارية وغلام فزوج الجارية بالغلام؛ ثُمّ باع الجارية ولم 
يطلقها من الغلام؛ فلا يجوز لمشتريها أيضًا أن يزوجها بغيره حى يطلقها 
السيّده ثُمّ تنقضي عدّتهاء ثُمّ يزوجها إن شاء. 


مسألة: [في زواج العبد بغي رإذن] 
والعبد إذا طلب أن يزوج بغير إذن سيّده لم يَجِرْ؛ لأنّه مال. 
وإذا تروّج كان في ذلك ضرر على سيد وهو النقص في بدنه وحق 
فان تزوّج بحرّة بلا إذن سيّده فڙق بينهماء ولا يلزم مولاه شيء من 
الصداق» ولا حذ عليه؛ لأنّه تزويج يدرأ الحدٌّ بالشبهة. 
مسألة: [في تزويج العبد الصغيرء والمشترك] 


وإذا كان عبد بين يتيم وبالغ وطلب التزويج؛ لم يج للبالغ أن يزؤجه. 
ولا يزوج عبد اليتيم. وإن زوج عبد اليتيم عم اليتيم أو أخوه فلا يجوز لهم» 
والنكاح فاسد ولا صداق على اليتيم في ماله» ويكون في ذمّة العبد يؤدّيه 
إذا عتق إذا كان هو الطالب للتزويج» والله أعلم. 


۱0۸ 4 الجزء الرابع عشر 


وتزويج العبد المشترك لا يجوز إلا برآي الجميع. فإن طلق زوجته 
بعض الشركاء طلّقت منه» وإذا كان عبد امرأة وطلب التزويج جاز للمرأة أن 
توگل من يزؤجه» وإن وكّلت وزوّج؛ فالصداق عليها في رقبة العبد» ولا يلزم 
الوكيل شيء من ذلك. 

وإذا /107/ كان عبد لرجل أبله طلب التزويج؛ فإن كان الأبله بمنزلة 
الصبئ الذي لا يَعقل لم أجز تزويج عبده إلا أن يكون له وصي. وفي تزويج 
الوصئّ اختلاف؛ فمنهم: من لم يُجز ذلك» وكذلك اليتيم مثله؛ لأنّه إذا زوج 
عبده كان عليه حقّ ولم يكن له. 

وإِنّْما الوص ناظر للأبله واليتيم في مصالحهماء والتوفير لما لهما 
لا عليهما؛ لأنّهِ يوجب في أموالهما حمًا لا يلزمهماء والله أعلم. 

ومن زۇج جاريته ولم يفرض لها صداقا وجاز الزوج بها؛ فلها كأوسط 
صدقات مثلها من الإماء؛ لاه لا يحلّ فرج امرأة إلا بعوض» كما قالوا. 

ومن وطئ جاريته ثمّ زؤجها ثم طلقها الزوج» ثمّ وطئها السيد ثانية؛ 
وظاهر الكتاب لا يوجب أن يقوم السيّد مقام الزوج» ويكون للمطلق أن 
يتزوّجها. وأمًا على القياس فجائز» عن علي وعبد الله والشافعي أنّها لا تحلّ 
وطء السيّد كوطء الزوج» والأوّل أكثر. 


مسألة: [في زواج العبد بحرّة] 
وإذا تزوّج عبد حرّة بأمر سيّده ثُمّ عاد تزوّج مملوكة بغير إذن سيّده؛ فلا 


تقيم الحرّة معه إن كان قد وطس الأمة؛ لأنَّ ذلك كالزاني» وإن لم تعلم 
بوطته فدّق بينه وبين /۷ الأمة والحدرّة زوجته ويسعها المقام معه. 


باب 0": في تزويج المماليك ١04‏ 


وإذا تزوّج عبد حرّة بإذن سيّده» ثُمّ عاد تزرّج مَملوكة ورضي بعض أوليائها 
وغيّر بعضهم النكاح؛ فعلى قول مُحمّد بن محبوب يَيَنْهُ: ومن ذهب إلى ذلك 
إن إذا غيّر بعض الأولياء ولم تكن من جنسه انتقض النكاح ولو جاز. وقال 
بعض: لا ينقض جاز أو لم يجز؛ لأنَ أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعض. 

مسألة: 

وعلى سيّد الأمة أن يزوّجهاء وكذلك اليتيم. وأمًا السيّد فليس عليه أن 

وقال مُحمّد بن محبوب: يجوز للرجل أن يتزوّج جارية زوجته برأيهاء 
وللمرأة أن تختار لنفسها إذا تزرّج زوجها جاريتها. وقال موسى بن عليئ: 
لا يتزوّج الح الأمة إلا عند عدم القدرة على تزويج الحرّة. 


مسألة: [في زواج العبد بإذن سيده» وتزويج أمتهء وغيرها] 

وإذا أذن سيّد العبد لعبده في التزويج» وقال: أضمن عنك بصداق» 
ولا تضمن أنت به» فإن زؤجوك بلا صداق وإلا فلا تضمن؛ فإنّه إن ترج 
بصداق بغير إذن سيّده فلا يُجاوز الصداق أربعة دراهم وهو في رقبة العبده 
وما زاد فوق ذلك؛ فلا نراه يثبت في رقبة العبد ولا على المولى» كان ينبغي 
لمن زؤجه أن لا يزؤجه إلا برأي سيّده /504/ وهم أبطلوا حنّهم. 

فإن قال مولى العبد لأولياء المرأة: زؤجوه إن شئتم بغير صداق؛ 
فزؤجوه بصداق لم يكن لهم شيء؛ لأنّهم تعدّوا رأي سيّده» وفرضوا عليه 
صدافًا لم يأذن لهم ولا له به. فإن تزوّج بغير رأي سيّده كُمّ أعتقه السيّد ولم 
يعلم بتزويجه؛ فإنَ تزويجه كان تامًا إذا عتق. وكذلك إن باعه ولم يعلم 
بتزويجه فتمّم المشتري للعبد التزويج فإنه يتم والله أعلم. 


۰ 04 الجزء الرابع عشر 


والآمة إذا أعتقت ولم يكن لها زوج؛ فلها أن تزوّج من حينها. ومختلف 
في العبد بتزويج بغير إذن مولاه؛ فقال قوم: عليه الحد. وقال قوم: لا حل 
عليه. 


واختلفوا في التفرقة بينهما؛ فقال بذلك قوم» وروي عن عثمان بن عمّان 
والشافعي. وقال قوم: إن أجاز مولاه ذلك جاز. وقال قوم: لا يجوزء وإن 
أجازه حَنََى يستأنف نكاحه بإذن سيّده. 

واختلفوا إذا أذن له مولاه في التزويج فيتزوّج اثنتين. فقال بعضهم: 
جائز. وقال آخرون: لا يجوز؛ لأنَّ الإذن لا يقع إلا على واحدة. 

وللسيّد أن يزوج أمته الكافرة» وإن كان مسلمًا بإجماع فسلّم ذلك للإجماع. 

وللسيّد أن يزوج أمته صغيرة كانت أو كبيرة» /5١09/‏ بكرًا كانت أو ثيب 
كرهت ذلك أم رضيت بإجماع الأمّة» ولولا الإجماع ما جاز ذلك إلا بعد 
الاستئذان» غير أنَّ لا حظ للنظر مع الإجماع. 

فإن كانت الأمة للمرأة لم يَجز لها أن تعقد عليها؛ لأنَّ النسوان لا يعقدن 
على الأعيان"» وتأمر من يعقد عليها من الرجال بأمرها. 

وإذا أبق العبد لم يَجز لزوجته أن تزوّجء وليس الإباق يحل العقد. وإذا 
رجع الآبق فهي زوجته على ما كانا عليه. 

وإذا تزوّج العبد بغير إذن سيّده كان النكاح باطلا؛ لقول النَبَِ لل : «أيّما 
عبد نكح بغير إذن مَواليه فهو عاهر». والعاهر: الزاني. وفي الحديث: «الوَلَدُ 
لراش وَلِلْعَاهِرٍ الجر" أي: للزاني الحجّرء قال الأعشى: 
)١(‏ في (م): الأعنان. 


(۲) رواه البخاري» عن عائشة بلفظه من حديث طويل» في البيوع» ركاه T1۸ 5٠‏ ومسلم» 
مثله» ف كتاب الرضاع» حمست رةه 


باب :١‏ في تزويج المماليك ١1١‏ 


لا تَلْجَأنْ را إلى خاينٍ 2 يومًّاولا تَدْنُ إلى عاهر“ 

فإن أجاز السيّد نكاح عبده؛ ففي إجازته اختلاف. قال بعض: ذلك جائز» 
وكذلك يقول أبو حنيفة. وقال بعض: لا يجوز ذلك» وبه يقول داود؛ والحجّة 
لمن لم يجزه أن النكاح وقع فاسدًا غير صحيم؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
انوه بِإِذْنِ أَهلهنَّ 4 (النساء: 55)» وقال الى كَل من طريق جابر بن 
عبد الله: «إذا /5١١/‏ تزوّج العبد بغير إذن سيّده فهو زان'". ومن طريق ابن 
عمر عنه كَثةِ: «أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر»» ومن طريق جابر 
أيضًا عنه يَلِةِ: «أيُما عبد نكح بغير إذن سيِّده فهو عاهر» والعقد واقع 
بخلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله تك . 

وإذا وقع بخلاف ذلك كان فاسدًا؛ لقوله كل «من فعل في أمرنا ما ليس 
11 وعن عائشة أنه قال 5لة: «مّن عَملَ بِعَيِر عَملِنا فهو رَد)؛ 
والمردود في وقت غير جائز في وقت ثان إلا باستئناف فعل يجوز به معهم» 
والله أعلم. 

قال أبو عبد الله: في الرجل لا يستطيع طولا إلى نكاح الحرّة فتزوّج أمة. 
ثم يستطيع تزويج الحرّة: إِنّه لا يفرّق بينه وبين الأمة. 

وإذا ملكت امرأة زوجها أو بعضه بطل النكاح بإجماع» وإن ملكها هو 
فالنكاح ا باطل باتفاق» فإن ملك بعضها ففيه تنازع. وعن قتادة وغيره: 
«إذا ملك بعضها لم يزده ملكه بعضها إلا قربا». 


00 البيت من المنسرح» لم نجد من نسبه. انظر: العين» (عهر). 

(۲) سبق تخريجه فى حديث: «أيما عبد تزوّج بغير إذن...» من هذا الجزء. 

ره رواه الربيع. عن ابن عباس بمعناه» باب في الولاية والإإمارة» ر۹٤»‏ ۱/. ومسلم عن 
عائشة» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة..» ر۱۷۱۸» 57/7 117. 


11 هه الجزء الرابع غشر 


والعبد إذا زوّج ابنته الحرّة وجاز بها الزوج من غير رأي أوليائها 
الذين أعتقوها /5١١/‏ أو أعتقوا أمّها؛ لم يفرّق بينهماء وإن لم يقع 
الجواز جدّد الأولياء النكاح لابنته التزويج» وكان ذلك عن رأيهم. فإن 
عتق العبد وقد زوجت ابنته ولم يجز بها الزوج وأراد أن يغيّر فليس له 
ذلك. 


مسألة: [في المماليك المشتركين» وغيرها] 

افق أصحابنا في العبد إذا كان بين جماعة؛ أنه لا يجوز عقد النكاح له 
إلا من جميعهم» وأَنَهِ لو عقد له بعضهم النكاح كان عقده باطلا. 
إلا حَنَّى يجتمع عليه من يملك رقبته» كما لم يجز عقد النكاح إلا باجتماع 
مِمّن يَملك؛ فلمًا كان له في البدء لا يجوز العقد إلا باتّفاق» قالوا فكذلك 
الحلّ لا يجوز إلا باتفاق مثله. 

وقال بعضهم: يجوز من بعضهم الطلاقء ويلزم المطلّق الصداق دون من 
لم يطلق؛ لأن كلّ واحد منهم له حح في الطلاق» والعقدة التي عقدها 
مشاركة الملك» فلمًا أوقع الطلاق في العقد بحقّه الذي له فيه وقع» كما أن 
من طلق جزءًا من الطلاق أثر في العقد. وسرى في الطلاق في جميع العقدء 
ولم يكن يجوز هذا في البدء؛ لأن بعض النكاح لا يصح ولا ينعقد للعبد 
بعض العقد من بعض المالكين» ولا يكون هذا البعض يسري في الزيادة 
فيثبت ما لم /1١7/‏ يكن ثابتاء وبالله التوفيق. 

وأجمع أهل العلم أنَّ الأمّة إذا كانت بين رجلين فزوّجاها أَنَّ النكاح 
جائز. واختلفوا إن زؤجها أحدهما بغير أمر الآخر؛ فقال الشافعي: النكاح 


باب :١‏ في تزويج المماليك 11۳ 


باطل وإن أجازه الشريك» وبه قال غيره أيضًا. وقال: النكاح باطل وإن أدرك 
قبل الدخول بطل» وإن دخل بها فلكلّ واحدة منهما مهر مثلها. 

وإذا ملكت الزوجة زوجها العبد بطل النكاح أيضًا بالإجماع؛ لأنَّ لهذه 
المرأة أن تقول لزوجها: أنفق علي فإئي'" زوجتك» فيقول لها: بل أنفقي 
علي فإِني عبدك. أو تقول له: سافر إلى بلد كذا وكذا أو موضع كذا؛ لأنّك 
عبدي؛ فيقول: سافري معي فإك زوجتي؛ فلمًا تنافت الأحكام وكان 
لا سبيل إلى بقاء الأمر"“ وجب بطلان أضعفهما لإقرارهماء فبطل النكاح 
ثبت الملك. وكذلك لو ملك شقصًا منه.» وكذلك لو ملك الرجل زوجته 
الأمة أو شقصًا منها. 

ومن تزوّج امرأة ثُمّ ملك أختها؛ فالنكاح ينفسخ عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعي: فالنكاح ثابت؛ لأنَّه أقوى من وطء الملك؛ فإذا اجتمعا ثبت 
أقواهما. وقيل: بل وطء الملك أقوى من /7١17/‏ عقدة النكاح؛ لأن له أن 
يطأ بالملك أكثر من أربع جامع بينهنٌ» وليس له أن يعقد |بعقد| النكاح 
أكثر من أربع. 

واختلف في عدد ما ينكح الحرّ من الإماء؛ فقال قوم: أربعًا. وقال مالك: 
إذا لم تكفه واحدة فليتزوّج حَنّى تجتمع عنده أربع. وقال قوم: ليس له إلا 
اثنتان. وقال قوم: إن الحرٌ لا يتزوّج من الإماء إلا واحدة» وروي ذلك عن 
ابن عبّاس» وبه قال الشافعي وغيره. 

ومختلف في نكاح الآمة الذمّية؛ فأجاز بعضهم ذلك» وكره أكثرهمء 
ومِمّن كره الشافعي. 
)١(‏ في (ن): لأني. 
(؟) في (ن): الآخر. 


هه الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في متغفرّقات الباب] 


ذيت «أَنَّ النبيئ جي أعتّق صَفِيّة» واختلفوا فيه بعتقها «وتزوّجهاء وجعل 
عتقها صَداقّها"". وفعل ذلك أنس بن مالك بعد النَّبِىَ بء وهو الراوي خبر 


واختلفوا فيه بعتقها وتزويجهاء وجعل صداقها عتقها ف يطلقها قبل 
و يي وقال سفيان: ت ا 


وقال الأوزاعي: مهرها نصف قيمتها فلها من ذلك النصف» ويودّي إلى 
وليقل من أراد أن /1١5/‏ ي يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها: : قد أعتقتك 
على أن 5 تزوّجتك وجعلت صداقك عتقك فهو جائز. 
واختلف في شراء العبد؛ فقال قوم: له ذلك بإذن سيّده» وروي ذلك عن 
ابن عمر وابن ن عباس والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي ومالك وغيرهم. 
وكره قوم ذلك» ومنهم أصحاب الرأي» واختلف قول الشافعي في ذلك. 


ومن أثر: وإذا ورثت المرأة زوجها عن أبيها أو عن أمّها ثُمَّ م أعتقته؛ فإنه 
E e ss E‏ 
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ابدا. 
وإذا أمر رجل عبد رجل أن يزوج أمته فزوّجها العبد» وكره سيّده أن يتم 


ما فعل من التزويج» ورضي بذلك سيّد الأمة؛ فالتزويج تام إن شاء الله. 


)١(‏ رواه البخاري» عن ان بلفظه. کتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة» رآ٦ .٤۸۷‏ ومسلم» 
نحوه» كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته TEJ‏ 


باب :٠١‏ في تزويج المماليك ١10‏ 


وعن أبي عبد الله فيمن يقول: عتق الجارية مهرهاء وإِن الجارية كرهت 
أن تزوّج به فله وطأها بلا عدَّة» ويمضي على وطئها. فإن رضيت أن تزۆج 
بعد العتق أشهدهم أنه زوّج نفسه بها؛ الحجّة في أن لا عدَّة عليها أنَ العدّة 
ِنّمَا تجب على المرأة؛ لئلا يجتمع ماءان من رجلين في رحم واحل والماء 
الذي في رحم هذه المرأة هو ماء هذا الرجلء ولا ماء لآخر /1١5/‏ فيف 
ولهذا لم تجب عليها العذة» والله أعلم. 


١11 


كك ] . ٌ 
۳٦‏ في نكاح المشركين:» واحكام ذلك 


ولولا أ أنه قال تعالى: ولا کشا الشف رک 4 (البقرة: ١7؟)‏ بالضمٌ لكانت 
فاحشة 0 


والذمّي لا يزوج ابنته» والمسلمون يلون ذلك» ويؤمر أن يحضر؛ فان زوج 
المسلمون ابنته ثُمّ أسلم ولم يقع الجواز فأراد أن يغيّر فليس له ذلكء قال الله 
تعالى: ولا تنسكأ بوصم الْكَوَاٍ 4 (الممتحنة: »)٠١‏ قيل في التفسير: أي: بحبل 
الكوافر؛ وهو النساء أي: بحبالهنٌ» يقول: ا وقال جل ذكره: 
EA EOI PIED‏ ال 
ولا تنكأ الْمَتَرِكِينَ حى يمنا 4 (البقرة. ۱ فحڙم الله المشركات قله 
جل ذكره: ولا تدخو ألمُشَرِكّتٍِ 4 فدخل في هذا النهي كلّ مشركة كتابية" 
كانت أو غير كتابية» أمة كانت أو حرة» ثُمّ استثنى من جملة ما حرم 
المحصنات من أهل الكتاب ومن الحرائر» وبقي الباقي على التحريم. 


)١(‏ يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيطء أبو زكرياء (ت:١٠١ه):‏ عالم فقيه» 
ومحدث ثقة من أهل الكوفة. ينعت بالأحول. مات بفم الصلح. له: كتاب «الخراج» 
و«الفرائفض» و«الزوال». انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١٤-۱۳۳/۸‏ 

(۲) جاءت هذه الفقرة في نهاية الباب السابق» وليس لها علاقة به فنقلناها هنا لموافقة 
موضوعها بهذا الباب» والله أعلم. 

(۳) في (م): «إذا كان تحته». 


باب :۳١‏ في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك 1۷ 


وقال الشافعي: لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية والمجوسى إذا كان 
تحته /5١7/‏ أختان فأسلما وأسلمتا جميعًا. قال بعض: الأولى امرأته. 

وقال أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب: إن كان دخل بهما حرمتا عليه 
جميعًاء وإن كان تحته امرأة وأمّهاء ثُمّ أسلم وأسلمتا حرمتا جميعًا عليه. وإن 
ماتت الأمّ وبقيت عنده البنت ثُمّ أسلما؛ فلا يكون نكاحهما تامًا وتفسد 
عليه البنت» ويفرّق بينهما وعليه صداقها. 

وأجمع المسلمون أن الكافر إذا أسلم وتحته أمّه أو أخته أو ذات مَحرم 
منه» أو ربيبته التي دخل بِأمّها وهي في حجره» أو ما نكح الأب» أو حليلة 
الابن؛ فرق بينهماء ولا تنازع في ذلك. 

وإن أسلم مشرك وله امرأة مشركة» تزوّجت امرأته برجل من آهل دينهاء 
لم أسلمة بعد وتركت زوجها المشرك ولحقت بالمسلمين؛ فإِنّها لا ترجع 
إلى زوجها الأول بنكاحهاء ولكن إن شاء خطبها في الخطّاب. 

ومن أسلم وله امرأة لم تسلم فتزوّج أختها في الإسلام, ثُمّ أسلمت 
امرأته بعد وقد ماتت أختها التي تزوّجها؛ فلا يتراجعان على النكاح الأوّل؛ 
لأنّه تزوّج أختها فحرمت عليه وانقطعت عصمتهاء ولكن يخطبها بنكاح 
جديد» وهي أملك بنفسها. 

وكذلك إذا تزوّج /51١7/‏ في الإسلام أربعًاء وقد كان له نساء في الشرك 
قد انقطعت عصمتهنّ منه» فإن أسلمن بعدما تزوّج أربعًا فهنّ أملك بأنفسهن. 

وإِنّما ترد المرأة بالنكاح الأول إذا أسلمت ولم يكن الزوج تزوّج أختهاء 
ولا أربع نسوة» ولا تزؤّجت هي. 

وقال مُحمّد بن محبوب يبه إذا تزوّج أختها فقد انفسخ نكاحهما 
الأؤل ولو أسلمت بعد موت أختهاء وإذا أسلم الرجل فله أن يتزوّج أخت 
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ار من اعت إلا أن يكون مسن آهل الكدابيووولة جر قطنا هذ 
الا حرق فى الشرلة 

والمرأة لا تزوّج من حين أسلم زوجها في الشرك حى تحيض ثلاث 
حيض» أو ثلاثة أشهر إن كانت مِمّن لا تحيض؛ لأنها تستبرئ رحمها من الوطء. 

وإذا كان أسير في يدي أهل الشرك فتزوّج منهم امرأة» وأظهر لهم 
النصرانية» وأقام عندهم» ثُمّ وجد سبيلا فهرب؛ فلا تحلّ له أبدّاء وإن أسلمت. 

فإن أبت أن تسلم وأرادت الخروج إلى بلدها؛ فليس للمسلمين منعها؛ 
لأنَّ زوجها قد أمنها. فإن كان في بطنها ولد؛ فحكمه حكم المسلمين. فإن 
أدرك الحلم وكفر قتل. 

وإذا تزوّج المسلم النصرانية من أهل الحرب» ثم قدم بها إلى أرض 
المسلمين وهي حامل» /1۱۸/ فأرادت الخروج لم تترك حى تضع ما في 
حَتّى تفطمه» ثُمّ ترجع إلى مأمنها إن لم تسلم» أو تدخل في أهل العهد من 
المسسليين ف وهر قولناء إن اح الاين اكان لقا الل 
أحكامه أحكام المسلمين. 

وإذا نكح المسلم كتابيةٌ؛ [فإِلّه يتزوّجها من وليّها الكافرٍ إذا كانَ عدلًا 
في دينه» ولا يصح إلا بحضرة شاهدين مسلمين عدلين]" في قول الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يتجوز [أن يتزوّجها من وليّها الكافر» ويصح أن يكون 
بشهادة كافرين]. قال: لأنّ كلّ شاهدين لم يثبت بهما نكاح المسلمة بوجه لم 
)١(‏ في (ن): الحسن. 


(۲) في النسخ: «... مسلمة غير أن يكون الشاهدان كافران»» وفي العبارة نتقص وإبهامء 


باب :۳١‏ في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك ۱۹ 


ينعقد بهما نكاح كالعبدين؛ ولأنّ الشاهدين إِنَّمَا أريدا لإثبات الفراش [ 
جحد أحد الزوجين]» والكافران لا يثبت بهما الفراش 

ومن قول أصحابنا: الظاهر أنَّ الزوجيّة بينهما باقية. وروي في ذلك عن 
ابن عبّاس: أن امرأة أسلمت على عهد النَّبِىَ 4 فتزوّجتء فجاء زوجها إلى 
النبئ بي فقال: يا رسول الله» إِني قد أسلمت'" وعلمت بإسلامي؛ «فانتزعها 
الي بي من زوجها الآخر وردّها إلى زوجها الأوّل). 

اواتمام اختلاف الشافعي وأبي حنيفة في الأمة الكتابية؛ فإن قيل: كلّ 
جنس حل نكاح حرائرهم حلّ نكاح إمائهم للمسلمين"'" - وريّما /519/ 
قالوا: إن كلمة حلّ وطأها بملك اليمين حلّ بالنكاح كالأمة المسلمة ‏ 
فالجواب آنه لا يجوز اعتبار نكاح الإماء بنكاح الحرائر» ولا الوطء بالنكاح 
كالوطء بملك اليمين؛ لأنَّ أحدهما أوسع من الآخر؛ ألا ترى أنَّ التزويج 
بالحرّة يجوز لمن تحته حرة» ولا يجوز ذلك في الآمة» ومن تحته أربع 
نسوة يجوز له الوطء بملك اليمين» ولا يجوز له الوطء بالنكاح» على أن 
الأمّة المسلمة اعتورّها نقص” واحد, والأمة الكتابية اعتورها نقصان لكل 
واحد منهما يترقى المنع من النكاح؛ فلم يحلّ نكاحها. 

ومن آل ودا اركل الووجاة المسلمان ما كم اسلا معا فهما عل 
تكاحييا الارل. 

ابن جعفر: ومن كانت زوجته يهوديّة أو نصرانية ثُمّ فارقها فتزوّجها ذمي 
وفارقها؛ فللمسلم أن يرجع يتزوّج بها؛ لأنَ ذلك زوج حلال لها. 


)١(‏ في (ن): أعلمت. 
0 في 40 بالمسامية. 
۳( في (ن): «نقض... نقضان». 
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والمجوسيٌ إذا كان ته اجان + ثم أسلموا جميعًا؛ فقال بعض: الأولى 
امرأته. وقال بعض: حرمتا عليه جميعًا. 

وعن أبي علئ: في المجوسي الذي طلّق امرأته ثلانًا ثي أسلم؛ إن له 
أن يتزوّجها ولو لم تتزوّج زوجًا غيره» ويرجع إلى تلك [المسألة] من كتاب 
ابن جعفر. 

ومن كتاب فيه النكاح: ومن أثر: /57١/‏ ومن كانت له امرأة في الشرك وهو 
مشرك ثُمّ خرج إلى دار الإسلام» فأسلم وتزوّج بأربع زوجات» فبلغ امرأته التي 
من الشرك أنه أسلم» فأسلمت وخرجت إليه» فلمًا وصلت توفي الزوج؛ فإِن 
الميراث بينهنَ كله الخمس تأخذ هذه معهن. فإن علمت وهي مشركة بأنه قد 
SS‏ 

والذمّ إذا كان تحته ذمّية فأسلمت ڈ ثمَّ تزوّجت برجل مسلم» فإذا هو 
أخوها من الرضاعةء ثُمّ أسلم زوجها الأوّل؛ قال أبو معاوية: إِنَّهِما لا يكونان 
على نكاحهما الأؤل إلا أن يكونا لم يدخل بها؛ فهما على نكاحهما. 

وَإِذًا أسلمت امرأة وأبواها مشركان» وأرادت التزويج؛ زوّجها المسلمون» 
ويؤمر أبوها؛ فإن كره الأب زوّجها المسلمون. 

فإن كانت يمن لا تعرف مخ القرآن شيا علمها من القرآن شيا قبل أن 
يطأها. فإن وطئ قبل أن يعلّمها لم تفسد عليه؛ غير أنه يأمرها بحلق العانة» 
ويعلمها الا والعسل من الجا وراك الحري!" والأعيصقة والمرأة 
المسلمة إذا كان أبوها مشركًا فأبى أن یزو جها فليستأمر؛ فإن أبى فلتزوّج مَن 
شاءت من أوليائها /57١/‏ المسلمين. أو تولي نفسها رجلا من المسلمين»› 
إن كان الخاطب كفرًا. 


)١(‏ في (ن): الشربة. 


باب 5: في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك ۱۷۱ 


ذا كانت ذقية فحت نشي فأسلينت ف ترؤجت رجلا مسلفاء فا ذلك 
الرجل أخوها من الرضاعة» ثم أسلم زوجها الأوّل؛ فلا يرجع إليها بالنكاح 
الآوّلء إلا أن يكون لم يدخل بها؛ فهما على نكاحهما. 


مسألكة: [في زواج أصحاب الملل فيما بينهم] 

قال مُحمّد بن محبوب: من طلق زوجته ثلاثا وهي نصرانية» فتزؤّجها 
نصراني ثم طلقها؛ فإِنّها تحلّ لزوجها الأول المسلم أن يَرجع إليها؛ لأنها قد 
تروّجت زوجًا يحل لها. 
من |المسلمين| أهل الصلاة. 

وإن أراد يهوديّ أن يتزوّج نصرانية فُرضيتء أو نصرانيّ يتزوّج يهوديّة 
وكره وليّها؛ فان الحاكم يأمر وليّها ويُكرهه أن يزوجه بها إذا رضيت. 

وكذلك إن طلب يهوديّ أو نصرانيّ تزويج مجوسيّة» وكره وليّها ذلك 
وقد رضيت به؛ فإنَ الحاكم يأمره أن يزوجه بها. 

وكذلك إن طلب مجوسئ تزويج يهوديّة أو فضرانبة) فكره ذلك ولثها؛ 
أمره الحاكم أن يزوجه بها؛ لأئهم كلهم مشركون. يجوز تزويح بعضهم ببعض. 

وفي7 /1۲۲/ جواب منه أيضًا إلى القاسم بن عمر بن القاسم الأزكاني”": 
أنه إذا طلب مَجوسيّ تزويج نصرائيّة أو يهوديّة فوضيت به؛ لم يقرب إلى 
تزويج نساء أهل الكتاب» وهذا القول أحبٌ إلى. 


)١(‏ في (م): ومن. 
)1( في (م): «أيضًا أن القسم بن عمر بن القسم الإزكاني». والقاسم بن عمر بن القاسم 
الأزكاني» لم نقف على من ترجم له. 
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وقال أبو عبدالله: وإذا تزّج يهوديّ أو نصرانيئ بمجوسيّة» فكره ذلك أحد من 
اليهود أو النصارى ورفع ذلك إلى المسلمين منعوه تزويجها. وإن كان قد دخل 
بها فرّق بينهما؛ لأنّه لا يجوز أن يتزوّج مجوسي بامرأة من أهل الكتاب؛ لأنَّه لو 
احتج وليّها فقال: إن تزوّج بها المجوسي فجاءت بولد منه لم تحلّ ذبيحته 
ولا مناكحته» ونحن نحل ذلك امنًا| للمسلمين وفي ما بيئنا؛ لكانت حجّة له. 

قال أبو عبد الله: جاء الأثر أن المشركين الزوجين إذا أسلما؛ فهما على 
نكاحهما الأول إذا كانت ليست بمحرم منه» وإن كانت ذات محرم فرق بينهما. 

وقال أبو علي الخراساني: إذا أراد مجوسي تزويج يهوديّة ورضيت به 
وكره أبوها ذلك؛ فإِنَّ المسلمين يجبرونه على أن يزوّجها؛ لأنّهم أهل شرك 
لو أراد أحد منهم أن يتزوّج بعابدة وثن لم يَحْل المسلمون بينه وبينها إذا 
رضيت به. /٦۲۳/‏ 

ا إذا ألم أحد الزروجين المشركين كع مات والآخر 
مشرك» ثُمّ أسلم الح منهما قبل أن يقسم مال الهالك؛ فلا ميراث بينهما. 
وكذلك جا الأثر. 

فإن أسلم المشرك ته مات كم أسلم ذو زرحم مه قبل أن يقس الميراك 
فله ميراثه» وذلك في الأرحام. وأمّا الزوجان فلا. 

وفي جواب من أبي عبد الله إلى [الصلت بن] مالك: ويجوز أن يتزوّج 
المجوسي اليهوديّة والنصرانية ولو كره ذلك أبوها إذا رضيت هيء فإن لم 
تكره ورضيا جميعًا لم يعرض لهماء والنصراني والمجوسىي إذا أسلما 
وأبسليت روت ل واوا أل ألا E‏ إلا اله قد فين إذا 
أسلم في الشتاء فخاف على نفسه إن اختتن ¿ في ذلك الوقت؛ فإِنّه يجوز له 
أن يؤخر الختان إلى الوقت الذي يمكنه فيه ختانه. 


باب 5: في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك ع١‏ 


ام ا eT‏ 0 
ميوت ey o‏ أيضاء عدن 


وإذا تزوج المجوسي بِأمّه أو ابنته أو أخته أو ذات مَحرم منه؛ فإنهما 
يتركان على حالهماء ولا /174/ يفرّق بينهما إلا أن تطلب هي ذلك إلى 
المسلمين؛ فإنَّه يحكم بينهما بكتاب الله كك ويفرّق بينهما. قال: وإِنَّما قبلت 
منهم الجزية على أن يتركوا على دينهم. وقد علمنا أن في دينهم أَنَّهم 
مفعلوق الأكيات ؤالبتات. 


مسألة: [في زواج المسلم بالكتابية] 

قال ea Ss‏ تعالى: «إذا جڪ المت مجرت 

ل کر یکین کن يدش یکو کد یر إل لخ کا ُن حل م شم 
9 و اوشم مآ افا وآ یما فک ا 

يضم كاز تاا 6 تم واتار ا ترا ع كنذا يك 1156 لھ کم يتك واه عل کے 4 
(الممتحنة:؛ »)٠١‏ قال: كان إذا جاءت المرأة من أهل العهد الذين عاهدوا 
رسول الله بيه امتحنوهاء فقالوا لها: أفرأيت خروجك إلينا إلى الله ورسوله» 
إلى الإسلام هاجرت رغبة في الإسلام عن الكفر» وكرهت زوجك فهربت منه 
ورغبت في الإسلام؛ قبلوهاء وتزوّجها من أرادها برضاها بعد انقضاء العذّة» 
ورد زوجها على زوجها المشرك من أهل العهد ما كان اتَمْق عليها من المهر. 


قال أبو علي الخراساني: إذا أراد مجوسيّ تزويج يهوديّة ورضيت به 
فكره أبوها ذلك؛ فإِنَّ المسلمين يُجبرونه على أن يزوّجها؛ لأنّهم أهل 
الشرك. ولو أراد أحد أن يتزوّج بعابدة وثن لم يحل المسلمون بينه وبينها 


إذا رضيت به زوجًا. 
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وقيل: لا يتزوّج المسلم الذمّية حَتّى يشترط عليها أربع خصال: أن 
لا شورب الخمر» ولا تأكل لحم خنزير لتاق ضا وان تسل من 
الجنابة؛ فإن كرهت أن تضمن بهذه الخصال /570/ فلا يتزوّجها. 


مسألة: [زواج أهل الملل فيما بينهم] 
وقيل: فيمن يكون مشركًا ويكون له عشر نسوة في الشرك ثم يسلمون 
جميعًا: إن له أن يُمسك الأربع الأوائل منهنٌ ويدع البواقي. 
وقال أبو علئ: ف المجوسئ إذا ظلق امرأته ثلامًا 4 أسلما: إن له أن 
بترؤجها ولو لم تزؤج بزوج غيره فينظر في ذلك؛ لأنه قيل: إذا كان ذلك 


واليهوديٌ والنصراني تكون لهما زوجة يهوديّة أو نصرانية» فيغيب كلّ 
واحد عن صاحبه مشركين؛ فتسلم المرأة ولا تعلم أسلم زوجها أم لم يسلم؛ 
قال أبو عبدالله: إذا أسلمت وانقضت عدّتها وتزوّجت ولم يعلم بإسلامها 
كان الآخر أولى بها. 


وقيل: كذلك إذا أسلم الرجل ولم يعلم أن المرأة أسلمت فتزوّج أختهاء 
ثُمّ علم أنّها كانت أسلمت قبله؛ فإِنّه يتم نكاحه بأختها إذا لم يعلم أن المرأة 
أسلمت فتروّج أختهاء 4 علم انها كانت آسلمت: والأمة لیس قى هذا 
كالحرّة إذا كان للذمّي أمة ذمّية مثله ثُمّ غاب وأسلمت؛ لم تبع حى تعلم 
أنه مشرك» فإن بيعت لمولّى ووطئها وقد كان سيّدها الأول أسلم من قبل 
وت البتووكةللك إن أسلمت من سد 


وإذاسيى المسسليوّة ارا مو أهلء الخريه وضتاريتق 7557 لمولن؛ 


باب 5: في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك م١‏ 


وسبي زوجها فأرادها؛ فالأمر في ذلك إلى سيّدهاء إن أراد تمم النكاح لهماء 
وإن كره ذلك فهو إليه. 


وقيل: من سبى المشركون له زوجة أو سرية ٿه سبوه هو أيضًا؛ فاه 
يكره له وطوَهنٌ إن أمكنه ذلك مَخافة أن يشركوه" فى الولد. 


فإن قال قائل: إِنَّ الراوي قال: «إِنَّ الت يله ردّها بنكاح جديد»» قيل: قد 
روى الثقات أنَّه ردّها بالنكاح الأوّلء والأصل أن الزوجية ثابتة ولا يزيلها 
ان قد وى الى عا ابارت اكع ا ل ركان 
أبو العاص'"' أسر يوم بدر وبعثت زينب من مكّة بقلادة لهاء فمنّ عليه 
ال كله فقال: «[...]“ أكلفك على آن تأتيني بابنني)؛.فضقن الى ك 
وبعث بهاء ثم جاء بعدها مُسلمًا. 


ومنهم من قال: إِنَّهِ جاء بها ورجع. ثُمّ جاء مسلمًاء فلمًا قدم فاختباً 
وأمضى عندها فأعطته الأمان؛ فدخل النَّبِىَ بي فرآه في زاوية |من| البيت 
فقال له: «يا أبا العاصء أما آن لك أن تؤمن؟» فقال: «ما جئتك يا رسول الله 
إلا مسل 


)١(‏ في (م): يشركوا. 

(؟) أبو العاص هو: لقيط (القاسم) بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف» 
أبو العاص (7١ه):‏ صحابئ تاجر غني أسلم بعد الهجرة. ختن النب 5 وهو زوج زينب. 
كان يلقب بجرو البطحاء وبالأمين. تزوّجها في الجاهلية بمكّة فلمًا أسلمت فزق بينهما 
حتى أسلم قبل الحديبية فأعيدت إليه. انظر: ابن حبّان: الثقات» تر ۱۱۸٦‏ ”0//7". 
الإصابة» تر5/!١ 2٠١‏ 48/1 5. الزركلي: الأعلام» .٠۷١/١‏ 

(۳) في (م): بياض قدر كلمتين. 

.7711١ر رواه أبو داود» عن عائشة بمعناه» كتاب الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال»‎ )٤( 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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مسألة: [في زواج المرتدين] 

وإذا ارتدّت المرأة وتزوّجت في /1۲۷/ أهل الحرب ثُمّ أسلما؛ فهما 
على نكاحهماء وأيّهما أسلم قبل الآخر وأراد الزوج زوجته تمَّ تزويجهما 
على نكاحهما. ولو خلا لذلك سنون كثيرة» ما لم يتزوّج الزوج أربعًاء أو 
يتروّج بأخت امرأته في الشزك؛ 

والمرتدٌ إذا تزوّج بأخت امرأته في الشركء ثُمّ رجع إلى الإسلام ولم 
تروّج الأولى؛ فقد انقضت عصمة الأولى وانفسخت عقدتها حيث تزوّج 
أختهاء إلا أن يفارقها ويتزؤج الأولى بنكاح جديد إذا انقضت عدّة الأخت. 


مسألة: [في زواج أهل الدمّة» وأحكام المشركين إذا أسلم أحدهما] 
ولا يحال بين آهل الذمّة أن يتزوّج بعضهم من بعض. 
فإن تزوّج مشرك بمشركة ولم يدخل بها حى أسلمت؛ فإِنّها لا تتزوّج 
بابنه ولا بأبيه في الإسلام. وكذلك هو إذا أسلم لا يتزوج أمها في الإسلام. 
N RE,‏ الا أو مان وچا أن نظر اله و فى 
ملكه؛ فقد حرمت عليه إذا أسلمء فلا يتزوّجها ولا يطأها بملك اليمين. وأمًا 
إن أخذ يبيعها فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها ثم أسلم؛ فله أن يطأها بتزويج 


ع 


مسألة: [في أحكام الروجين اذا ارتدٌ أحدهما أو رجعا للإسلام] 
وإذا ارذ مسلم عن الإسلام إلى الشرك وكان تحته مسلمة؛ فإن نكاحها 
ل 


1 
7 
5 


)١(‏ في (ن): منفسخ. 


باب 5: في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك VV‏ 


وكذلك إذا أسلم رجل وامرأة من شركهماء وللرجل زوجة فأقامت الزوجة 
على شركهاء أو أسلمت هي وأقام /574/ هو على شركه؛ أن النكاح بينهما. 

إن رجع المرت إلى الإسلام قبل أن تتزوّج زوجته فإنّه يرجع إليها 
بالنكاح الأول ما لم تتزوّج ولو إلى سنين. 

وكذلك المتّبع”' صاحبه إلى الإسلام يرجع إليه ولا وقت في ذلك. 

فإن قال قائل: أوليس الكفر قد قطع بينهما؟ وكيف جاز رجوعهما بغير 
نكاح؟ قيل له: الاقتداء برسول الله ئ أولى بنا من القياس» وقد رد النَّبِىَ كلل 
ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعدما هاجرت وهو بمكة كافر على 
النكاح الآوّل. وأسلم أبو سفيان من بطن الظهران مع رسول الله کي » وامرأته 
هند كانت مقيمة على الكفر بمكة» ولم يردّها إليه بنكاح جديد والله أعلم. 

وأجمع المسلمون أنَّ الذمّيين إذا أسلما في وقت واحد؛ أنّهما على 
کا عه الأزل. 

فإذا أسلمت الزوجة قبل الزوج ثُمّ أسلم الزوج بعدها كانا على 
نكاحهما؛ فقد رد النِْي كلل ابنته زينب على أبي العاص - أحد بني عبد 
شمس - بالنكاح الأوّل. 

وروى الشعبي عن زينب التي كانت تحت أبي العاص بن الربيع - أحد 
بني عبد شمس - أنه /1۲۹/ أسلم بعدها بحين» وثبتا على نكاحهما الأوّل. 
روى جابر عن ابن عبّاس قال: «رد رسول الله كلل زينب ابنته على أبي 
العاص بنكاحهما الأول بعد سنين» ولم يحدث لها صداقا»". 


(۲) رواه أبو داود» عن ابن عباس بمعناه» في الطلاق» ر1757. والترمذي» مثله» فِي النكاح» 
ر/7ا١١.‏ وأحمد مثله» ر٤۱۹۰.‏ 
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وذكروا أن زينب أسلمت ولها زوج» ثُمّ إِنّ زوجها أسلم بعد ذلك؛ فردّهما 
ان بي على تزويجهما الأوّلء وليس في هذا اختلاف, وإِنَّما اختلفوا في المشركة 
إذا أسلمت ولها زوج مشرك ثُمّ لم يسلم حى خرجت من العدَّة؛ أنه لا يدركها. 

قال أبو الحسن: روي أن النبئ لل رد ابنته زينب على أبي العاص بن 
الربيع بعد أن أسلم بعد سنة على النكاح الأوّلء وكانت هي قد أسلمت 
قبله. وفي موضع آخر: نها زينب [كذا]ء والله أعلم. 


مسألة: [في زواج المسلم بالمشركة أو الذمية] 

وإذا أسلم رجل وله امرأة مشركة ولها أخت مسلمة. فإنَّهِ ينتظر مقدار 
انقضاء عدّة أختها المشركة؛ فإن أسلمت قبل انقضاء العدَّةء وإلا فجائز له أن 
يتزوّج أختهاء وفي صداقها اختلاف. 

والمرئدة لا صذاق لهاء لأنها هن الى قل أدخلت الحرمة لخروجها الى 
الشرك من الإسلام. 

ويجوز للرجل أن يتزوّج من آهل الذمّة مثل ما يجوز له أن يتروّج من 
المسلمات» وطلاقهن كطلاق /٦١/‏ المسلمات. 

وإذا تزوّج الرجل المسلم النصرانية وأشهد على ذلك بيّنة النصارى فسد 
النكاح؛ لأنَّ النصارى ليسوا من أهل الشهادات» وكأنّه تزويج بغير شاهدين. 
والسئة جاءت: «بولئٌ وشاهدین»'. 

ولا يجوز للمسلم أن يتزوّج الحرّة العفيفة من أهل الكتاب في سُلطان 
المشركين: وجائز له ذلك فى شلطان المسلمين: 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة» عن جابر بن زيد موقوفًا بلفظه. ر”. ۲۷۲/۳. والطبرانى فى الأوسط 
عن عائشة بلفظه. ر9١الاء‏ 6١//ا5١.‏ 


باب 5: في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك 1١‏ 


مسألة: [في إسلام أحد الزوجين] 
فإذا أسلمية المرأة ولها روج شرك فأسلم وهى فی العلّة أ بعد 
العدَّة؛ فإذا اختارها فهما على نكاحهما الأول ما لم يتزرّج بعد انقضاء العدّة. 
فإن أسلم فقال: لا أريدها ثُمّ قال: أريدهاء وإذا قال: لا أريدها؛ فليس يلحقهاء 
ولو قال بعد ذلك: إِنّه يريدها. 


المشرك. وكذلك لو أسلم وأقامت هي أيضًا على الشرك؛ فلها أيضًا الصداق. 

وفي بعض الكتب: في مجوسي تزوّج مجوسيّة ثمّ أسلم قبل أن يدخل 
بها؛ فلا صداق لها عليه. وكذلك عن موسى بن علت: أيِّما امرأة كانت تحت 
رجل من أهل الإسلام وقد حرمت" عليه» فرق بينهما الإسلام؛ فعليها عدَّة 
المطلقة. فإن دخل بها فلها صداقهاء وإن لم يدخل بها فلا صداق لها. 

مسألة: 

ومن كانت معه /771/ ست نسوة في الشرك ثُمّ أسلم؛ قال: إِنّه إذا أسلم 
وأسلمن؛ أمسك أربعًا منهنّ يختارهن. وقد قال بعض: يمسك الأربع الأوائل. 

وغ عاق مد اليش أن قوله ك د أن تمك مدي عن اراد 
عليه. وإن لم يدخل بالآخرة فامرأته الأولى بحالهاء ويفسد نكاح الآخرة. 
وقال بعض: إِنه إذا دخل بهما جميعًا فزق بينه وبين الآخرة» والقول الأوّل 


أحبٌ إلينا. 


لأا في (م): «الإسلام فقدمت». 
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فإن تزوّج عمّتها أو خالتها ودخل بهما جميعًا؛ فزق بينه وبين الآخرة 
منهما. 

وإن تزوّج بأختين ودخل بهما ثُمّ أسلموا؛ فإنَّه يتزوّج إحداهماء فإن شاء 
بنكاح جديد في الإسلام» والأمّ والبنت إذا كان قد أسلم بهما فسدتا عليه. 


ومن أسلم من شركه وله امرأة لم تسلم» فتزوّجت بعد إسلامه في 
عدّتهاء ثم أسلمت من قبل انقضاء عدّتها أو بعد انقضاء عدّتها؛ فإن 
كانت في دينها لها عدة فتزۇؤجت فيها؛ فذلك نكاح باطل» وهو بالخيار 
إذا أسلمت» إن شاء تمشك بها على نكاحها الأؤل» وإن شاء تركها. 
وكذلك إذا؟ آسلمت هى وهو مشرك وتروجت فى عذتها» فالقول فيها 
مثل ذلك. 

ومن زنى بامرأة في الشرك كُمّ أسلم؛ فله أن يتزوّج بها. فإن /٦۳۲/‏ 
كان تزوّجها وهما مشركان» فوطتها في الحيض أو في الدبر ثم أسلما؛ 
فعن ابن محبوب آنه قال: عسى أن يكون كزناه بها في الشرك» ورآها له 
حلالا. 

مسألة: [في زواج المرتد] 

وإذا ارتدٌ مرتدٌ ثُمّ تزرّج بمسلمة في حال ارتداده؛ لم يحلّ نكاحه ولم 
يجز. وإن تزوّج امرأة من الذين الذي تَحوّل إليه؛ فنكاحه جائزء إذا أسلما 
كانا على نكاحهماء وهو جائز فى قول بعض أصحاب الظاهر: إن ارتداد أحد 


الزوجين لا يوجب فسخ العقد بينهماء مع قوله: إن المصرأة مَمنوع وطؤها 
والتلذّذ بها اتفافًا. 


)١(‏ في (ن): إن. 


باب :۳١‏ في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك ۱۸۱ 
مسألة: 

الدليل آغلى | أن المرتد لو عقد على امرأة تكاكا فى حال ارتدادهة أن 

نكاحه باطل. وكذلك لو عقد عليها نكاحًا في حال إسلامه تم ارتدٌ؛ أَنَّ 

نكاحه يكون باطلا أيضّاء سواء كان بده في الكفر أو في الإسلام إجماعهم 

على أنه إذا تطهّر وهو مسلم ثم ارتدٌ أنَّ طهارته تنتقض بكفره» ويكون عقده 


ف الطهارة يبطل بالكفر والارتداد. وكذلك عقذده فين النكاح يكون بكفره 
وارتداده باطلاء والله أعلم. 


مسألة: [في تحؤل المجوسية إلى كتابية» والعكس] 

والمجوسيّة إذا تَحوّلت إلى النصرانية لم يَجز للمسلم نكاحها؛ لأنَّ الله 
تعالى لم يحلّ لنا نكاح المشركات» وإِنّما أحلّ نكاح أهل الكتابين /٦۳۳/‏ 
وهذه في الأصل ليس من أهل الكتاب. وكان المسلمون ممنوعين عن 
نكاحها؛ لأنَّ الله تعالى لم يحلّ لنا نكاح المشركات. وإِنَّما أحلّ نكاح أهل 
الكتابين» وهي في حال المجوسيّة؛ فانتقالها إلى اليهوديّة والنصرانية ليس 
يزيل عنها حُكمها لشرك؛ فكأتها انتقلت من شرك إلى شرك» وليس هي في 
الأصل من أهل الكتاب؛ ألا ترى أن من كان ليس هو في الأصل من أهل 
الكتاب» وكان من النصارى آنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تحلّ نساؤهم. وهذه 
تحويلها ليس بمزيل عنها حكم المجوس. 


وكذلك المرأة الكتابية إذا تحؤلت إلى المجوسيّة لم يَحلّ نكاحها؛ لأنّها 
مشركة قد برئت من الكتاب الذي حل به نكاحهاء والله أعلم. 

وإذا كانت نصرانية تحت نصراني ثُمّ أسلمت؛ فإِلّه يفرّق بينهما؛ 
وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب» وفرّق بينهما وقال: «لا تحلّ لهم 
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نساؤنا»» وكذلك قال جابر أيضّاء وقال: فرّق الإسلام بينهماء لا تحلّ له 
ولا يحل لها. 

ومن تزوّج نصرانية؛ فليس له أن يطأها في صومها. 

فإذا تزوّج نصراني امرأة من أهل القبلة» فلمًا علم أنها(" لا تصلح له 
أسلم؛ فإِنّه يفرّق بينهما ولا تَحلّ له أبدًّا. وإن كان زنى بها وطاوعته /775/ 
الات إن كانا مُحصنينء وإن كانا بكرين جلداء وإن اغتصبها 
نفسها فتل» وتأخذ من ماله صداقها. 


مسألة: [في زواج المجوسية وأهل الشرك» وغيرها] 
وليس لمسلم أن يتزوّج المجوسيّة جبرًا. 
وكذلك المجوسي إذا أجبر على الإسلام لم يَحلّ للمسلمة أن تتزوّج 
به» والميراث بينهم وبين من كانوا يرثونه من آهل دينهم من آهل الشركء 
ولو تناسلوا في الإسلام على الجبر ما تناسلوا؛ فلهم أن يُرجعوا ما كانوا 2 
سال الجبر. فإذا زال عنهم الجبر فقوا على الإسلام لم يكن لمن ت 
بعد بلوغه أن يرجع عنه؛ فان رجع فهو مرتد. 


عر 


ومن الدلالة على أن نكاح أهل الشرك صحيح قوله cE‏ 
لْحَطبٍ 4 (السد: »)٤‏ ولو لم يكن نكاحًا تامًا لم يقل الله تعالى: «وأآمرأتُ 4. 
شتت تبتت السنّة عن رسول الله كله بثبوت مناكح أهل الشرك. 


فإذا أسلم الحربئ وعنده أكثر من أزيم؛ اختار منهرً أربعًاء وفارق 
سائرهن» سواء عقد عليهنٌّ في عقدة واحدة أو في عقود؛ روى قيس بن 


)١(‏ في (ن): أنه 


باب 5: في نكاح المشركين؛ وأحكام ذلك A۲۳‏ 


الحارث الأسدي"" قال: أسلمت وعندي تثُماني نسوة» فأتيت النَبَِ بيه فقال: 
«اختر منهنّ أَرَبّعًا”. 

وعن ابن عمر: أنَّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة 
فأسلمن معه. فأمره أن يختار منهنّ أربعًاء فإذا اختار /1۳١/‏ منهنّ أربعًا لم 
يرجع» فارقهنٌ بما أنفق عليهن. 

وإذا أسلم وتحته أختان خيّر بينهماء وكان له أن يمسك أيّتهما شاء. 

روى الضحّاك بن فيروز الديلمي" أنه أتّى رسول الله بي فقال: يا 
رسول الله - صلى الله عليك وسلّم -» أسلمت وتحتي أختان؟ فقال #له: «طلّق 
أيّتهما شئت»*» وهذا يدل على ثبوت عقودهن؛ لأنَّ الطلاق لا يوقع إلا 
على زوجة. 

وإذا أسلم وتحته أمّ وابنة؛ فإن كان قد دخل بهما فرّق بينه وبينهماء 
ولا تنازع في ذلك. فإن لم يدخل بهما اختار أيّتهما شاء. 


)١(‏ قيس بن الحارث بن جدار الأسديء ويقال: الحارث بن قيس بن السود ويقال: ابن 
عميرة جذ قيس بن الربيع الأسدي. 

(۲) رواه أبو داود» عن الحارث بن قيس بلفظه» كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء 
أكثر من أربع أو أختانء ر۱۹۲۷. وابن ماجه» نحوه» كتاب النكاح» باب الرجل يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة ر۸٤۱۹.‏ 

(۳) في (ن): «الدبلي». والضحاك بن فيروز الديلمي الأنباوي (الفلسطيني): أخو عبد الله بن 
فيروز» روى عن أبيه» وروى عنه عروة بن غزية وكثير الصنعاني وأبو ذهب الجيشاني» من 
تابعي أهل اليمن. وفد على عبد الملك بن مروان» وحدث عن أبيه. انظر: الصفدي: الوافي 
بالوفيات» 101/0. العيني: مغاني الأخيار» ره 21١١‏ 0/7 (ش). 

(4) رواه أبو داود» عن فيروز الديلمي بلفظه» كتاب الطلاق» باب في من أسلم وعنده نساء 
أكثر من أربع أو أختان» ر۱۹۲۸. وابن ماجه. مثله» كتاب النكاح» باب الرجل يسلم 
وعنده أختان. ر/951١.‏ 


24 الجزء الرابع عشر 


قال أبو حنيفة: إذا ارتذت المرأة الحرّة ولحقت بدار الحرب» فأدركها 
زوجها ودخل دار الحرب واستخرجها؛ جاز له أن يطأها بملك اليمين؛ 
وصارت له أمة جائز له بيعهاء بعد أن كانت له زوجة وحدّة مسلمة. فأرق 
من لم يأذن الله تعالى في استرقاقه. أنْ كلّ حرّة مسلمة باتّفاق فحكمها 
الحرية في كلّ وقت» إلا أن تزيل عنها الحرية» ويوجب لها حكم العبوديّة 
في وقت ثان بكتاب أو سنّة أو اتّفاق. 

والمرتدّة الحرّة لا تصير مملوكة بأخذ من أخذها من الناس في دار 
الإسلام» أو دار الحرب» كان الآخذ لها زوجها /577/ أو غيره» والله أعلم. 

قال الشافعي: وسواء كان تزوّج بهنّ في عقد واحد» أو عقود كثيرة 
متفرّقة. قال أبو حنيفة: الاختيار لا يجوز؛ فإن كان تزوّج بهنّ في عقد واحد 
بطل نكاح الجميع. وإن كان تزوّج بهن في عقود مختلفة فنكاح الأربع 
الآوّل صحيح» ونكاح الأواخر باطل. 


1A0 


في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من 
ذلك وما لا يجوز وأحكام ذلك 


کے 


قال الله ك : «ولنكن لا وَاعِدُوهْنّ سرا إل أن مولو قو مَصْروكًا 4 (البقرة: .)۲١١‏ 


1 


وقال او الم «نهى رسول الله 4 أن تُخطب المرأة في عدّتها». وما 
نهى عنه 355 فهو حرام. 

قال: وقد أذن الله تعالى فى التعريض للمميتة ونهى عن المواعدة» فأمًا 
التعريض فقد أذن الله فيه أن يقول لها: ما كان لك من حاجة فأنزليها بنا. 
ويقول لها: ما أحبٌ إلينا ما جمع الله بينناء وأشباه هذا من القول. 

وقوله تعالى: #وَلكن لا نوَاعِدُوهُنَ يرا 4 يصرّح لها بالخطبة» وأمًا المطلقة 

وروي عن موسى بن على آنه قال: من أسرّ إلى امرأة بالخطبة وهي في 
العّة فلمًا انقضت عدّتها تزوّجها؛ فقد بدآ أمرهما بمعصية /1۳۷/ الله 
تعالى» وما أحبٌ إلى أن يفترقا ثُمّ لا يجتمعان أبدًا. 

وذگراالتا| أن وخا تزوّج امرأة في عدّتها على عهد عمر بن 
الخطاب ا4ء فعاقبهما وفرّق بينهما وقال: «لا يتناكحان»» وأعطاها صداقها 
بما أصاب من فرجها. 


١‏ هه الجزء الرابع عشر 


قال وائل بن أيُوبٍ كه : المواعدة التي نهى الله عنها للمميتة أن يكلمها 
في نفسها فتعده» فإذا انقضت عدّتها أن يتزوّجها وتنعم له بذلك. 

ويكره التعريض للمطلقة ثلانًا ما دامت في العدَّة ولا بأس بالتعريض 
للمميتة بالقول المعروف بلا مواعدة. 


ومن واعد امرأة في عدّتها للترويج فقد حرم عليه تزويجها أبدًا. 


وروي عن علئ: أنه لا یری المواعدة التي يحرم بها التزويج إلا حَتَى 
يطلب إليها نفسها تزويجًا وتوعده ذلك فأما إن طلب إلى بعض من يلي 
أمرها فلا بأس. 


وقال الفرّاء والكلبئ": «لا يصفنّ أحدكم نفسّه لامرأة في عدّتها بالرغبة 
في النكاح والإكثار منه». وأنشد امرؤ القيس: 
آلآ عت اع الي ا کف وآن ي القن اما 


وروي عن النبي 45 أنه قال لفاطمة بنت قيس: «انتقلي إلى أمّ شريك 
ولا تفؤتينا بنفسك)'". 


قال بشير: لو قال رجل /5”8/ لامرأة في عدّتها: كم تجعلي علي من 


.)ه۲٠۷ت( أبو زكرياء الفرّاء: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي مولى بني أسد‎ )١( 
وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت٠5١ه): عالم فقيه ورع من أهل بغداد. قال عنه ابن‎ 
حبّان: كان أبو ثور أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلا. أخذ عن: الشافعي وغيره.‎ 
.۳۷/١ توفي ببغداد. انظر: الأعلام»‎ 

(0) البيت من الطويل» ينسب لامرئ القيس بن حجر الكندي. انظر: غريب الحديث لأبي 
عبيد» .۲۳۸/١‏ جمهرة اللغة؛ (سرر). 

(۳) رواه مسلم» عن فاطمة بنت قيس بمعناه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج 
الدجال ومكثه في الأرض» ر5745. وأحمد, عن فاطمة بلفظ قريب» ر7717/5. 


نات ۷ : في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوزء وأحكام ذلك AV‏ 


الصداق؟ قالت: كذا وكذا فهو مواعلة. فإن رجع وقال: قد رجعت عن ذلك 
ومن نوى أن يتزوّج امرأة قد مات عنها زوجها وهي في العدَّة فلا بأس. 
والمميتة إذا اعتدّت أربعة أشهر وعشرًا تُه طلب رجل تزويجهاء ثُمّ ظهر 

بها حمل فاستبان؛ فأخاف أن لا يجوز 0 حيث واعدها فی الغدة: 
والتعريض: ما لم يكن معها تذكرة» وقصد الوجه من الوجوه طال أو 


E‏ 0 ودوك ءه 


ولا منكر» وهو: ا 4 وفيك رغبة» وأشيياة ذلك. 


مسألة: 
وروي عن النبيئ ب أنه قال لفاطمة بنت قيس: ترى المرأة وسه العبد إذا 


نحل التزويج في العدَّة [كذا]؛ فعسى أبي القاسم ابن قريش” أنه قد قيل: 
لا بأس بذلك» ولا يفسد التزويج» قال هكذا وجدت» والله أعلم. 


و""'إن أرسلت المميتة إلى رجل وهي في العدّة: اي لا يداني كن من روج 
وهو أحبٌ الناس إلئ» فإن أحبّ تزويجي فليذهب إلى فلان وليّي فقد أمرته 


)١(‏ سعيد بن قريش» أبو القاسم (ق4ه): عالم فقيه من عُمان. أخذ عنه: ابنه الحسن» فصار من 
العلماء المشهورين الذين يذكر أن العوتبي أخذ عنه. انظر: الخراسيني: فواكه العلوم» .557/١‏ 
(؟) في (ن): ساقطة: «ترى المرأة وسه العبد إذا نحل التزويج في العدَّة؛ فعسى أبي القاسم بن 
قريش أنه قد قيل: لا بأس بذلك» ولا يفسد التزويج» قال هكذا وجدت» والله أعلم. مسألة: و». 


4 الجزء الرايع غشر 


أن يزؤجه؛ فقال الرجل: إنّها فى العدَّة لا تحلّ لى أن أطلبها فى العدَّةء فإذا 
انقضت نظرت في /574/ ذلك؛ فليس المرأة لي هاهنا مثل الرجلء وَإِنّما 
حجر ذلك على الرجال أن يعارضوا النساء في عدذَّتهنٌ ‏ إِلَا أن كَمَولوا قو 
مَعَْرُوكًا * كما قال الله ن . 


والمميتة إذا كانت في العدَّة فجعل الرجل يتحف'" لها طمعًا بتزويجهاء 
ڪڪ بالقول إلى أن قال لها: فلا تأخذي غيري؛ فأجابته إلى ذلكء وأنَهَا 
E‏ ستشنت إلى أن يقضي الله ذلك» وحلّفها وحلف هو أيضًا لها يَمينًا بالله وإلّا 
yy‏ 
عليك» ولا أخذت امرأة غيرك؛ فإِنّه إذا عارضها هذه المعارضة فأجابته إلى 
ذلك وهي في عدّتها فلا يجوز له أخذهاء وفسد الذي بينهما. 

0 المعارضة للمرأة في العدّة إذا كان زوجها قد مات عنهاء 
أن يقال لها: إن ثحبي أن لو قضى الله بيننا معروفا؛ فأمًا على هذا فلا يجوز 
ذلك. وأا المرأة فسائمة في طلبها إذا كانت قد استفنت تد ستثنت» إلا أن لا يقضي الله 
ذلك. فإذا لم يجز له تزويجها فذلك لم يقضه الله. وأمَا الرجل فإن تزوّج 
غيرها فعليه ما جعل على نفسه. 

مسألة: [في خطبة المرأة أو مواعدتها في العدة] 

ومن خطب امرأة في عدَّتها فتواعدا ثم ندما وترك ذلك» وقال: إِنَا كنا 
صنعنا أمرًا لا يحلّ فلا ميعاد بيني وبينك» ثم خطبها بعد /15٠0/‏ ذلك؛ فإِنَه 
كر له واا كانا قل 


ومن كان واعد امرأة في عدَّتها ثُمّ تزوّجها فاه يفرّق بينهما. فإن ندما 


)١(‏ في (ن): يستحق. 


نات ۷ : في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوزء وأحكام ذلك ١/6‏ 


فتركها [و]لم يتزوّجها حَتى تزوّجها رجل غيره» ثم مات الرجل أو طلق؛ 

ومن خطب إلى امرأة فى بقيّة عدّتها فأخبرته أنّها فى العدة» فقال: أستغفر 
الله لم أعلم» ولم يكن يعلم أنّها مطلّقة ولا مميتة؛ فحيث علم قال: أستغفر الله 
لم أعلم أك في عدَّة» وقد تركت هذا؛ فلا بأس إذا نقضت عدّتها أن يتزوّجها. 


و 


وأمّا إن علم أنّها في العدَّة ثمّ خطب إليها نفسها؛ فلا تحلّ له أن 
يتزوّجهاء علم نهي الله تعالى في ذلك أو جهله. 

وقد قيل فى رجل بلغه أن امرأة تزوّجت فقال: إِنّى كنت أحبهاء أو قال 
فيها: لي هوی» أو كنت أريد أن أتزوّجها؛ ففارقها زوجها أو مات عنها؛ أنه 
لا بأس بذلك ما لم تكن له مقالة ذلك لها. 

مسألة: 

وإذا قال رجل لامرأة ذات بعل: إِنْى أحبّك» وأحبٌ لو كان لى سبيل 
فأتزوّج بك» وأنا هاو لك. ثم طلقها زوجها أو مات عنها؛ فقد قيل: 
لايتروجها على الأيك. وان قال لها: لو كنت خخلية لعزو جحت بك وهذا مدكر 
من القول لذوات البعول» ولا أراه يجري مجرى المواعدة التي يحرم بها 
النكاح /55١1/‏ على الأبد, والله أعلم. 

والمطلّقة ثلانًا إذا واعدها رجل فى عدَّتها؛ قال ابن علئ: إذا واعدها فلا 
يتزوج بها. 

والمميتة إذا دخل عليها أخو زوجها فقال: إن لاحق بمال أخي وولده 
من غيري» فقالت: نعم» إِنَّه لكذلك؛ فما أقول: إِنَّها تفسد عليه بهذا القول» 
وتفسدها عليه المواعدة والإنعام وما يشبه ذلك. 


۰ 34 الجزء الرابع عشر 


ومن أراد أن يجرب امرأة في عدّتهاء فطلب إليها التزويج في عدّتها 
فأجابته وهو لا يريد تزويجها؛ قال مُحمّد بن محبوب وه : لا يتزوّجها. 

والمميتة إذا نوى رجل خطبتها في نفسه؛ فلا بأس عليه أن يدفع'" معها 
الشيء ويعرض عليها الحاجة إن شاء الله» فإن خلا لها أربعة أشهر وعشرًا 
فأرسل إليها في الخطبة وهي حامل ولا يدريء ثُمّ استبان ذلك من بعد؛ 
فأخاف أن تفسد عليه؛ لأنه أرسل إليها في الخطبة وعاقدها وهي حامل لم 


مر )۳( عدتها. 


مسألة: [في طلب التزويج في العدّة] 

ومن قال لامرآته ولها أخت في العدّة: إِنّي أريد أن أتزرّج أختك إذا 
خلت عدّتها؛ فما أقول: إِنّه يبلغ من قوله فساد إلا أن يكون لمطلّقها رجعةه 
فأراد مراجعتها فكره لمكان ذلك القول. 

ومن طلب تزويج امرأة /157/ في العدَّة؛ فلمًا علم ندم واستغفر 
ربّه؛ فإذا انقضت العدَّة فله أن يخطبها فى ما نرى إذا كان على وجه 
الجهالة. وأمًا من تعمّد لذلك وهي في العدّة ثُمّ تزوّجت زوجًا من بعد 
انقضاء العدّة تُه مات أو طلّقها؛ فالذي نرى أنه طلبها في حال لم يكن له 
أن يطلبها؛ فلا نرى له أن يتزوّجها من بعد موت زوجها. وقال بعض: إذا 
تو حك زوا م مات أو طلّق؛ فإنّ لهذا الطالب الأوّل فى العدّة أن 
يتزوّجهاء وينظر فيها. 
)١(‏ في (ن): + أبو. 


02 في (ن): يرفع. 
() في (ن): تنتقض. 


نات ۷ : في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوزء وأحكام ذلك ۱۹۱ 


مسألة: [في الخطوبة والمواعدة والتعريض للمميتة في العدة] 

ولا يجوز مسا اس م ل ال 
كان عاصيًا؛ لنهي الله تعالى عن ذلك وقوله َل : AE CR‏ سرا 4 
فإن توافقا على ذلك فتزرّجها فى العدَّق أو بعد انقضاء العذّة اا القع 
با في قول أصحابناء ولم أعلم في ذلك خلاقاء وهو قول مالك بن أنس. 
وتیل e E E‏ لغلا ينتهك 
بصحّة وجوبه» وهذا القول هو القول؛ yT‏ 
هذا الفعل منه. 

فإن عرض لها بالقول كان له أن يتزوّجها إذا انقضت عدّتها؛ لقول الله 
تعالى: ‏ إل أن مووا مولا موقا » فنهى عن التصريح وأباح التعريض. 
وإن وف بیننا الله أمرًا أو" كان سيكون ما يقضي» وما جرى مَجری هذا 
وشبهه» ولم يخرج عن حکم» والله أعلم. 

مسألة: [في الأمر بالطلاق والتعريض للمطاقة] 

ولا يجوز لرجل أن يقول: طلّق امرأتك حَمَّى أتزوّج أنا بها؛ فإن فعل له 

ذلك وتزوّج بها بعد انقضاء عدّتها من زوجها هذا؛ فلا يجوزء وهو أشذ 


مِمّن واعدها في العدَّة. قال أبو الحسن كْزَدْهُ: جائز ذلك؛ لأنّه لم يواعدها 
فى عدَّة الطلاق. 


)١(‏ في (ن): إذ. 


۲ هد الجزء الرابع عشر 


فإن واعد ولم يتزوّج حَتَّى انقضت عدّة أختها؛ فلا أقدم على الفراق؛ لأئه لم 
بواغدها مطاف ولا كمينة والله أعلم. 

ويكره التعريض للمطلقة ثلائاء ولا بأس به للمتوفى عنها زوجها بالقول 
المعروف. 

قال أبو الحسن: من طلب إلى رجل أن يطلق امرآته ليتزوّجها هو ففعل 


مسألة: [قی مواعدة المتزوجة] 

ومن قال لامرأة لها زوج: إِنّي أحبّك. فإن مات زوجك أو طلّقك تزوّجت 
بك» ثم طلقها زوجها أو مات عنهاء ثم تزوّجها القائل لها بهذا القول؛ فإِنّه 
قد كان يكره له أن يتزرّجها من جهة التنرّه. وأمًا الفراق فلا نراه. 

فإن كان زوجها مفقودًا وقال لها هذا القول» فلمًا دخلت الأربع السنون 
طلقها ولي المفقود واعتذت» ثُمّ تزوّجها بتلك المواعدة؛ فجائز ذلك. 

قال: وكلاهما مكروه هذا إلا أنَّ التي كان زوجها حاضرًا شد تكريها من 
المفقود؛ لأن المفقود غائب؛ فلهذا كان أقرب فى التكريه. وإن واعدها فى 
عة الطلاق من المفقود؛ فلا يجوز ذلك ويفدّق بينهما إن تزوّجها. وكذلك 
المواعدة في الطلاق من الزوج» وعدَّة المتوفى عنها زوجها في هذا كله سواء. 


مسألة: 
ومن قال لامرأة متزوّجة: إني آخذك فاختلعت من زوجها؛ فلا يجوز له 


نات ۷ : في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوزء وأحكام ذلك ١‏ 


ومن طلب إلى رَجل تزويج ابنته وهي في العدَّة؛ فقيل: لا بأس به ما لم 
يواعدها في عدَّتهاء وبعض كره ذلك» والله أعلم. 

ومن طلب امرأة فى /550/ الغعدة ولا يعلم» فقالت: أنا فى العدَّة ولم 
تعده فرجع» فإن طلب بعد انقضاء العدَّة؛ فلا نقول: إِنَّها تحرم عليه. وأمًا إن 
واعدته فلا يجوز له تزويجها. 
كلناهما رمان علية الط قفن العا وأما السريفن للا الف 
فالآمة مال» وذلك إلى مولاها وإن كرهت. ولم أعلم في التعريض تحريمًا 
للأمة المميتة إن فعل؛ فليس فى ذلك كراهية. 


مسألة: [في القول المعروفء وألفاظ التعريض] 
والقول المعروف الذي ذكره الله تعالى؛ قال مُحمّد بن محبوب: يقول 
الرجل: إا ثحب“ أن يقضي الله بيننا وبينكم معروفاء وتقول هي: ما شاء الله 
كان. قال: ويقول: ما أكرمكم علينا وأعظم حقّكم! 


وال ره الم رف المي 


وقال أبو المؤثر: قد أذن الله فى التعريض للمميتة» وهو أن يقول لها: ما 
أحبّ إلينا ما جمع الله بينناء وأشباه هذا من القول. 


قال: ويقول: إني لأحبّ أن يقضي الله بيننا وبينكم معروقًاء وتقول هي: 
ما شاء الله کان» أو ما شاء الله قضىء أو تقول: إِنى لا أحبٌ. 


الل في (ن): «أن يحب». 


۹ 4 الجزء الرابع عشر 


وعن ابن عبّاس في قول الله تعالى: ول جاح 20 اع ا بو- مِنْ 
:(o E pd‏ اتی آزند أن أتزوّج» NEU‏ ومن كلم امرأة فى 
التزويج في عدّة من أخت لها كانت امرأته؛ فما يبلغ به إلى فساد. 

وقال مالك بن غسّان: قالوا: القول المعروف قال يقول الرجل للمرأة: 

وقال أبو مُحمّد: أباح الله التعريضء وهو أن يقول لها: كم راغب فيك» 
وكم منتظر لانقضاء عدّتك» وإن وف الله أمرًا كان؛ وما جرى هذا المجرى 
من الكلام. 

وقال أيضًا: الذي يجوز لها وهي في العدّة: كم مِن راغب فيك» وكم من 
خاطب لك» وإن قضى الله أمرًا كان؛ ومثل هذا هو التعريض للخطبة. فإذا 
قف حدّها خطها فى الخطاب: 

وقال أبو الحسن: أجاز الله تعالى التعريض بالقول المعروف» قال: 
+1 تَدُوق) مول تشيؤوها 4 ارد ۴۰ا سی عدة ست اولض ا 
نوَاعِدُوهَنَ * فى العدَّة. 

قال: وفى بعض الكتب: يقول الرجل: إِنْى أحبٌ أن يقضى الله بيننا 
معروفاء فتقول المرأة: ذلك إلى الله» ما شاء الله أن يكون كان. 


وقول آخر: كم راغب فيك» وكم منتظر لانقضاء عدَّتك؛ فهذا من التعريض. 
مسألة: [في طلب تزويح البنت وهي في العدّة] 
ومن كتب إلى رجل في تزويج ابنته وهي في العدَّة؛ فلا يجوز تزويجها. 


وقيل: كتب رجل إلى على بن عزرة: في تزويج ابنته وهي في العدَّة 


باب ۷ : في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوزء وأحكام ذلك 1۹0 


فلا وصل الكتاب إليه قال /151/ للرسول: هو كتب الكتاب؟ قال: نعم. 
قال: ليس إليها سبيل» من أجل أنه كتب في تزويجها من قبل خلو عدّتها. 

وإذا طلب رجل إلى امرأة نفسها تزويجًا فقالت: إِني في عدَّةه فسكت 
عنها وخرج؛ فلمًا انقضت عدّتها خطبها فذلك له حلال. 

وقيل: إذا قال رجل لأ امرأة قد طُلّقت: إذا خلت عدَّة ابنتك فزؤجني 
بها؛ أنه لا يتزوّجها. ولكن إن سأل فقال: حلت عدَّة فلانة؟ ولم يذكر 
تزویجًا فجائز. 

قال أبو المؤثر: قيل: إذا كانت المواعدة بينه وبين الام فلا بأس 
بتزويجها؛ لأنّ الأمّ لا تملك من أمرها شيئًا. 

وإذا أرسل رجل على امرأة في عدَّتها في التزويج» فقالت له: لم تنقض 
عدّتي؛ جاز له تزويجها من بعده. وإن قالت: إذا انقضّت عِدتي؛ فَلئِقَلَا": لم 
يجز تزويجها. 

ومن كلم امرأة معتدّة في التزويج» واحتجٌ أنه لم يعلم أن ذلك حرام؛ 
فلا تحلّ له ولا يعذر بجهله ذلك. 

ومختلف في الخاطب لها في عدّتها إذا امتنتعت؛ منهم: من رخص. 
ومنهم: من لم يجز له تزويجها. 

ومن طلب إلى رجل بنته وهي في العدَّة؛ فقال له: امض إلى فلان فسَله 
عن عدَّتهاء فإن كانت قد انقضت عذتها فتزوّجها منه. فإِني قد وكلته في 
تزويجهاء فمضى وسأله عن ذلك» فقال: إِنَّها في العدَّة بعد؛ فلا بأس عليه 
بذلك. 


)١(‏ في (م): فليصل. 


۹ 241 الجزء الرابع عشر 


ومن قال لرجل: ا أويك أو ENI‏ أحبٌ أن أتزوّج فلانة» يعني: امرأة 
فى عذة؛ قلا باس عليه فى ذلك. 


وقيل: عن ابن محبوب واه أنه قال: حى تعطيه القول بلسانها: نعم 
فعند ذلك يفسد التزويج» والله أعلم. 


[مسألة: في التعريض بالخطبة والتصريح بها] 

والتعريض بالخطبة جائز» والتصريح محظور. قال الشافعي: إن السرّ 
المنهئّ عنه في هذا الموضع الجماع» وليس الأمر كما ذهب إليه؛ لأن السرّ 
المطلّق هو ضذ العلانيةء وما ذهب إليه الشافعي يعقل بدليل لا بمجرد 
اللفظء ولو كان الأمر كما قال مُحرَمًا عليه كما قلنا وما قاله لوقوع اسم الس 
على كلا المعنيين» إذ العموم يوجب حظرهماء والقول المعروف هو الذي 
ورد الشرع بإباحته. 

والمرأة المراسل: هي التي كان لها زوج فماتء والخطاب يراسلونها في 
ال فصر برقال 

وقالوا تَرَّحْ ذات مال مراسلا ٠‏ فقلث عليكم بالجوارٍ الصعالك“ 


المراسل: هي الثيّب» والصعالك: الفقراء. قال المفضّل: وأصل السز: 
الزنا بالحرائرء والمساعاة: الزنا بالإماء» ثم كثر حَتَّى جعل الجماع على كل 
حال سرًا. قال الأعشى: 


ولا تقون جصارة إن سما عَلِيكَ حَرامٌ فانک أو تادا“ 


00 البيت من الطويل» لم نجد من نسبه. انظر: العين» (رسل). 
(۲) البيت من الطويل» للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


نات ۷ : في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوزء وأحكام ذلك ۹۷ 


انكحن: أي تزوّجن. أو تأبّد: أي توحش فلا تقرب الناس» /159/ ومنه 
ما روي عن النبئّ د : ان هذه الآوَابد)”"' أ ي: المتوحشة من" الناس. 


مسألة: [في قوله ك : ولا جاح عَلِدَكْمْ فیا عَيَضْمُّر ہو من حِطَبَةَ مَك .. 4] 


قال الله ك : ايا وي ا 
ف أَنْصسِكُمْ 4 (البقرة: »)۲٠١‏ فالخطبة مصدر لقوله: خطب» وهو كقوله: وكذلك 
يقول: إِنَّه أَحسن الجلسة والقعدّة. والخطبة مثل: الرسالة التي لها أوّل وآخر. 

وسمعت بعض العرب يقول: اللهمٌ ارفع عنّا هذه الضغطةء كأنّه ذهب 
إلى أن لها أَوَلَا وآخرًاء ولو أراد به مدّة واحدة لقال: الضغطة؛ ولو أراد الفعل 
لقال: الضغطة؛ مثل: الجلسة والمشية. 


وسمعت رجلا آخر يقول: غلبني على قِطعة من أرضيء يريد أرضًا 
مفردة» مثل: الفطرة؛ فإذا أردت أنها قطعة من شىء قلت: قطعة. 

وقوله: < أو نتر ف نيكم * فالعرب تقول: أكننت الشيء: إذا 
سترته» لغتان» يقال: كه وأكننته. 


والخطبة (بكسر الخاء): التماس النكاح. ومن أمثالهم: بجمعي [كذا] 


والْخُطبة (بالضجٌ): الكلام فيه وفي غيره فيما يُراد. وقال الفرّاء: هما 
لغتان. 


00 رواه البخاري» عن رافع بن خديج بمعناه» كتاب الجهاد والسيرء » باب ما یکره من 
الإبل والغنم في المغانم» EAA‏ . وابن ٠‏ حبّان» كتاب الذبائح» ذكر البيان ان أكل ما 0 
بغير الحديد» ر٠/ا09.‏ 


(۲) في (ن): عن. 


۹۸ 4 الجزء الرابع عشر 


والكلام عند العرب على ثمانية أقسام: في المنثور» والمنظوم. 

فالمنثور على أربعة أنواع؛ فمنه: الحديث. ومنه: ما يتفاوضه الناس/٠56/‏ 
بينهم» ويحث به بعضهم بعضًا من غير قصد لغيره لشيء بعينه. والخبر: 
وهو ما أخبرته الرجل عن غيره. والخطبة: ما له أؤل وآخر» وهو الأمر في أمر 
مقصود له طال أو قصر. والرسائل: فهو [ما كانَ] من الكلام موجّجهًا إلى إنسان 
ومكتوبًا إليه في أمر أو نهي أو موعظة وما أشبه ذلك. 

والمنظوم على أربعة أنواع» وهو: القصيد» والرجزء والسجع» والمزدوج'. 

قال الكلب في قوله تعالى: < لا وَاعِدُوهُنَّ يرا 4 أي: لا تصفوا أنفسكم 
بكثرة الجماع. وقال الشعبي: لا تأخذ ميثاقها أن لا تنكح زوجًا غيرك. 

ومن واعد امرأة في العدَّة ثم ندم» وقال: صنعنا ما لا يحلّ لناء ولا ميعاد 
بينناء كُمّ تزوّجت رجلا ثُمّ مات عنها أو طلّقها؛ فإِنّها تحلّ له ولا أراها إذا 
تزوّجت إلا انتقض الذي كان بينه وبينها من المواعدة» إلا أن تكون ناشرًاء 
فإن نشزت على زوجها ففارقته من نشوز كان بينهما. فإن فارقها من قبل 
ملاعنة بينهما؛ فإِنّها تحلّ له. إِنمَا الملاعنة تكون من قبل الرجل؛ فأراه مثل 
الذي يطلّق من غير نشوز كان بينهما. 

وعن أبي عثمان عن الربيع قال: إذا كان بين الرجل والمرأة مواعدة في 
العدَّة ثُمّ لم يتزوّجها حَنَّى تزوّجت غيره» قات عديا أو ادا ۷ ف خا 
له أن يتزوّجها بعد انقضاء العدة. 

وإذا كان لامرأة زوج لم يجز بهاء ثُمّ مات ولم تعلم أن عليها عدَّة 
وطلب رجل تزويجها إلى أمها أو أبيها أو إلى أحدهماء واتّفقوا هم وهو على 
تزويجها منه» نُمّ علموا الوجه في ذلك» وقد علمت البنت بذلك المطلب 


)١(‏ في (ن): المرجوح. 


نات ۷ : في المواعدة والتعريض للنكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوزء وأحكام ذلك ١6‏ 


ومواغدة نها والرجل» ولم تقل هي في ذلك شيًاء ولا واعدت» ولا كان 
المطلب إليها؛ ففي ذلك التشديد من الفقهاء. والكراهية لذلك» ولا يقع فيه 
فساد إذا لم تواعد هي الرجل بنفسهاء أو برسالة منها إليه» والله أعلم. 

ومن قال لامرأة: إذا انقضت عدّة فلانة فاطلبيها لي» فمضت المرأة 
وخالفت أمره فطلبتها له فى عدّتهاء فأجابتها إلى أخذه؛ قال: سألت عنها 
مُحمّد بن المختار"' فأجاز له تزويجها. 

قال: ولو أن امرأة طلبت رجلا في عدّتها أن يتزوّج بهاء فأجابها إلى 
ذلك؛ إن له أخذهاء وليس مطلبها ذلك كمطلبه هو؛ لأنْ المطلب للرجل» 

وعن موسى بن علئ: إذا قال رجل لامرأة في عدّتها: لو انقضت عدَّتك 
تزۇٴجت بك» فإن سكتت فلا تفسد» وله أن يتزوجهاء وإن قالت: نعم» لم 

وقال بعض المسلمين من أهل خراسان: لو قال لها: إن انقضت /5607/ 
عذتك حملتك إلى مكة؛ أنه لا يتزوّجها. 

وعن أبي زياد الوضّاح بن عقبة: أن رجلا من أهل بهلا طلب إلى على بن 
عزرة ابنته وكانت فى العدَّة؛ فقال له الأزهر: قد فسدت عليك [و]حرمت إذ طلبتها 
في عدّتها. وقال غيره من الفقهاء: لا تفسد عليه حَنّى يكون المطلب إليها هي. 

وعن أبي الحواري يرَنْهُ: في رجل أرسل إلى امرأة في عدّتها ولم يعلم 
أن عدَّتها لم تنقضء فقالت للرسول: لم تنقض عدَّتي؛ فجائز له أخذها. وإن 
قالت: إذا انقضت عدَّتي فيجيء؛ لم يحل له أخذها. 


)١(‏ محمد بن | لمختار ال: لنخلي ز(قهه): عالم فقيه من نخل. أخذ عن أبي الحبنين البنبيوي» 
وعنه أخذ: سعيد بن قريش (قده). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» (ن. ت.). 


: يا‎ 
A a 0 37 


حرم الله تعالى التزويج في العدّة؛ لقوله: وا رمو عُقَدَةَ يكح حى 
ES Û‏ (البقرة: .)٠٠١‏ وأجمع أهل الصلاة على تحريم ذلك قال 


م 


3> 


المفضّل: وعقدة النكاح: أي التزويج» وعقد كلّ شيء إتقاعة وإيجابة اح ييل 
كنب أجل 4 أي: تنقض العدَّة إلى فرض» وعليها أن تتربّص بنفسها لبلوغها. 

e 5‏ 5 ع م222, كر كوم > کرد مودو 

وقال الربيع في قول الله تعالى: * وأؤلت الأحمال أَجَلهِنَ أن يِصَعَنَ َلهُنَ 4 
الطلاق» 6 قال المرأة الحبلى إذا طلقها زوجها إن ولدت ف يومها أو بخد 
ال أو أسقطت؛ فقد بانت من زوجهاء ولت للأزواج. وإذا تزؤّجت فلا 
تحلّ لزوجها حَتى تطهر. 

وقال موسى بن أبي جابر: إذا تزوّجت المرأة في بقيّة من عدَّتها بخطأ 
أو عمد؛ حرمت عليه أبدًا. وخالفه الفقهاء فقالوا: الغلط لا يحرّم. 

ومن تزوّج امرأة في عدّتها ثُمَّ فارقها؛ قال مُحمّد بن محبوب: لا يكون 
ذلك تطليقة» وكيف يكون ذلك تطليقة ولم يكن نكاح؟! 

ومن تزوّج امرأة في عدّتها وكان زوجها الأوّل طلقها ثلاثا؛ فليس ذلك 
بزوج» ويرجع الآخر إليها إذا كانا غلطا في الحساب» وإن جاز. 

ومن تزوّج امرأة مميتة بعد أن وضعت حملها قبل كمال أربعة أشهر وعشر 
على الجهالة منهماء وأن العدّة قد انقضت بوضع الحمل دخل بها؛ فعن أبي 


باب ۳۸: في التزويج في العدَّة بغلط أو جهل أو عمد ۲۰١‏ 


إبراهيم: أن النكاح باطل» ويحكم بفسخه علما أو جهلا. فإن دخل بها فلها 
صداق مثلها. وإن جاءت بولد لحقَّه بالشبهة الواقعة في النكاح» وبالله التوفيق. 
اختلف الاس في المميكة؛ فمنهم من قال إذا وضعت حملها حلت 
للأزواج. وقال بعضهم: أبعد الأجلين» وهو قول أصحابنا وهو المعمول به. 
ويوجد عن أبي بكر الموصلي: إذا تزؤجت المميتة قبل أن تخلو أربعة 
أشهر وعشرًا /٠٠٤/‏ وقد وضعت حملها؛ فالذي سبق إلى نفسي أنه لم 
يحرّمهاء وقد وقع قلبي الشك بتجديد النكاح من بعد انقضاء الأجلين. 


مسألة: [في زواج الحامل والمرأة في عدتها] 

ومن غاب عنها زوجها أو طلقها وهي حامل» فلمًا وضعت تزوّجت من 
يومها أو بعده؛ فالمميتة لا تزوّج حَنّى تعتذ أربعة أشهر وعشرًا. والمطلّقة إذا 
وضعت حملها تزؤجت من وقتها. 

وإذا تزؤجت الحرّة بعد وضع حملها؛ فإذا طهرت من نفاسها فان للزوج 
وطؤها. 

ومن تزوّج امرأة في عدّتها؛ فعليهما الحدّ إن كانا تعمّدا على التزويج في 
العدة» ويفرّق بينهما. وإن واعدها فى عدّتها؛ فلا يجوز أن يتزؤّجها إذا انقضت 
عدَّتها؛ لقول الله تعالى: «ولا رمو عُفَّدَةَ كاج حى بل اكب أجل 4. 


وإذا تحكدت افيراأة فتزوّجت في بقيّة عذَّتهاء وصح ذلك وقد دخل بها؛ 
فرق بينهما ولا صداق لها. وإن جاءت بولد لزمها ولّحق بنسبهماء ولم 
يصدّقا عليه في دعواهما. فإن تعمّدا جميعًا وتزوّجا في العدَّة؛ فزق بينهما 
وأقيم الحدّ عليهما. فإن قالا: جهلنا الحرمة فرق بينهما ولا حدّ عليهماء ولها 
الضيداق وها العذة: 


٠.‏ 24 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [الغلط في التزويج] 

وإذا /556/ اتزوّج| رجل امرأة في العدّة من زوج قَبله غلطًا منها أو 
جهلًا؛ فالغلط في هذا على وجهين؛ أحدهما: أنّها إذا كانت غالطة من طريق 
حفظ تمام العدّه فجهلت أن العدّة قد بقي عليها منها بقيّة؛ فإن نكاحها 
باطلء وعليها أن تعتدٌ بقيّة علّتها. فإن كانت العدَّة من طلاق رجعي؛ 
فللمطلّق ردّها في بقيّة العدّة. وإن كان طلاقها طلاقًا بائئًا لم يكن لمطلّقها 
الرجعة إليها بعد انقضاء عدّتها منه» ولا يقبل ذلك» وكان الذي تزوّجها في 
بقيّة عذتها أن يراجعها بتزويج جديدء ولا يضرّه تزويجه الأوّل بها على وجه 
الغلطء ولو كان قد دخل بها الأخيرء إلا في قول موسى بن أبي جابر فَإنَّ 
الرواية عنه المحفوظة من قوله: إا تحرم عليه أبدّاه وسواء كان الوطء 
بالتزويج عمدا أو خطأ. وأكثر الفقهاء على غير قوله. 

والوجه الثاني من الغلط في التزويج في بقيّة العدَّة: إذا كان جاهلا 
بالسنّة أن المتزوّج لا يرجع إليها أبدّا بتزويج» مثل ذلك: أن تكون المرأة 
فرض عدّتها بالحيض» فتحسب بأ الأيّام تكفيها عن الحيض بدلا منه 
مرور تسعين يومّاء يعني: عن الحيض الذي عليها. أو كان عنده أنَّ الأيّام من 
الواجب عليها في العدَّة. وكذلك أن تحسب أن حيضتين هو فرض العدَّة من 
الطلاق» /107/ أو أنه يكفي عن الثلاث حيض. 

وأمّا الغلط عند أصحابنا هو: أن تعتدٌ بالأيّام فتحسب أنَّها قد جاوزت 
التسعين يومًاء ثم بعد تزويجهما تعلم أنّها لم تكن أكملت عدَّة التسعين. 
وكذلك إن كان فرض عدّتها بالحيض» وتعلم أنَّ الواجب عليها ثلاث 
حيض؛ فتحيض اثنتين وتحسب أنَّهها قد حاضت ثلانًا؛ فهذا ونحوه يوجب 
العذر» والله أعلم. 


باب ۳۸: في التزويج في العدَّة بغلط أو جهل أو عمد .م 


وإن كانت قد حملت من زوجها الأخير؛ لم تعتدٌ بقيّة عدّتها من الأوّل 
حَنَى تضع حملهاء ولا ثدخل عدّة أحدهما في عدَّة الآخر. وإن لم تكن 
حاملا اعتدّت بقيّة عدَّة الأؤل» ثُمّ تعد من الآخر. فإن لم يرد الأول الرجعة 
إليها؛ كان للأخير تزويجها بنكاح جديد قبل انقضاء عدّتها. وليس عليها منه 
عدَّة إذا تزوّجهاء والله أعلم. 

وإذا توفي عن امرأة زوجها فاعتدّت أربعة أشهرء كُمّ تزوّجت غلطًا منهاء 
وظنّت قد أكملت العدَّة؛ فلمًا جاز بها الزوج ذكرت أنَّها غلطت» فليس على 
الزوج أن يصدّقها؛ فإن صدّقها فليعتزلها عشرة أيَّام مُمٌّ يتروّجها تزويجًا 
جديدًا بمهر جديد وول وشاهدين إن اتفقا على ذلك» ولها عليه الصداق» 
ونفقتها في العشر اللواتي يعتزلهاء فهي على انفسهاا. /٠٥۷/‏ 

فإن لم تک فة وکات مطلفة وحاضت حيضتين. ثُمٌ تزوّجت 
وظنّت أنها قد حاضت ثلاث حيض؛ فلمًا جاز بها الزوج قالت: إِنها غلطت» 
إِنّه بقي عليها حيضة؛ فليس عليه أن يصدّقها. فإن صدّقها فليعتزلها إلى أن 
تحيض حيضة ثُمّ يتزوّجها تزويجًا جديدًا بمهر جديد وولئ وشاهدين إن 
اتفقا على ذلك» ونفقتها في حال اعتزالها الزوج الأخير على الزوج الأوّل. 
فإن أراد الزوج الأول أن يرجع إليها في تلك الحيضة فله ذلك» ويردها على 
النكاح الأوّلء وليس له أن يطأها في حال ما ردّها حَنَّى تستبرئ رحمها 
ثلاث حيض من الزوج الأخير. فإن اعتزلها الزوج الأخير وهي حامل منه؛ 
فللزوج الأوّل ردّها قبل أن تضعء ونفقتها وهي حامل على الزوج الأخير؛ 
لأنّ الولد ولده. فإن وضعت وانقضى نفاسها؛ فإنَّ الزوج الأوّل يدركها ما لم 
تحض من بعد النفاس. 


ع 74 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في زواج المرأة في عذّتها] 

ومن تزوّج امرأة في عدّتها؛ فرق بينهماء ولا حدّ عليهما في قولناء إلا 
الأدب والضرب في ذلك. 

إن تزوّجت امرأة برجل في العدَّة وهي تعلم ذلك وهو لا يعلم؛ فإن 
تعمّدت لذلك وغرته؛ لم يلزمه لها صداق إذا أقرّت بذلك أو صخ عليها. 
وإن لم 1٦٥۸1‏ يصح ذلك وادّعى هو ذلك وأنكرت؛ فالصداق لها. وإن 
غلطت في الحساب وتبيّن لها بعد ذلك أَنَّها حامل فاعتزلها إلى أن انقضت 
عدَّتها من الأوّل؛ فالعقد الأول فاسد. واختلفوا في رجعتها إليه بعد انقضاء 
عدَّتها من الأول ووضع حملها؛ فأجاز بعضهم الرجعة بنكاح جديد إذا كان 
الأؤل غلطًا. ولم يجز آخرون» ومنهم: موسى بن أبي جابرء وعليها من 
المؤخر العدّة كغيره"' من الأزواج» ولا عدَّة عليها منه له» والنفقة في حال 
اعتزالها على زوجها الأول الذي له الحمل» وقد فسد النكاح المؤخّر. 


مسألة: [في زواج المرأة في العدَّة غلطا أو جهلا] 
وإذاى جف السا ل العدَّة غلطًا رجعت؛ فرّق بينهما» وتستبرئ 
من الوطء الأخير» وترجع إلى الأوّل. فإن لم يردها الأؤل رجعت إلى الأخير 
بتزويج جديد. وإن جاءت بولد فهو للآخير. 
وقال ابن محبوب في المطلّقة إذا غسلت من الحيضة الثالثة بماء نجس: 
إِنْه لا يجوز تزويجها. فإن تزوّجها أحد على ذلك فهو تزويج فاسد. 
ومن تزوّج امرأة في العدَّة فأصابها على الجهل؛ كان لها مهرهاء ويفرّق 


¥ في (ن): بغيره. 


باب ۳۸: في التزويج في العدَّة بغلط أو جهل أو عمد ۲۰0 


[فإن قيل: ]لم لم يوجب في النكاح الفاسد مَهر المثل إذا دخل بها 
مع الجهل؟ قيل له: /1519/ قد قال النبِي كله فى النكاح الفاسد: «لها 
مَهرها»''' ولم يقل: لها مهر نساتهاء ولا مهر مثلهاء كما قال في التي لم يسم 
لها هرا 


مسألة: [في الزواج في العدّة متعمّذًا] 

ومن تزوّج المرأة في عدّتها من وَليّهاء ولم يعلم الوليّ الزوج بذلك 
فدخل بها؛ فعليه صداقهاء ولا يرجع به على أحد. إلا أن يكون سأل الولي 
عنها عدَّتها من وليّهاء ولم يُعلم الولي الزوج بذلك فدخل بها؛ فعليه 
صداقهاء ولا يرجع به على أحد إلا أن يكون سأل الول عن عدَّتهاء فقال: 
قد انقضت عدّتها؛ فإنّه يلزمها عند ذلك الغرم للزوج. 

وكذلك المرأة إذا كان الزوج سَألها عن العدّة فكذّبته؛ فلا صداق لها. 
وإن كانت جاهلة لذلك فلها صداقها ويفرّق بينهماء وتحرم عليه أبدًا. 

وإذا تزوّج الرجل امرأة وعندهما أنّهما في العدَّةء ثُمّ حسبا فإذا العدَّة قد 
انقضت؛ فلا بأس عليهماء وقد أساءا في ما فعلا. 


وإذا مات الرجل عن زونجته أو طلقهاء > فخرجت المرأة من | لعدّة كُمّ أتت 
بأولاد؛ فلا يلحقه منهم إلا الول زلد فى السدين: ِل أن كلد ولدين فى 


وفت واحد. 
ومن تزوّج امرأة في عدّتها ته م فارقها؛ فليس تلك الفرقة تطليقة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عائشة بمعناه كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» ره1817. 
والدارقطنى» عن عمر نحوه» کتاب النكاح» باب المهر» ر۲ 


۲۰ 4 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في متفرّقات الباب] 
وإذا طلّق رجل امرأة فقالت بعد الطلاق: إن عدَّتها /17٠/‏ قد انقضت 
فتزؤجت» فلمًا دخل بها الزوج قالت: كذبت ولم تنقض عدّتي؛ فلا يقبل 
قولها. فإن صدّقها فلا صداق لها عليه. وإذا قالت: إِنَّها تعمّدت فلا صداق 
لهاء وإذا كان ذلك على غير عمد وإِنّما هو غلط منها فلها الصداق. وإن لم 
تكن تعمّدت التزويج حملها قبل جوازه بها فلا شيء لها. 


قال أبو الحواري: إذا غلطت المرأة في عدّتها فتزوّجها رجل وصح ذلك 
مع الزوج فإِنّه يعتزلها. والزوج أملك برجعتها إذا كان بينهما رجعة. فإن لم 
يردها الأول وأراد الأخير الرجعة برأيها؛ رجع إليها بنكاح جديد» فكانت 
معه على ثلاث تطليقات دخل بها أو لم يكن دخل. ولو كانت هذه المرأة 
قد ولدت أولادًا من الزوج الأخير» ثُمّ علما بعد ذلك في بقيّة من عدَّة 
الأؤل؛ كان الأول أولى بهاء يراجعها في تلك البقيّة من عدّتها إن كان بينهما 
رجعة» أو كانت مميتة واعتزلها الأخير. فإذا انقضت بقيّة عذتها من الأوّل؛ 
رجع إليها الأخير بنكاح جديد. دخل بها أو لم يدخل بها. وهذا إذا غلطت 
في حساب العدّة. فأمًا إذا كانت عدَّتها بالحيض فاعتدّت بالشهور» أو كانت 
الھور فاعددت بالحيض؛ فلا يحل للأخير أن يقيم/171/ معهاء ولا يرجع 
إليها أبدًا إن كان قد دخل بها. وإن لم يكن دخل بها لم تحرم عليه إذا 
انقضت عذتها. فإن لم يردّها الأول ولا الثاني فليس لها أن تزوّج حَتّى 
تنقضي عدّّتها منهما جميعًا. 

0 عبد الله: ومن تزوّج امرأة في بقيّة من عدَّتها بغلط منهاء وظئّت أن 
عدَّتها قد انقضت» ثُمّ علمت أنَّها لم تكن أكملت عدَّتهاء فاعتزلها زوجها 
الأخير» ثُمّ راجعها الأؤل في تلك البقيّة التي بقيت لها من عدَّتها منه؛ فان 


باب ۳۸: في التزويج في العدَّة بغلط أو جهل أو عمد ۰۷ 


نفقتها تكون على الزوج الأول الذي طلّقها ثُمّ راجعها الآن؛ لأنّها قد صارت 
زوجته ويتوارثان» ولا ميراث بينها وبين الآخر الذي كان تزوّجها في بقيّة 
من عدَّتها التي فيها غلطت فيها. 

فإن كانت حاملًا من الزوج الآخر؛ فأقول: إِنَّ نفقتها عليه حَنَّى تضع 
خمليا؛ لأن ذلك صلاح لولده. وتبدأ بالعدّة منه حَتََّى تضع حملهاء ثُمّ ترجع 
فتكمل عدَّتها من الأوّلء ويدركها الأول إن راجعها إذا دخلت في عدّتها منه. 


وإن كانت ليس بحامل فإِنَّها تبدأ بتمام عدّتها من الأوّل. فإن أشهد 
الأؤل على رجعتها من قبل أن تضع حملها من الآخرء ولم يشهد على 
رجا بعد !أن و شعت حهلها؟ فإنه لا يدركيسا: انا يتركينا إذا ادت تعد 
متف ولا يفيه /735517رذة اھا فى دیا مخ شیر 


فإن تزْوّجت امرأة فى عدَّتها متعمّدة لذلك؛ فلا صداق لها على الآخر. 
واف کان مقاط نيا كلها اسا 


وإن تزوّجت في بقيّة من عدَّتها ولم يعلم؛ فليعتزلها حَنَّى تنقضي العدَّة 
م يرجع إليها بنكاح جديد. وإنما تحرم عليه التي تزوّج ولم تعتد مثل: 
امرأة ملكها رجل ثُمّ مات قبل الدخول. وكانت تظنّ أن لا عدَّة عليها حيث 
لم يدخل بهاء وظن ذلك الرجل فتزوّج بها؛ فهذا ما لا يسع جهله. 

فان کان قد دخل بها أعطاها مهرها وفرّق بينهماء ولا شيء لها. اوإن لم 
يكن دخل بها فرّق بينهماء ولا شيء لهاا. 

وأمًا الأولى فإنّها اعتذت وألزمت ذلك نفسها هي والزوج الذي تزوّجها 
ودخل بهاء ولكنّهما ظنًا أنْها قد أكملت عدَّتها؛ فهذه لا تحرم عليه ويعتزلها 
حَتََى تكمل عدّتهاء ثم يرجع إليها بنكاح جديد وشاهدين إن لم يكن دخل بها. 


")| في المفقود وتزويج امرأته وقدومه» وما يجوز من 
ذلاك» وغير ذلك من أمره» وأحكام جميع ذلك 


قال مُحمّد بن محبوب يانه : المفقود هو ما كان في سفينة فغرقت أو 
کسرت» ولا يُعلم تجا هو أو غرق» أو في حرب» أو حمله سيل» أو وقع في 
سفينة فى بّحرء أو يكون فى دار فتحرق ولا يدرى أنجا أو مات. وكذلك إن 
انجلت الحرب وفيه كلام /577/ جراحة مَثويّة به» ورك" صريعًا في مكانه. 

ومن حمله سبع فلا يُدرى ما حاله» أو يحمله سيلء أو يكون في دار 
فتنهدم» أو حرق أو سيل وهو فيها ويُّفقد؛ فلا يدرى'" ما معه فهؤلاء 
مفقودون. 

ومن دخل غيطة يُعلم أن فيها أسودًا؛ فلم يرجع فإنّه مفقود. 

وكذلك إن وقع على قوم جدار وكان فيهم رَجل ولم يدر به فهو مفقود. 

وقيل: لا يكون المفقود مفقودًا حَنَّى يصح خبره ببيّنة عدل» أو شهادة 
بيّنة على شهرة فقده. 

وقال غيره: ومن خرج إلى أرض معلومة فاحتبس خبره فليس بمفقود» 
إِنَّمَا المفقود الرجل الذي يتحضر الحرب فتنجلي» ولا يعلم له» فيذهب 
لا حياة ولا موت. 


)١(‏ في (ن): ويرى. 
(۲) في (م): يذار. 
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والرجل يخرج في ال إلى ارقن العدقء فترجع السرية وقد فقدوه. 
لا يعلمون له حياة ولا موتا. 

والرجل يخرج من منزله فيفقده أهله. فلا يدرى ما خبره» ولااحيث 
توجه» ولا هو حئ ولا ميّت. 

والرجل يكون في السفينة فتدكسر بهم فلا يُدرى أحى هو أم ميّت؛ 
فكل هو لاء مفقودون. 

قال أبو عبدالله: أَمَا الذي يَخرج من منزله فيفقده أهله» فلا يدرى ما 


خبره» ولا حيث توجه» ولا حي هو أم ميّت؛ فليس هذا بمفقود. 


مسألة: [في زواج امرأة المفقود] 

قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب وا4 : وإذا فد رجل فتزوّجت 
0 امرأته» مم علم بحياته فاعتزلها الأخير وهي حامل منه» ثُمّ مات 
المفقود قبل أن يعلم بالخيار؛ فأرى لها أن تنتظر حَتّى تضع حملهاء فإذا 
وضعت اعت عذة المترنى عها زوجها. فان زز جها الا عي يعد أن فارقها 
لخبر الأول؛ فإنّها تكون معه على ثلاث تطليقات؟؛ لأن ترويجها الأول كان 

وإذا تزوّجت امرأة المفقود ثُمّ قدم؛ وقف عنها الزوج الأخير. ثُمّ تُخيّر 
الأوّل» فإن شاء أن يأخذ زوجته فله ذلك» وإن شاء أخذ أقلّ الصداقين. فإن 
اختار امرأته فلا يقربها حَتََى تعتدٌ من الأخير إن كان دخل بهاء وإن اختار 
الصداق رجع إليها الآخير بالنكاح الأوّل. وإن كان الأخير لم يدخل بها فلا 
خيار للأوّل وهي امرأته. وإن طلّقها المفقود بعدما رجع واختارها؛ فإنّها 
تعتدٌ عدَّة المطلقة» ثُمّ إن شاءت تزوّجها الأخير» وإن شاءت تزوّجت غيره. 
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وإ طلفينا الأول وف وجها الأخبر يعد القضاء عا سن الال فاا 
تكون معه على ثلاث تطليقات. وإن علمت حياة الأول ثُمّ مات قبل أن تعلم 
خياره؛ فإِنَّها امرأته» ويفرّق بينها وبين الأخيرء ولها مهرها إن كان دخل بهاء 
وتعتل من الأول عة المتوفى عنها زوجها مذ يوم مات. /159/ وإن لم تعلم 
مرك الأ بع لضا غدذتها وهي مقيمة مع الآخر؛ فرق بينهماء واعتدّت عدَّة 
المتوفى عنها زوجها من يوم فرّق بينها وبين الآخر. فإذا انقضت عدّتهاء فإن 
شاءتث ترزؤّجت الآخر بنكاح جدید ومهر جديدك» وبإذن الولئ والبيّنة ولها 
بيراتها سن المفقوو وإن لم نحرة أن لززج ولاخ قاذ ترزج بخيره خلى عند 
منه عدّة الا اة الت دن هنيا ويا وذلك إذا دخل بها الآخر. 

فإن ماتت مع الزوج الآخر ثُمّ قدم الأوّل؛ كان الأول زوجهاء ويرثها من 
مالها ومن صداقها من الآخر أيضاء إن كان دخل بها الآخر. فإن مات الآخر 
ثم قدم الأول فاختارها؛ فإِنّها ترد ميراثها من الآخر على ورثته. 

فإن قدم المفقود فقذفها؛ فعليه الملاعنة إن اختارها. وإن اختار الصداق 
ثم قذفها؛ فعليه الحدّ إلا أن يأتي عليها بأربعة شهداء. 

وقال موسى بن علي: إذا تزوّجت امرأة المفقود بأزواج» ثُمّ قدم فاختار 
الصداق؛ فله أقلّ الصداقين الذي عليه. والذي على زوجها الذي هى معهء 
وضرب موسى لذلك مثلا: رجل باع لرجل شفعة ثُمّ باعها الآخر؛ فيأخذها 
من الذي هي في يله. 

وامرأة المفقود إذا علمت /557/ حياته فاختار جواز الطلاق» وأقلٌ 
الصداقين» فقالت المرأة: لا أرضىء واختارت الرجوع إلى زوجها الأوّل؛ 
فليس لها ذلك» والخيار للمفقودء ليس للمرأة خيار» سواء قدم المفقود وقد 
دخل بها الآخر أو لم يدخل بها؛ فللمفقود الخيار. وكذلك إن قدم المفقود 
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ولم يدخل الزوجء فقال الزوج: لا أريدهاء واختار المفقود أقلّ الصداقين؛ 
فإنّه يجبر الزوج الآخرء وللمفقود الخيار. ولا خيار للمرأة ولا للزوج الأخير 
إذا قدم المفقود وقد تزوّجت امرآته واختار الطلاق؛ فقد سمعنا آنه إذا اختار 
الطلاق واختار ما صنع الول فهي تطليقة. 

قال هاشم: تعتدٌ من الأول إذا قال: قد تركتهاء وقال: يكلف أن يقول: قد 
تركتها وله أقلّ الصداقين إذا اختار الصداق. وإن اختار امرأته فليمسك عنها 
حَنََى تعتدٌ من الآخر. اقيل: أفليس قد بلغهم حياة الأوّل فأمسك الآخر؛ 
فتلك من عدّتها إذ قد أمسك عنها الآخر؟| قال: الله أعلم, إِنَّه لرأي. 

قيل: فإن مات هو قبل أن يعلم له خيار» فتعتدٌ من الأوّلء ثُمّ يتزوّج بها 
الآخر؛ فلها صداقها من الأوّلء وأمًا الميراث - فالله أعلم ‏ عسى أن لا يكون 
ليا يراه 

وإذا فُقِد الرجل فبيعت سراريه ثُمّ جاء؛ فهو بالخيار» إن شاء سراريه وإن 
شاء أثمانهنٌ وأولادهنّ اإليهما؛ لأنّهم ليس له منهم شيء. /٦٦۷/‏ 

قال محمد بن محبوب راه : والحدّة والأمة واليهوديّة والنصرانية فی 
الفقد سواء. 


مسألة: [في أحكام المففقود يعد أربع] 


والمفقود إذا خلا له أربع سنين مذ يوم فقد؛ فلورثته قسم ماله» ولكلٌ 


وإن كانت له زوجة حرّة» فإذا ترّتصت أربع سنين؛ فنفقتها في الاربع 


)١(‏ في النسخ + «مسألة»» ولعلّ الصواب حذفها كما فعلنا؛ لأنّ المسألة تابعة لما قبلهاء 
والفصل بينهما يربك المعنى. 
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سنين في ماله فإذا طلّقت فلا نفقة لهال". وبعد أربع السنين يطلّقها وليّه. 
وإن كره أو لم يكن له ول طلّقها الحاكم أو الإمام, ثُمّ تعتدٌ عة المميتة 
بعد الطلاق ثُمّ تزوّج. 

وإن طلقها وليّه بعد الأربع سنين بلا رأي الحاكم جازء والوليّ [الذي] 
يطلّقها هو الذي له الدم» وإن كره ذلك أمر الحاكم الولئَ من بعده. 

وكذلك إن كان الوليَ صبيًا طلّق الولي من بعده. وإن لم يكن له وليّ 
ن الرجال طلق هن كان أولى به من العساء: 

والأولى بطلاق المفقود: أبوه قبل كلّ أحدء ثُمّ ولده بعد الأب كان منها 
أو من غيرها"» ثُمّ من هو أولى من عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ 
بدمه» وإن لم يكن له عصبة كان" أمره إلى الأرحام والجنس°» والإمام 
أولى بطلاقها أو يأمر من يطلّقها. وإن تروّجت من غير أن تطلّق فرق بينهما. 

وإن /154/ كان أولياء يستوون؛ فإِنّ الإمام يأمر أحدهم أن يطلّق ويكون 
جائرًا. وإن لم يكن له ولي من الرجال ولا من النساء طلّقها الحاكم. 

وكذلك إن كان له ولي فكره أن يطلّق؛ طلّق الحاكم» ولو طلّقها الحاكم 
رجع وله ولي قائم. 

وولئ المفقود إذا أراد أن يطلّق زوجة وليّه المفقود يقول: اشهدوا أي 
قد طلّقتها من فلان بن فلان المفقود. وإن قال: أنت طالق من فلان بن فلان 
جاز ذَلِك. 


)١(‏ في (ن): «فالنفقة لها». 

0( كذا في النسخ؛ ولعلٌ الصواب أن يقول: «كان منه أو من غيره». 

(۳) في النسخ: وكان؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه ليستقيم المعنى. 

)6( في (ن): الحبس. والجنس: هو النوع والأصل ما لم يوجد له أحد من أهله أو أرحامه» 
وسيأتي تفسير ذلك بتفصيل في ج7١‏ (۷۰مخ) من كتاب الدماء والدواب. 
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ولس للمققود أن داد من المرأة شيعا على اقل مع صداقها ولو تركت 
ذلك. وإذا اختار المفقود الصداق فله العاجل والآجل من أقلّ الصداقين. 


مسألة: [فيمن طلق زوجة المفقود والغائب» وغيرها] 

ومن طلّق زوجة المفقود والغائب؛ فعن أبي الحسن نه أنه وجد أنه 
لا جها إلا آن يطلق غيره يآمر الآ رلا ال وآ القائي قلا يجوز لكين 
أن يطلّق زوجته» ثُمَّ تعتدٌ امرأة المفقود بعد أن تطلّق أربعة أشهر وعشرا بعد 
الأربع سنين عدّة المتوفّى عنها زوجهاء وتأخذ صداقها من ماله وميراثهاء كُمَ 
تزرّج إن شاءت» ولها ميراثها من ماله وصداقها عليه إذا خلا له أربع سنين 
مذ يوم فقدء وقسم ماله. 

وأمّا التزويج فلا تزوّج حَسّى يطلّقها وليّه» تعد /179/ عة المميتة بعد 
الأربع سنين. 

وإن كانت زوجته أمة؛ فهي والحرّة في انتظار الأربع سنين سواء. 

فإذا تربّصت أربع سنين مذ فُقد زوجها طلّقها وليه ثم تعتلٌ بعد الأربع» 
والطلاق شهرين وخمسة أيّام؛ علّة الأمة المميتة» وتأخذ صداقهاء وتزوّج إن 
ا 

وإن كان المفقود عبدًا؛ فالعبد فيه والح سواء. ويطلق زوجته سيّده. 

وإن قدم وقد تزؤّجت زوجته» أو كانت أمة فوطتئها سيّدها؛ فله مثل ما 
للحدٌ أن يختارهاء أو يختار أقلّ الصداقين. 

وإن كان أزواج عدَّة؛ فأقلَ الصدقات ما كان من ذلك عاجلا وآجلا. 

وإن توفي المفقود بعد أن صحّت حياته بعد أن طلّق الوليئء فَإِنمَا العدّة من 
يوم مات. فإن كانت تزؤجت فزق بينها وبين الآخرء وتعتد بقيّة عذتها من 
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المفقود عدَّة المميتة» ثُمّ تزوّج زوجها الآخر إن شاء بنكاح جديد. ولا عدّة عليها 
منه بعد انقضاء عدَّتها من الأوّل. وإن أرادت أن : تتزوّج زوجًا غير الزوج الآخر 
وكان قد دخل بها؛ فلا تروّج حى تعتدٌ منه بعد عذتها من الأول ثلاثة قروء. فإن 
كانت مِمّن لا تحيض فثلاثة أشهر. وإن كانت حاملا فحتّى تضع حملها. 

وإن كانت تزوّجت أزواجًا فماتوا کے وورثتهم ردت المواريث على 
ورثتهم. وقال بعض: لها الميراث؛ لأنّها تزوّجت على السنّة. والقول الأول 
أكقره إن 751/7 عليها رد المواريت. 

ا ا ا ل ا 
عدَّتها من الأول ثُمّ تزوّج. وكذلك الحامل تنةذ تنقضي عدّتها من الأخير قبل أن 
تقض من الأؤل. 

وأا المرآة شفك قان شاء زوجها انتظر أربع سنين ثُمّ ترج أختهاء أو 
ازع رايع حيها إن كاد ليها أريع س 
أشهر للحملء أو ثلاثة أشهر لثلاثة قروء» ثُمّ يتزوّج أختها من حينه» أو 
رابعة غيرها؛ لأنّ المطلّقة التي لم يجز بها لا عدَّة عليها. 

وإن مات أحد مِمَّن يرثه المفقود في أربع السنين؛ فللمفقود ميراثه منه. 
ويكون لورثة المفقود حَتَّى تنقضي الأربع ثُمّ لا يكون له ميراث» ومات هو 
وماله بين ورثته» ولو لم يطلبوا قسمه. وأمّا امرأته إذا خلا لها أربع سنين مذ 
فقد؛ اعتدّت بهن أو لم تعتدّ. فإذا خلا له ذلك؛ طلّقها وليّهاء ولا تأكل له 
من مال المفقود إلا في الأربع سنين إذا صخ الفقد. وإن صخ موته إلا في 
الأربع أو قبلها؛ ردت ما أكلت من ماله بعد أن صخ موته. 

وعن مُحمّد بن المعلّى: امرأة المفقود تستنفق من مال زوجها حَتَّى 
ينقضي الفقد» والعدّة أربع /51/١/‏ سنين وأربعة أشهر وعشرًا. 
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وعن هاشم: أنهها تستنفق أربع ستيرق. وأما أربعة أشهر وغشرا فلا 

والذي يفقد زوجته وهي صبيّة؛ فقيل: ينتظر إذا أراد تزويج أختها أو 
رابعة غيرها حَنَّى لا يشكٌ في بلوغهاء ثم يتربّص أربعًَاء ثم يتزوّج أختها أو 
يتزوّج امرأة"" رابعة؛ لاه قد" وقّت بلوغها ثبتت عقدتها. وإن شاء طلّق 
وتزوّج أختها أو رابعة من حينه إذا كان لم يطأها. 

وإن كان الزوج المفقود وزوجته صبيّة؛ فإِنّه إذا صح فقده أو خلا له 
يالك أث لو كان ا أو عاضا لرضيت به ؤوغا. فإذا حلفت أخذت الصداق 
والميراث» وإن لم ترض به ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث. وإِنّما 
تطلق من بعد أن تبلغ وترضىء ثم تطلق ثم تعتدٌ للوفاة أربعة أشهر وعشرًا. 

وكذلك إذا كان الزوج صبيًا ثُمّ فقدته امرأته وهي بالغ؛ انتظرت حَنَّى 
وعشرّاء ثُمّ تزّج إن شاءت؛ وإِنَّما أثبتنا عليها عقدة النكاح ولزمتها العدَّة 
منه حيث رضيت به وهي بالغ» ولانرى لها /٦۷۲/‏ الصداق والميراث 
حيث لا يعلم رضاه بها بعد بلوغه. 

وإن فقد رجل وامرأته جميعًا فمالهما يُقسم على ورثتهما بعد أربع 
سنيین؟ فليورث كل واحد منهما من صاحبه من صلب مالهء ولا يورث 
وما ورث عنه صاحبه» ثُمّ يقسم ميراث كلّ واحد منهما على ورثته 
الأحياء. 


)١(‏ في (م): - امرأة. 
(؟) في (ن): بياض قدر كلمة. 
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وإن كان أحد الزوجين مملوكًا أو ذمِّيًا لم يورّث أحدهما من صاحبه» 
ويقسم مال كل واحد منهما عَلَى ورثته؛ فإن قدم أحدهما كان الميراث على 
ما وصفنا في المسألة الأولى. 

وإذا كانت زوجة المفقود أمة ثُمّ عتقت في الأربع سنينء ولو قبل أن 
تنقضي بيوم؛ ورثته. وكذلك هو يرثها إن كانت هي المفقودة وعتقت. 

وأمًا الذي دبّر أمته وكان يطأها م فقد؛ فلا تتزوّج حى تَخلو له أربع 
مهن كم يسم ميرافه وتكق» ثم تعد أربعة فهر وغشرا 3م تزؤج. وإن 
قدم المفقود وهي مع زوج؛ فهي أمته وتا الميدداق: وان أجاز تكاحيا 
جاز؛ لأنّه كان على السنّة. 

وإن كان السيّد والأمة يهوديين وهي أ ولد له. ثُمّ أسلمت وهو مفقود؛ 
فإنّه يحرم عليه وطأهاء ولا تزوج إلا يإذنه» إلا أن يبيعها الحاكم لمسلم 
حيث أسلمت؛ فتعتدٌ ثلاثة قروء» أو ثلاثة أشهر /577/ م تزوّج بإذن 
سيّدهاء أو يطأها إذا استبرأها. 

فإن قدم الذمّي فلا سَبيل اله| إلى الآمة وقد أسلمت وباعها الحاكمء 
وإن كان أسلم وقدم مسلمًا؛ فهي أمته. وتردٌ إليه إن أراد ذلك. 

وقيل: إذا تزوّج الرجل بأخت امرأته المفقودة من بعد العدَّة» أو بأخذ 
ربائبه إن لم يكن دخل بالأمٌ» كُمّ قدمن المفقودات؛ فإنَّ الآخرات يخرجن 
بلا طلاق. وإن لم يخرجن خرجن أيضًا بلا صداق. وإن دخل بهن فلهنّ 
الصداق. وإن متن ورثهنٌ ثُمّ قدمن؛ فَإِنّه يرد الميراث. 

وأمًا اليهودي إذا فقد وأسلمت زوجته بعده وتزوّجت ثُمَّ قدم» فإن صخ 
أنه أسلم قبل أن تزوّج ردّت إليه. وإن أسلم بعد أن تزوّجت لم تردٌ إليه. 


إذا قدم المفقود وقد تزوّجت امرأته فيموت ولا يعلم قوله» ويموت 


باب ۳۹: في المفقود وتزويج امرأته وقدومه» وما يجوز من ذلكء وغير ذلك من أمره 1۷ 


الثاني أيضًا؛ٍ فعليها من المفقود عدَّة الوفاة. فإذا أكملتها اعتدّت من الثاني 
ثلاث حيض. أو ثلاثة أشهر إن كانت مِمّن لا تحيض. ثُمّ تحلّ للأزواج. 
وإن كانت حاملًا من الثاني اعتدّت منه؛ وعدَّتها وضع حملها. فإذا وضعت 
حملها استأنفت عدّّتها من الأول أربعة أشهر وعشرًا من يوم ولدت. 

والمرأة إذا فقد زوجها فبقيت عشر سنين ثُمّ تزؤجت» ولم ترفع /٦۷٤/‏ 
إلى الحاكم ولم يطلّقها ولي المفقود؛ فقد قال من قال: لا أتقدِّم على 
فسادها. وذكر أن نساء فقدن أزواجهنَ في وقت واحد» فاعتدّت بعضهنٌ 
برأي المسلمين وطلق الأولياء» وبعضهنٌ تزوّجن بلا أن يرفعن أمرهنٌ إلى 
المسلمين؛ فرفع ذلك؛ فلم يروا فسادًا على من تزوّج على تلك الحال» 
وذلك في زمان كان الأشياخ فيه أكثر علمًا. 

وفك قال يعن الات إن لر ا و لست ماللا أن قطلة ‏ فاق بها 
وبين من تزوّجها؛ ولعلّ هذا الرأي كان أكثر يُعمل به في هذا العصر. 

وقال من قال من الفقهاء: إذا قدم الأول وقد تزوّجت امرأته بزوج ومات 
عنها الآخر؛ فإن اختارها المفقود فهي امرأته» وتردٌ الميراث على ورثة 
الآخر. وإن اختار المفقود الصداق عليها فميراثها من الثاني لها. 

ومن فُقِدّت امرأته فأراد أن يتزوّجٍ أختها؛ قال أبو عبد الله: يترص أربع 
سنين ثُمّ يتزوّج أختها إن أراد. فإذا قدمت الأخرى بعد أربع اختار أيّهما 
شاءء ولو كان قد دخل بهما جميعًا. فإن قدمت المفقودة ولو شاء قد دخل 

فإن قدمت المفقودة ومات الزوج قبل أن تعلم خياره”"؛ قال: يرثان 


الى في (م): «يعلم حياته». 
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وعن أبي عبد الله في جواب منه'" قال: لم أرَ بسا /776/ على من 
يشهد على الغرق المشهور كما يشهد على الموت المشهور”» ويشهد على 
القل المشهورة كما شين على المرت النجهرن ويقهد على لقاء الرجل 
عدؤه في الحرب المشهور لا علم له به؛ فيكون بذلك مفقودًا. 

ولو شهد شاهدا عدل على رجال خرجوا في سفينة عبد الوهاب أو 
سفينة حازم بن همام" أَنَّهما قد علما أَنّهم كانوا في السفينة لا يعلمان أَنّهِم 
خرجوا في السفينة إلى أن لقوا حرب عدوهم» فلا يدرى ما حالهم» قتلوا أو 
لم لرا لکت هبه باه ولا اعتل من سيد غا ذلك أن 
عبد الوهاب بن زيد وحازم بن همام قد قتلا؛ لأنَّ قتلهما مشهور؛ فهذا ما 
رأيته ورجوت أن يفتح الله علي بذلك'' أجرّاء وعلى المسلمين فرجًا في 
موافقة الآثار إن شاء الله. 


مسألة: [في اذعاء امرأة المفقود صحة موت زوجها] 
وإذا اذعت امرأة المفقود أنه قد صخ معها موت زوجها فتزؤجت» ولم 
يصح ذلك عند المسلمين؛ فهي مؤتمنة على ذلك. قال أبو مُحمّد: وقعت”" 
هذه المسألة فى عصر سعيد بن المبشر ‏ وهو يومئذ قاض لبعض الأثمّة -»› 


)١(‏ في (ن): عنه. 

(۲) في (م): المشهود. 

(۳) في (ن): خازم. وعبد الوهاب بن يزيد (زيد) وحازم بن همام (قاه): من قادة وأبطال 
جيش الإمام الصلت بن مالك (۲۷۲ه) الذين وجههم إلى جزيرة سقطرى لاستردادها من 
أيدي المعتدين الأحباش النصارى. انظر: دليل أعلام عُمان» ص ١٠١١ء‏ 44. معجم أعلام 
إِبَاضِيَة المشرق (ن. ت.). 

)٤(‏ في (ن): «عَلَى ذلِك». 

)0 في (م): رفعت. 


باب ۳۹: في المفقود وتزويج امرأته وقدومه» وما يجوز من ذلكء وغير ذلك من أمره لا 


وارتفعت المرأة وورثة زوجها المفقود إلى سعيك بن مشر فكلقهم البيّئة أن 

قيل لأبي مُحمّد: لِم ذلك ابسن تدسج أن لها زرك قال: هي /7177/ 
المؤقمة على ذلك 0 0 الى كيك رل ا غيل 146 نوكتت شق 
له ف أَحَامِهنَ © (البقرة: ۲۲۸) قال: وذلك لو أنَّ زوجها غاب فادَّعت أنه طلّقها 
ا و ثمّ قال: ل أن 
زوجها طلقها د E et ee‏ 
عنها وهي ا اقا العذة لل أو المميتة”",. ثُمّ جاءت فقالت: 
إن قد تزوّجت زوجًا وإِنّه طلقني» أو مات عي وقد انقضت عدَّتي؛ أن 
قولها مقبول في ذلك لزوجها الأول أن يرجع إليها. قال: ولا يقسم المال 
على الورثة» ولا يسلّم إليها ميراثٌ منه حَتَّى يصح أنه تلف. 

الفرق في ذلك أنَّهم قالوا: يقبل قولها في نفسهاء وأمًا الميراث فحتّى 
يصح موت المفقود ثم يسلّم إليها. فإذا رجع إليها زوجها الذي قالت: إِلَّه 
كان تزوّجها ثُمّ طلّقها وقال: إِنّه لم يطلّقها؛ قال: حَنَى يرجع أمرهم إلى 
الحاكم» قال: ويحكم بينهم الحاكم بالرجوع إلى زوجها الأول الذي اعت 
أنه طلقها مع يمينه أنه ما طلّقهاء وتأخذ صداقها من الأخير الذي تزوّجها إذا 
كان قد دخل بها. 

وعدَّة المفقودة على زوجها بعد أن يطلقها //ا/ا/ منه احتياطًا للحمل 
والحيض من العدَّة؛ وذلك إذا أراد أن يتزوّج بأختهاء أو كانت هي الرابعة 
ميخ ساد 


نا في (م): لا أَنَ. 
(۲( في (ن): وفي. 
کے ا ال 
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مسألة: [في انقضاء عدة الفقد وقبله, 
وأحكام المفقود وزوجه:؛ وغيرها] 

وما لم تنقض عدّة الفقد؛ فمال المفقود له ودينه ووصاياه لا تؤدّى 
ولا تزكى دراهمه شی يعلم موته ونفقة بنيه وزوجته في ماله. فإذا تمت 
الأربع السنين أماتوه» وجاز قضاء الوصيّة» وتطلّق الزوجة» وقشم المال بعد 
الوهنابا والديث: 

وإن تزوّجت امرأة المفقود بعد الأربع السنين وأربعة أشهر وعشر ولم 
تطلّق؛ فقد اختلفوا في الفراق بينهما؛ فقال قوم: لا يفرّق بينهما. ومنهم: من 
فرق. ys‏ ولا أقدم عليه؛ لان ذلك الطلاق لا وجب 
حكمًا لو قدم لم يقع موقعه. وإن مات لم يحتج إلى الطلاق. 

والمرأة إذا فقد زوجها وانقضت أيَّام الفقد, فأرادت أن تزوّج؛ فليطلقها 
ولي المفقود. ثُمّ تعتذ أربعة أشهر وعشرًا ثُمّ تزؤج. فإن كان الول صبيًا لم 
يبلغ فليقم الحاكم وكيلا يطلّقها. فإن ام الحاكم فجماعة من المسلمين؛ 
وأقلّ الجماعة اثنان فصاعدًا. فإن تزوّجت قبل أن يطلقها الولي أو الوكيل 
الذي يقام لطلاقها؛ فذلك تزويج باطل ويفرّق بينهما. 


وامرأة المفقود في قول علي امم لا تتروّج أبنًا. واختلف الناس في 


ذلك؛ فقال به بعضهمء وخالف بعضهم. وقال بعض ol:‏ 
أجازا ذلك» وأنّ عليًا رجع إلى قولهما. وقال قوم منهم: لاء بل هما رجعا 
إلى قوله» والله أعلم. 


وروی عن أبى حنيفة فى ذلك ثلاث روايات؟ إحداهاء يننظر مئة سنة 


عمر وعثمان 


)١(‏ في (م): ابن. 


باب ۳۹: في المفقود وتزويج امرأته وقدومه» وما يجوز من ذلكء وغير ذلك من أمره ١‏ 


والأخرى: مئة وعشرين سن والثالثة: حَنَّى يعلم موته يقيئاء وهو مذهب 
علي بن أبي طالب. وعن الشافعي: أربع سنين» وهو مذهب مالك. وعن عمر: 
أنه بالخيار. إن شاء أخذ مهرها وتركها عند زوجهاء وإن شاء [هي] امرأته. 
وعن علئ: أنها ترد إلى زوجها الأوّل ويفرّق بينها وبين الأخير"» ولها المهر 
بما استحلّ من فرجهاء ولا يقربها الأوّل حَنَّى تنقضي عدّتها من الآخر. 

عن أنس عن أبي عبد الله: ومن كان له أربع نسوة فقدن جميعًا؛ فإن فقده 
في وقت واحد تربّص لهنّ جميعًا أربع سنين» ثم تزوّج إن شاء بأخواتهن» 
وإن شاء بغيرهنً. فإن كن لم يفقدن في وقت واحد تربص للأولى من يوم 
فقدت بأربع سنين» ثُمّ يتزوّج أختهاء وإن شاء برابعة. وكذلك القول في 
الثانية والثالثة والرابعة. وما دامت واحدة من المفقودات /1۷۹/ لم يتمٌ لها 
أربع سنين؛ فلا يتزوّج مكانها أخرى حى يتم لها أربع سنين. 

وكذلك الإماء كلّما مضى للواحدة أربع سنين تسرّى بأختها. 

ومن تزوّج امرأة ولم يدخل بها ففقدت فتربّص أربع سسحتي فله أن 
يتزوّج بابنتها. فإن قدمت فالأخيرة زوجته وقد انفسخت عقدة الأولى. فإن 
قدمت ولم تزوّج فهي امرأته. وإِنّما ينفسخ نكاح الأولى؛ لأنَّهِ تزويج البنت 
بالسنّة» وللأمّ نصف الصداق. 

وإذا فقد عبد وله زوجة حرّة فاشترت منه حصّة؛ فإِنّه يحرم عليهاء فتعتذ 
ثلاثة قروء إن كانت مِمّن تحيضء وإن كانت مِمّن لا تحيض فثلاثة أشهرء 
كُمّ تزوّج إن شاءت. فإن كان الزوج حرا والمفقودة أمة فاشترى منها حصّة؛ 
ت حرمت عليه إلذ أن برها كايا وإذا اشغار المفوه الفنداق فله 
العاجل والآجل من أقلّ الصداقين. 


)١(‏ في (ن): الآخر. 
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فإن قالت المرآة: خذ مني صداقين أو أكثر ولا تخترني؛ فليس ذلك 
بشيء. ولیس له أن يزداد منها على أقلّ من صداقها. 

وإذا تزؤجت المرأة ولم تعتدٌ للفقدء كُمّ عُلم أنَّ زوجها كان مات قبل 
الوقت الذي تزوّجت فيه بأربعة أشهر وعشر؛ فما أتقدَّم على الفراق بينهماء 
والله أعلم. ولكنّها في 1۸٠/‏ /فعلها آثمة غير معذورة. 

وقيل: لو تزؤجت المرأة قبل أن ينقضي أجل الفقد وجهلت ذلك 
وظنّت أنَّ ذلك جائز لها؛ إِلّه لا يتجوز لها ذلك على الزوج الأخير. والولد 
الأؤل إذا ولدته في حكم فراش الأوّل؛ لأنّ هذا الزوج عاهرء وللعاهر 
الجر والوله ولك الفراش. 

وعن علي: أيّما امرأة ابتليت فلتصبر حى يستبين لها موت أو طلاق. 
وعن عمر: نها تبين متى مضت أربع سنين ثُمّ تعتل؛ فإذا اعتدّت تزؤّجت» 
وهو قول مالك. وكان الشافعي يقول: أن تقيم البيّنة على موته. 

الوجه على ذلك أن الياة معلونة بالق فلا بول القن زوالا 
بالشك» كما لو تيقّئًا ملك الإنسان للشيء؛ فإنّه لا يزول ملكه عنه بالشڭ. 
وأمًا إذا مضت هذه المدّة فإنّه يقضى بموته؛ لأنَّه لا يعيش مثله أكثر من هذه 
المدّة» بغلبة الظنّ الذي يتحصل بمضي هذه المدَّة أكثر من غلبة الظنّ بشهادة 
الشهود بموته. ولو شهد الشهود قبلت وحكم بالموت فهذا أولى؛ لاه 
لا پر في زماتنا من يعيش .هذا القسدر أن أكثر» نمض مضت هذه المذة 
فالغالب أنه اقد| مات. 


رصا 


في الغاتب وأحكامه في الزوجيّة والأولاد 


۷۸ الغائب: من غاب لا يُدرى(' أين توجه» ولا ما كان من سببه؛ 
فهو غائب حَنَّى يصحٌّ موته أبدّاء ولو تطاول ذلك. وقيل: فيه باختلاف؛ وأقلٌ 
وثلاثون سنة. 

وقال منير: يورث الغائب بعد عشرين ومعة”") سئة. وقال هاشم: قد قال 
بعض قضاتهم: مئة. وقال بعض: عشرون ومئة. 

وقال بعض أهل الخلاف: المفقود والغائب سواء. لا فرق بينهما. وفيه 
أيضًا عندهم اختلااف من قال: بأربع سنين. ومنهم من قال: بائنتي عشرة 
حكمه حكم الحياة حَنَى يصمح موته. 
الغائب حكم الحياة حتی يصح موته» والله أعلم. وغيره من أصحابنا قال 
بهذا N‏ 


0 


14 


)۱( في (ن): «ولم يدر». 
00 في (ن): «مكة وعشرين». 
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مسألة: [في أحكام المفقود] 
وقال مُحمّد بن محبوب وَُزنْهُ: إذا أسلمت النصرانية وزوجها غائب 
عبياء فخلا له مجون ولم يرجع» فأرادت أن تزوّج؛ تمن برج عن التصراني 
لعلّه حين فارقها أسلم؛ فقال: فحتَّى يعلم أله أسلم. وإِلّا فإذا خلت عدَّتها 


منه ترزوّجت. 


وقال /1۸۲/ الربيع: قال أبو عبيدة: إذا غاب الرجل عن امرآته ولم يترك 
لها شيئًا يصلحها فاستدانت على زوجها؛ فإنَّهِ يؤخذ لها من زوجها ما لم 
تسرف» ويؤخذ لها بالمعروف. 

وقال أبو الحواري يَكْاَدَهُ: من غاب عن زوجته وصح مع الحاكم غيبته 
من المصر حيث لا تناله حجّة ذلك الحاكم؛ أمر الحاكم المرأة أن تدان 
لكسوتها ونفقتها التي يفرضها لها الحاكم إلى سنة. فإذا انقضت السنة أمر 
الحاكم بيع مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة لكسوتها ونفقتها التي 
فرض لها الحاكم؛ فيؤدّي الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك» واستثنى 
للغائب حجته. فكلما مضت سنة باع الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك. فإن 
طلب ولي الغائب يمين المرأة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة كان له ذلك. 
وكذلك إن لم يطلب ولي الغائب كان ذلك على الحاكم. 

ومن غاب فطالت غيبته فلا يقسم ماله على ورثته حَنَى يصحٌ موته. فان 
كان يلزمه مؤونة عياله وزوجته؛ كان ذلك في ماله» ويبيع الحاكم من ماله 
وينفق على عياله وزوجته» ويستثني للغائب حجته. 

ومن غاب عن امرأته سنة أو ستتين أو أقلّ أو أكثر ولم يعلم له بموت 
ولا حياة» ثم نعاه /147/ إليها رجلء فتزوّجت برجلء فلمًا دخل بها قدم 
زوجها الأول من غيبته؛ فإِنَّهِ يفرّق بينها وبين الثاني» وهي للأوّل» والصداقان 
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جميعًا لهاء وقد أساءت إذ أوطأت فرجها زوجًا غيره بشهادة رجل واحد. 
ولا حل عليها؛ لأنّها قد تزوّجت بتأويل سنّة". 

ومن غاب عن زوجته وهي حامل فخلا لها عشر سنين في غيبته» ٿه 
أتاها فوجد عندها أربعة أولاد لها كبارًا و"'صغارًاء فقال لها: من هؤلاء 
الأولاد؟ فقالت: أولادك فأنكرهم؛ فالحكم في الأولاد أَنْهم أولاد فراشه؛ 
لقول التب كل: «الوَلَدُ لِلَفِرَاض وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرُ» ويرثونه. 


مسألة: [في التي غاب عنها زوجها] 
ومن غاب عن زوجته سنينء فتزؤّجت برجل آخر فولدت منه أولادّاء 
وأقام الزوج الأول البيّنة أنْها امرأته؛ فقد خانت الأوّلء وبطل صداقهاء 
وحرمت بتزويجها على الأخير وقد غرّته؛ فلا حقّ لها عليه» والأولاد لمن 
كانت على فراشه بسنّة التزويج وهو الأخيرء والله أعلم. 


ومن غاب عن زوجته سنين» ثُمّ وصل رجل غير ثقة وأخبر أن الغائب 
هلك» فحضر جماعة من أهل البلد وقشموا تركاته من غير صحّة لذلك ثُمٌ 
تزؤجت المرأة بعد ذلك؛ فالمرأة مصدّقة /585/ في نفسها إن قالت": إِنَها 
صخ معها أن زوجها مات وانقضت عدّتها وتزوّجت؛ جاز لها أن تزوّج. وأمًا 
المال فلا يصحٌ قسمه حى يصخ موت الرجل ببيّنة عادلة» وبالله التوفيق. 


ومن غاب عن زوجته في سفر وأخذه السلطان» ثمّ جاء خبر موته ولم 
يصح معك حاله» فأرادت امرأته أن تزوّج؛ فليس عليك الإنكار عليهاء وهي 


¥ في (م): «وسنة». 
)۲( في زن): ف 
(۳) في (م): + المرأة. 
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مصدّقة في نفسها إذا قالت: إِنّها قد صخ معها موت زوجهاء وإِتّها قد انقضت 
عدّتها؛ لم يُحل بينها وبين ذلك على ما عرفت عن بعض الفقهاء. وأمًا 
المال فلا يورث ولا يقسم إلا بصحّة الشهرة أو البيّنة العادلة. 

فإن أراد رجل أن يتزوّجهاء فإذا بلغه أن الرجل قد مات ولم يرب لم 
يُحل بينه وبين ذلك» وذلك إن كان صادقا سَلِمء وإن كان غريبًا لا يُعلم أن 
لها زوجًاء ولا هي في عدّة؛ جاز له أن يتزوّجها في موت زوجهاء والريب 
لا يدفع ما صخ معها مِمّا هي مصدّقة فيه وفي نفسها؛ فالواجب أن يتزوّجهاء 
إلا أن يتّهمها ويعلم كذبها فلا يفعل. 

والغائب لا يجوز لأحد أن يطلّق زوجته. 

مسألة: [فيمن غاب عن زوجته] 

ومن غاب عن زوجته فتزؤّجت بعده زوجًاء وادّعت أن زوجها الأوّل 
طلّقها أو لم تدع؛ فإِلّه يفرّق بينها وبين زوجها الأخير /186/ إذا صخ أنَّ 
زوجها الأول كان زوجها حَتََى غاب عنهاء ولا يعلم بينهما فراق. فإن قدم 
الأؤل لم يسعه المقام معها ولا صداق لها عليه؛ لأنّها قد خانته في نفسها. 
وإِنّما لا يسعه المقام معها؛ لأنّه إن كان كما تقول المرأة إِنَّه طلقها فليست 
امرأته. وإن كان كما يقول هو إِنَّه لم يطلّقها فقد صارت بمنزلة الزانية وقد 
حرمت عليه إلا أن يكون قد كان بينهما كلام فظبَّت المرأة أنه طلاق 
فتزوّجت على ذلك. فلمًا صار أمرها إلى المسلمين لم يروا بذلك طلاقا؛ 
فإنه عند ذلك يفرّق بينها وبين الآخرء وترجع إلى الأؤل. وإن لم يكن 
بينهما شيء من ذلك وتزوّجتء وزوجها الأوّل منكر للطلاق؛ فقد حرمت 
عليهما جميعًاء الأول والثاني» ولا صداق لها على الأوّل. فأمًا الثاني فإن 
كان تزوّجها وهو يعلم أنَّ لها زوجًاء إلا أنَها ادّعت الطلاق وتزوّجها على 
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ذلك؛ فرق بينهما وأعطاها صداقها. وإن لم يكن زوجُها الثاني علم بزوجها 
الأؤل؛ فزق بينها وبين زوجها الثاني» ولا صداق لها عليه؛ لأنّها غرّته. 

ومن كان غائبًا عن زوجته فأخبر انها توفيت» فتروّج أربع نسوة ودخل 
بهن ثْمّ توفي وجاء الشهود فشهدوا أن امرأته حيّة؛ قال عزَّان: /145/ إن 
كان تروّج واحدة بعد واحدة فلا ميراث للرابعة» وهى الخامسة» ولهنّ كلهن 
صداقهن. 

وإن كان تزوّج هؤلاء الأربع في عقدة واحدة؛ فهو نكاح فاسدء ولا 
ميراث لواحدة منهنَّ من الأربع» ولها صداقها إذا دخل بهاء والله أعلم. 

مسأئة: 

ومن غاب عن زوجته فنعي إليها فتزؤجت» ثم جاء زوجها الأول فإنَها 
ترد إليه؛ لأَنَّ العقد له عليها ثابت» والعقد الثاني فاسد لثبوت عقد الزوج 
الذي نعي إليها عليها. 

مسألة: [في حفقوق زوجة الغائب] 

قال أبو الحواري كاله : وإذا غاب الرجل من عُمان وركب البحر؛ 
فلزوجته نفقتها وكسوتها من ماله. فإن كان للغائب وكيل؛ كان عليه أن ينفق 
عليها من مال زوجها ويكسوهاء وليس عليه أن يقضيها حقّها من ماله إلا 
أن يكون حقّها قد وجب لها عليه» فطلبته إليه فهرب متولْيًا عنها؛ فقيل: 
ذلك يجب على الوكيل أن يقبضها!" حقّهاء ويستثني للغائب حجّته. وإن لم 
يكن له وكيل وَلِيَ ذلك الحاكم. 


0 في (ن): يقضيها. 
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ومن غاب ثُمّ صځ موته عند رجل» وأراد أن يزوج امرأته ولم يصح 
موته عندها فتزوّجها؛ فذلك تزويج غير صحيح ويفرّق بينهما. وإن وطئ 
لزمه صداقها. 
الاير إلا أن نيظاقيسا قيرة ين الأولياءء قال: والغائب لا يجوز لحن أن 


س 


يطلق زوجته. 


۹% 


فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل 
أحدهماء أو فعل غيرهما بهماء وما يحرم من ذلك 
وأحكام ذلك 


وإذا عاينت المرأة زوجها على أمة قوم» فإن عاينت ما يوجب الحذ لم 
يحلّ لها المقام معه» وإن خفي عليها فلا بأس بالمقام عليها. 

ومن نظر إلى فرج جدّة امرأته عامدًا أو إلى بنت بنت امرأته عامدًا؛ 
فسدت عليه امرأته. 


ومن طق انراد فم نظو إلى رجا في الا تعن هاش عن یر 
أنها تفسك عليه. وقال : بعض: لا تفسد عليه. 


ومن وقع على امرأة يظن أنّها امرأته فإذا هي غيرها؛ فإن شاء زوج 
المفعول بها فارقها ولم يصدّقهاء ولا صداق لها عليه. وكذلك إن شاءت 
زوجة الرجل الفاعل ألا تصدّقه فلها ذلك وتخرج منه وتأخذ صداقها. فإن 
رجعا فأنكرا ذلك جميعًا من بعد أن أقرًّا في ذلك؛ كان القول قولهما. وليس 
لزوج المرأة إخراجها ولا لامرأة الرجل أن تخرج إذا أنكرا ذلك من بعد 
إقرارهما. 


فإن صدّق زوج المرأة امرأته أنها ظنَّت آنه زوجها اجتنبها ثلاث حيض» 
فإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهره ثم لا /41/ بأس عليهما في 
المقام. وكذلك إن صدّقت المرأة الرجل الذي فعل ذلك زوجها؛ لم يكن 
عليها بأس في المقام إن شاء الله. 
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ومن ملك امرأة ودخل بهاء ثُمّ ملك أخرى ولم يدخل بها فعلم أَنّها ابنتها؛ 
َإنّه يفرّق بينه وبين الأخيرة» ولا صداق لها ولا تفسد عليه الأولى. وقيل: تفسد 
عليه الأولى أيضًا. وقال بعض: إذا لم يدخل بالأولى حى دخل بالأخيرة فسدتا 
عليه جميعًاء وللتي دخل بها صداقها كاملاء وللتي لم يدخل بها نصف الصداق. 
فإن دخل بهما جميعًا ومات لم يكن لهما ميراث» ولهما الصداق عليه. 

ومن نظر فرج ابنة ابنة امرأته» أو مسّه؛ فسدت عليه امرأته» وإن كان أسفل 
من ذلك. وكذلك آم الأم؛ روي عن النبيّ كَل «من كشف قناع امرأة حرمت 
عليه مها وابنتها»» وروي: «من نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمّها وابنتها»'". 

ومختلف فيمن فجر بأمَّ امرأته؛ فقال قوم: تحرم عليه امرأته» قال بذلك 
الحسن والشعبي وأصحاب الرأي وغيرهم» وكذلك إن وطئ ابنتها. وقال 
قوم: إن وطى أ امرأته أو ابنتها لم تحرم عليه» وروي ذلك عن ابن عبّاس 
ومالك والشافعي وغيرهم. /184/ 

ومن مس فرج أمٌّ امرأته أو ابنة امرأته أو جدَّة امرأته؛ فقد حرمت عليه 
امرأته؛ وكذلك إن رأت امرأة زوجها قد مس فرج آمّها أو جدتها: 


مسألة وجدتها في رقعة: [في نظر ومس فروج المحارم وغيرها] 
ومن لم بأمّ امرأته يشتهيها ويبدي عورتها فسدت عليه امرأته. 
وقال أبو معاوية: من نظر إلى عورة 1 امرأته؛ فإن کان خط ورد بصره 


)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن مسعود بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب الزنا لا يحرم الحلال» 
ر۰۹ .۱۳۰٦‏ 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما ۲۳١‏ 


ومن انتبه ويده في فرج أمَّ امرأته» فرفع يده حينما استيقظ؛ قال 
أبو عبد الله: لا بأس. 

ومن طلّق امرأته تطليقة وهي لا تعلم» ثُمّ وطئها قبل أن يشهد على 
رجعتها؛ فقد حرمت عليه أبدَّاء ولها منه صداقان: صداقها الأوّلء وصداق 
آخر بوطئه إِيّاها في الحرمة وهي لا تعلم. 

مسألة: [في متفرقات الباب] 

ومن وقع على عمّة امرأته أو خالتها؛ قال بعض: تحرم عليه امرأته. 
وقال أبو عبد الله: لا تحرم عليه» إلا أن تعاين ذلك منه امرأته فإِنّها تحرم عليه. 

ومن فتح فرج ابنته وهي صبيّة صغيرة بيده قم اطّلع داخل فرج ابنته 
يريد بذلك شهوة الجماع؛ فسدت عليه امرأته. 

ومن تعمد لمس فرج ربيبته فسدت امرأته عليه. وإن فعل ذلك يظنّها 
امرأته؛ فعن عرّان /1۹٠/‏ بن الصقر والفضل: أنه قد تعمد لِلْمَسٌّ وتفسد 
عليه امرأته. وروى أبو المؤثر عن مُحمّد بن محبوب أن هذا من الخطأء 
ولا تفسد عليه امرأته. وعن موسى بن أبي جابر: الخطأ في مس الام بمنزلة 
العمد تحرم عليه ابنتها. 

ومن نظر فرج آمٌّ امرأته من الرضاعة ومسّه بيده؛ حرمت عليه امرأته. 

ومن نظر إلى فرج ابنة امرأته من الرضاعة» أو ابنة ابنة امرأته من 
الرضاعة» أو ابنة ابنها من الرضاعة؛ فهو سواء تحرم عليه امرأته. 

ومن نظر فرج ابنة امرأته وهي صغيرة بغير شهوة؛ لم تفسد عليه امرأته. وإن 
نظر إلى فرجها وهي بالغ لشهوة أو لغير شهوة متعمّدًا للنظر؛ حرمت عليه؛ 
وروي عن النبيّ 45 أنه قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها». 
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ومن طريق الحجّاجٍ بن أرطأة عنه ت أنه قال: «من نظر إلى فرج امرأة 
حرمت عليه أمّها وابنتها». 

ومن أدخل يده في دبر امرأته متعمّدًا؛ لم تفسد عليه ويستغفر ربّه. 

ومن قال لامرأته: إن لم أتزوّج عليك فعلي مئة حجُة» فوطتها قبل أن 
يتزوّج عليها؛ فإِنّها لا تحرم عليه. 

ومن قال: إن تزوّجث فامرآتي التي أتزوّج زانية؛ فلا بأس عليه» ويستغفر ربّه. 

ومن جامع /191/ امرأته في فيها؛ فلم يروا عليه بأسَاء وهو قبيح. 

ومن نظر فرج ابنته وهي ميّتة وهي بالغ متعمّدًاء والنساء يطهّرنها؛ 
فسدت عليه أمّها ولو لم يكن نظر لشهوة. 

ومن مس فرج أمّ امرأته |خطأ أو عمدًا؛ فسدت امرأته عليه. 

ومن وقعت يده وهو ناعس عَلَى فرج ابنته» فانتبه| ويده على فرجها؛ 
فلا تفسد عليه امرأته. 

ومن مس فرج امرأة ابنه» أو نظر إليه من تحت الثوب؛ حرمت على 
الابن امرأته إذا رأى أباه فعل ذلك أو صدّقه على قوله. وإن لم يره ولم 
يصدّقه فلا تحرم عليه» ولیس عليه أن يصدّقه ولا تحرم امرآته بقوله. 

ومن نظر فرج أمَّ امرآته عمدًا؛ حرمت عليه امرآته» ولا بأس بالخطأ. 

وليس والد امرأته مثل أمّهاء ولا تفسد امرأته بنظره إلى فرج والدها 
ولا مسّه؛ فإن جامعه فسدت عليه امرآته» وهي بنت الذي وطئ. فإن وطئ 
دبره من قبل لم يحل له تزويج ابنته. وكذلك دبر أمٌّ امرأته ليس هو مثل 
الفرج» ولا تفسد عليه امرأته بنظره إلى دبر أمّها ولو تعمّد. 


ومن نظر إلى فرج أمّه متعمّدًا لم يضر ذلك أباه. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما YY‏ 


وإن نظر الأب إلى فرج امرأة ابنه عمدًا لا يفسدها عليه» ولو رآه الابن 
وهو ينظر إلى فرجها فلا بأس عليه. وكذلك لو أخبره الأب أنه نظر إلى 
فرجها فلا بأس عليه. وإن مس الأب فرجها عمدًا أو خطاً حرمت على 
الابن. وإن أخبر الأب أنه رأى فرجها قبل أن يتزوّج الابن؛ فلا يتزؤّجهاء 
/ والآب والابن في هذا بمنزلة. 

ومن نظر فرج جارية أرضعتها جاريته؛ قال موسى بن أبي جابر: أراها 
مثل ابنته» والله أعلم. ولكن إذا نظرها لشهوة لم يفسدها ذلك على الولد؛ 
لأنّها ذات محرم منه»ء وهو يكره للأب. وقيل: نظر الأب إلى فرج امرأة ابنه 
عمدًا [لم تحرم على ابنه؛ لذأنها ذات مَحرّم منه]. 

والذي يزاحم أباه في امرأته يقال له: الضيزن. وقال أوس بن حجر: 

[والفارسيّةٌ فيكم غير منگرة]“ فَكُلكُمَْ لأبيه ضَيْرَنُ سلف 

وتحرم امرأة الأب على الآب بوطء الابن أو نظره أو لمسه. وكذلك 
تحرم امرأة الابن على الابن بوطء الأب إِيّاها أو نظره أو لمسه. 

ومن نظر فرج امرأة ابنه متعمّدًا؛ فلا تحرم عليه إذا كان متعمّدًا'". 

ومن جامع امرأة ابنه؛ قال أبو عبد الله: أقول: لا تحرم عليه إلا أن يعلم 
اه وطئها. 

ومن غسل من ابنته قُبُلها ودُبُرها لم تفسد أمّها عليه إن شاء الله. 

ومن انهم زوجته في نفسها بالزنا ولم يصرّح لهاء ثُمّ م فرجها قبل أن 
يستغفر ربّه؛ فأرجو أن لا تحريم فيه إن شاء الله. 


)١(‏ هذه الزيادة من: كتاب العين للخليل» (ضزن). 
(۲) كذا في النسخ فيه تكرار؛ ولعلَّ الصواب مَا مر قبل قليل: «لم تحرم على ابنه؛ لأنّها 


ذات محرم منه). 


7 هه الجزء الرابع عشر 


ومن وطئ جاريةٍ امرأته ورأته؛ حرمت عليه» أو صخ معها بالشهود 
العدول. وإن أقرّ معها تُه م أكذب نفسه؛ فلا تحرم عليه. وإن ثبت على إقراره 
4 حرمت. 

ومن طلب إلى امرأته نفسها وقالت له: اذهب إلى جاريتي» فوطئ 
الجارية وامرأته تراه؛ فإِنّهِ قد حرم عليها وتخرج بغير طلاق. فإن أبى أن 
يتركها وكذبها وهو قد وطئ؛ فليس عليه هو حرمة» وعليه الحدّ إن أقرٌ 
بوطء الجارية» أو قامت علية البيّنة. وعن أبي مُحمّد قال: الذي يعجبني أن 
تحرم عليه» وَإِنَّما يستهلكه. 

ومن قال لامرأته: يا زانية» فلا تقر نه کا کا بے ةوسقو 
ربّه. فإن قالت هي: إِنَها زنت قبل أن يتزوّجها أو عنده» فإن صدّقها حرمت 
عله و لم يعدقها ل كترم عليه إل أن بك معد ا اع ر 
له فإن كم على قوله حرمت عليه؛ وإن لم يصدّقها لم تحرم عليه إلا أن 
يصمح معه أخرجها وأعطاها صداقهاء وإن كان حاكم تلاعنا. 

وان ذنت امرأة ثم تزوّجت رجلا ثُمّ ابت" وأعلمته بزناها؛ فإن صدّقها 
فارقها ولا صداق لهاء فإن كذّبها فهي زوجته» والحقّ عليه ولا بأس عليه 
وإن لم يعلم» وسواء ذلك زنت من قبل أن تزوّج أو من بعده. 

ومن رأته امرأته وهو ينظر إلى فرج جاريته أو أختها؛ فلا تفسد عليه. 
ولو مس أيضًا فرجها لم تفسد زوجته. 

ومن زنا بأخت امرأته قال /5415/ جابر بن زيد: حرمت عليه امرأته» وهو 
قول ابن عمر. وقال مُحمّد بن محبوب يَنْهُ: قال غيرهما: لا تحرم فهي 


200 في (م): «قال لا». 
(۲) في (م): بانت. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما 0 


كغيرها من النسساء» ويهدًا يقول هو أيضًا قبا يوجد عمل وعن لمان بن 

فإن زنا بامرأة ثُمّ تزوّج أختها بعد؛ لم تفسد عليه امرأته. 

وإن أقرّت امرأة بالزنا وهي مع زوجها وقالت: كان قبل تزويجها وقام 
الحدّ عليها بإقرارها؛ أنه لا صداق لها؛ لأنّها أوطأته فرجها حرامًا. 

ومن أدرك رجلا على بطن امرأته ولم ير منه الجماع؛ فإن اتّهمها فلا 

ومن تزوّج خالة مطلقته في عدَّة مطلقة أبيه ابنة أخيها""؛ قال أبو عبد الله: 
أراه حرامًا. 

وإن رأث امرأة زوجّها يُنكح في دبره؛ فلا تقيم معه. وكذلك إن كان هو 
نكح غيره فرأته؛ فلا تقيم معه. 

ومن أدخل ذكره في فم امرأته وهي حائض؛ فلا بأس إن شاء الله. 

فإذا تزوّجت المرأة بالمرأة؛ فلا تحرم على زوجها. 

والمرأة إذا كان في فرجها علّة لم تحرم على زوجها إلا أن يختلط قبلها 

ومن وطئ امرأة فخلطها القبل مع الدبر؛ فإن /146/ استمسك البول 
فثلث ديّة المرأة» وإن لم يستمسك البول فديّة المرأة تامّة عليه لهاء وهي 
امرأته. وكره بعض المسلمين له وطوّها حال اختلاط الدبر بالقبل. 


)١(‏ في (ن): «مطلقته ابنة أختها». 


فد ا الجزء الرابع عشر 


ومن سألته امرأته: هل أتيت فاحشة؟ قال: نعم في الصبا؛ فلا بأس في 
ذلك. 

ومن قال لامرأته: لا تدخل فلانة منزلك» قالت: ولم ذلك؟ قال: زنيت 
بها؛ فلا تقربه إلى نفسها حَتَى يتوب ويرجع ويستغفر ربّه. 

ومع ذف امراف فاا که حك يكذب ف فان أكذب شمه قله 
باس غليها كان ذلك مؤة أو أكثر كلما قعل فعلت حى يكذب نقسه: وزعم 
هاشم أنَّ موسى كان يقول: إذا صمّم بالقذف لها؛ فَإِنّها تحرم عليه. 

وروي عن ذلك: أنَّ رجلا آوى إلى امرأته فجاؤوه بنوه فتعلّقوا به؛ فقال 
لامرأته: أكفيني بقولك ثُمّ استغفر ربّه. وأتى جابر بن زيد فأخبره ذلك؛ فقال 
له جابر: لا ترفعوا إلينا مثل هذا فإِنًا نفرّق. 

ومن قال لامرأته: ني زنيت فليكذب نفسه ويستغفر ره فإن أت على 
ذلك امتنعته كامتناع المطلّقة» والمطلقة شت وهذه تمتنعه؛ فإن وطئها لم 
تكن كالمطلقة. فإن قالت هي: زنيت فلا يصدّقها. 

وفي حديث الشعبي: حين سكل عن /595/ رجل قبّل أمَّ امرأته؟ فقال: 
أغن!" صَبُوح تُرَقْق؟! حرمت عليه امرأته. وقوله [هذا] مثل يُضرب للرجل 
يُظهر شيئًا وهو يعرّض لغيره» وله حديث'". 


)١(‏ في (ن): غر. وفي (م): أغر» والتصويب من: غريب الحديث لأبي عبيد» 457/4. وتهذيب 
اللغة» الفاتئق» اللسان؛ (رقق» صبح). 

(؟) وذكر هذا الحديث أبو عبيد في غريب الحديث (557/5): «قال: وأخبرني أبو زياد 
الكلابي بأصل هذا: أنَّ رجلا نزل بقوم فأضافوه وأكرموه ليلته» فجعل يقول: إذا كان غد 
وأصبحنا من الصبوح مضيت لحاجتي وفعلت كذا وكذاء وَإِنَمَا يريد بذلك أن يوجب 
الصبوح عليهم» ففطنوا له» فقالوا: أعن صبوح تُرَفْق [أي ترقق كلامك فتحسنه]» فذهبت 
مثا لكلّ من قال شيئًا وهو يريد غيره». 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما وض 


وكان الشعبي اتهم الرجل الذي سأله عن تقبيل أمّ امرأته» وظنّ أنه [يريد] 
ما وراء ذلك. 


مسألة: [في زنا أحد الزوجين وغيرها] 

وإذا اطّلع رجل على زنا امرأته فلا تحلّ له» فإذا كتمته فلا بأس عليها. 

وإذا اطلعت امرأة على زنا زوجها؛ فلا يحل لهاء.وإذا كتمها قلا بأس عليها. 
برجا فاا إن شان وان شاء.طلقهاء 

ومن رأته امرأته يغتسل؛ فقالت: عمًا تغتسل؟ فقال: زنيت بفلانة؛ فإِنّها 

ومن زنا من الزوجين؛ فليستر ما سترّ الله ولا يحرمان عليهماء غير أني 
أحبٌ للمرأة أن لا تأخذ صداقها. 

ومن كان بينه وبين امرأته شيء فحسب الزوج أن بينهما حرمة؛ فيمتنعها 
حَنى يسأل. 

وإذا أخذ العدؤ بعض نساء المسلمين» ثُمّ غلب المسلمون على العدق 
فأصابوا المرأة» فإن كان زوجها يرى أنَّها لم تتابعهم"؛ فلا أرى بأَسَا أن 
يراجعها. وإن كان يخاف أن يكون قد تابعتهم وأحبّت شيئًا من أمرهم؛ فلا 
أرى له أن يراجعها. 


)١(‏ في النسخ: «وظيّ أنه [فراغ قدر كلمتين] تجاوزا ذلك»» والتقويم من: غريب الحديث لأبي 
عبیده 557/5. 


(۲( في (م): «تبايعهم... بايعتهم». 


Y۸‏ هه الجزء الرابع غشر 


فإذا زنت المرأة بأبي زوجها؛ فليس لها //591/ أن تقيم معه» علم أو لم 

وإن زنت بأخي زوجها؛ فإن لم يعلم فلا ينبغي لها أن تغرمه من نفسهاء 

ومن حرمت عليه امرأته ولم يعلم بذلك ولاعلمت هي أيضًاء وعلم 
بذلك جاز لهم» فمات الزوج وراد الرجل الذي علم بالحرمة أن يتزرّجها. 
فإن كان علم أنَّها حرمت عليه من قبل أنَّهها كانت أخته والزوج لا يعلم 
بذلك؛ فلا پاس: وليس كلما حرمت به على زوجها سواء. 

والمعلوك إذا راى سئده غلى امرآتة؛ قسدت على المملوك امات 
وفسدت هك ها وان عليت امراتة أيقنا أنه وظفهاء قدت على 
المملوك افرأتة. 

ومن ظنٌ بامرأته الزنا ثُمّ جامعها على ذلك الحال؛ فلا شيء عليه في 

ومن وقع بينه وبين زوجته حرمة» فعلم هو ولم يُعلمها حَتى وطئها 
بعد الحرمة؛ فلها عليه صداقان. فإن علما جميعًا فأمكنته من نفسها بعد 
علمها بالحرمة؛ فلها الصداق الذي تزوّجها عليه. فإن لم يعلم الزوج 
ولا الزوجة بالحرمة حَتّى وطئها؛ فلها صداقان» وهما آثمان. فإن ماتا بعد 
الحرمة على غير توبة كانا هالكين. وقال أبو الحواري: لا شيء عليه في 
الجهالة له. إلا أن يكون شك أنه طلّق زوجته ثُمّ وطئها؛ فلها عليه //19/ 
ضاق كان 

ومن مس فرج أخت امرأته لم أفرّق بينهما. فإن رأته فسدت عليه 
امرأته. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما ۳۹ 


ومن وطئ امرأته في رمضان؛ فلا أحلها ولا أحرّمها. وقال حاجب: يفرّق 


صالح بن نوح الدمّان» والمعمول' على غيره. 

ومن وجدته امرأته على جاريته ولم يستبرتها؛ فلا تحرم عليه امرأته. 
الحد. قال أبو زياد: والله أعلم. 

سكئل'' عن وطء الجارية؛ قال مُحمّد بن المسبّح: لا بأس عليه وتحرم 
عليه الجارية. وإن كانت جاريتها حرمت عليه ولزمه الحدّ إلا أن يدرأ عن 


وقال أبو مُحمّد: من زوّج جاريته برجل م وجدته امرأته يطأ الجارية؛ 


حرمت عله زوجته. 


ومن هجر امرأته أربعة أشهر لم تحرم عليهء إلا أن يكون أقسم بالله 
أو حلف لا يمسّها ولا يصالحها؛ /149/ فحينئذ يكون إيلاء» وتبين منه 
بالإيلاء. وأمًا إن تركها أكثر من أربعة أشهر لم يَمسَّها بغير يمين؛ فلا 
بأس عليه. 


)١1(‏ في (ن): والعمل. 
(؟) في (ن)» فسل. 
فنا في (م): حك «امرأته جح 


SA Ye:‏ الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في وطء جارية الزوجة] 


و 
® 


ومن وطئ جارية امرأته وأخبرهاء ثم أكذب نفسه واستغفر ربّه فلا 
حرمة بيثهما: 

وكذلك الزوجان إذا قال أحدهما: إِنّي زان» وقد زنيت وفعلت؛ فإنَّ 
الحاكم يقول للمقرٌ بالزنا: إن كنت صادقًا زانيا؛ فأشهد على نفسك أربعة 
أشهاد. فإن لم تفعل لم يضر بك إلا نفسكء ولا حرمة بينهما. وإن قال: 
نعم» وأشهد على نفسه؛ بانت واستوفت مهرها مع الإمام إذا شهدوا معه 
الشهود وصدّقهم. فإذا حضره العذاب فناله منه شيء, فإِنَّ المرجوم إذا دفن 
عليه ورمي الحصاة؛ فإن اعتذر لم يقبل منه ورجم. وإن أنكر وقال: كذبت 
على نفسي قبل أن يُرمى الحصاة؛ رفع عنه الرجم» وأخذ فوق يده بالتوبة. 
وإن كان مِمَن يجلد الحد فأصابه بسوط واحد وهو مقر معترف ويشهد”) 
على نفسه بالزنا لزمه الجلد. وإن اعتذر وتاب وأكذب نفسه لم يقبل منه 
ذلك. وإن أكذب نفسه قبل أن يَمِسّه سوط أو شيء من العذاب؛ استتيب 
ولم يقم عليه الحدّ. 


ومن وطئ خادمة واستبان له أنَّها أخت امرأته بعد حين» والمرأة زوجها 
لم يعلما /7٠١/‏ ذلك؛ فلا بأس عليهما في ما مضىء ولا يقرب الجارية في 
ما بقي» وذلك حرام عليه. فإن علمت المرأة ولم يعلم زوجها جهلا منها 
وغفلة ونسياتا؛ حرمت عليه وهي جرّت الحرمة؛ فلا مهر لها عليه. وإن كان 
هو علم ونسي أو جهل فقد حرمت عليه. ومن قله كانت الحرمة فيوفيها 
صداقهاء ولا يرجع إليها أبدّا بحال. 


الكل في (0): شهد. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما ۲٤١‏ 


مسألة: [في متفرقات] 

يمن له أفرأة لا على وله سل من النكابةة فلا يقشع أن تأوى هله 
إلى منزله» ولا يقيم عليهاء ولئن يلتزم جمرة خير له من أن يلتزم مثل هذه 
رلا افا اها 
فرجها قبل أن يخرج إلى الموضع؛ لم تحرم إلا أن يطأها. 

ومن وقع على امرأته جنديّ أو غيره فوطتها وهو يراه لا يقدر [على] 
منعه خوقا؛ فإذا عاين الفاحشة بعينه. ورأى الفرج قد دخل في فرجها 
كالمكحل في المكحلة [حرمت عليه]. وإن لم يعاين شيئًا من ذلك وقبلتها 
فالا إن الولن فراش وللعاهر السجي. 

ومن رضع امرأته ودرّت عليه؛ فلا بأس عليه بذلك. 

وإذا سبا العدوٌ امرأة ثم سباها المسلمون وقد ولدت /7١١/‏ من العدوٌ؛ 
فليس لزوجها أن يقيم معها. 

وإذا أقيّ رجل بولد أنه ولده من زنا؛ فسدت عليه امرأته إذا أقىّ عندها 
يذللك: 

ومن باع زوجته وهي حرّة ثُمّ رجعت إليه؛ فله وطؤها بالنكاح الأوّل. 
وإن كان المشتري لها قد وطتها؛ فالله أعلم بوطء زوجها لها؛ وهذا موضع 
شبهة لأنَّه هو سبب وطثها ببيعه لها. 

فأمّا المغتصبة فلزوجها أن يطأها بعد أن يستبرئها من وطء غاصبها. 
والزانية ليس له وطؤها بعد أن زنت» والله أعلم. 


Yer‏ هه الجزء الرابع عشر 


ومن أراد مُجامعة زوجته فنظر إلى فرجها؛ فما أحسب ذلك حراماء 
وأجمل [من] ذلك غضّ النظرء والله أعلم. 
ومن مص ثدي امرأته؛ فلا بأس بذلك» وترك ما لا يحتاج إليه أحسن. 


وإذا أقدّت امرأة بالزنا مع زوجها؛ فإن صدّقها حرمت عليه. وإن لم 
يصدّقها لم تحرم عليه. فإن كان يرتاب في قولها وسمعها؛ فهو على 
أصل التزويج. فإن صدّقها حرمت عليه ولا صداق لها. وإن أقرَ وهو 
معها ثم أكذب نفسه؛ وسعها المقام معه. وإن تمّ على إقراره فصار 
افر سما إلى الحاكم؛ فرق بينهماء وأخذ منه لها صداقهاء وأقام عليه 


س 


الحد. 


ومن رأى امرأته راكبة عليها امرأة تفجر بها؛ فليس النساء بالنساء مِمّا 
فن على ازال ا وا ان ی اا أن يقيم 
معا؟ فلك إلبه: 

ومن عرف امرأته أنه زنا بامرأة عرّفها أنها فلانة؛ فإن أقام على إقراره 
واستغفر ربّه عندها وقد علم ذلك من نفسه؛ فعليه أن يظهر التكذيب لنفسه» 
ويستغفر ربّه في ما بينه وبين ن الله تعالى» ولا تحرم عليه 

وكلّ مغلوبة أو مكروهة فلا تحرم على زوجها. 

ومن تزوّج بامرأة فوصل إليها فعرّفها التزويج ووطئها؛ فلا يجوز لها 
تصديقه. فإن صدّقته ووطنها فإذا صخ بعد ذلك أنه زوج وأرّخت البيّنة وقت 
الوطء وكان بعد العقد؛ فذلك مكروه ولا تحرم عليه. فإن وصل إليها ولم 
يعرّفها أنه زوجها ولا عندها علم بذلك ووطتها؛ حرمت عليه؛ لأنّه قد علم 
أنها زان 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما Yer‏ 


وإن كان رجل له زوجة وقد دخل بها وأراد الزناء فعاهد امرأة للزناء وكانت 
امرأته أيضًا تريد الزنا برجل» فاتّفقا ولم تعرفه ولم يعرفها؛ فإِنَّها لا تحرم عليه 
وقد أراد الزنا فصرف عنهماء وقد كان تقدّم لها به رضا؛ فلا تحرم عليه. 

وإن أوطأت امرأة نفسها صبيًا لم تحرم بذلك على زوجها. 

وإن أوطأت امرأة نفسها دابّة حرمت على /7١”/‏ زوجها. 

ومن قال لزوجته: أخبرني فلان أنَْك كنت زانية؛ فلا بأس عليه في زوجته. 

ومن وطئ امرأة فخَلطها فسد عليه جماعها وهي معه. 

ومن وطئ امرأة فلم تستمسك البول؛ فعليه الصداق والديّة إذا استكرهها 
على ذلك. 

ومن نظر إلى فرج ابنة امرأته؛ لم تحرم عليه امرأته إلا أن يكون نظره 


متعمدا لشهوة» وكانت في حال من يقدر على الجماع؛ فْإِنْ امرأته تحرم 
علبه. 


ومن وطئ امرأته فوق الثوب فأولج؛ فعليه الغسل. وإن كانت حائضًا 

ومن أقونت لزوجها أنها ساحرة؛ (فالسحر عند العرب: التمويه والمخرّقة) 
فإذا كانت تُمخرق'' وتُّموٌه على الناس لم يجز له إمساكها. 

ومن نظر فرج 1 امرأة متعمٌّدًا فسات عليه امرأته. ومن نظر إليها خطأ؛ 
ففيه اختلاف. 
%0( الْمَخْرِق: هو الْمُمَوْهُ وهي مَحْرَفَةٌ مأخوذة من: مَخاریق الصّبيان التي تلعب به من 


المناديل والخرق الْمَفْنُولة. يقال: حرق الرجل: إذا بقي متخَيرًا من هَمْ أو شذة. انظر: 
التهذيب» اللسان؛ (خرق). 
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ومن جمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها متعمّدًا حرمتا عليه. وعلى غير 
العمد؛ فإِنّمَا د تحرم عليه الآخرة» ولا تحرم عليه الأولى. وكذلك عمّتها تَركة 
أبيهاء هي وعمّة النسب في هذا سواء. 

قال غيره: اغا اا تحاف أن + يَجمعهما رجل في 
التزويج» وليس ذلك بحرام. وقد قال بعض المسلمين في ذلك كراهية: وأمًا 
الحرام فلا. وأمًا العمّة من قبل النسب فلا يجوز لأحد أن يُجامعهماء 
والله أعلم. 

ومن تزوّج بخامسة عمدًا؛ فإِنّه يفرّق بينهماء دخل أو لم يدخل. فإن 
دخل فلها الصداق كاملا ويفرّق بينهما. وإن لم يدخل بها فرق بينهما 
ولا صداق لها عليه. ولا يحرمن نساؤه الأربع عليه بذلك» ولكن يكف عن 
وطئهن حى تنقضي عدَّة الخامسة منه» إن كان دخل بها. وقال قوم: إِنَّ 
نساءه الأربع يحرمن عليه إذا دخل /۷٠٤/‏ بالخامسة» والله أعلم. 
إِنْمَا تحرم امرأته إذا زنا بجاريتهاء وليس النظر مثل الزنا. 
وإِنَّما يفسدها ل 

ومن وطئ قبل أمَّ امر ته أو دُبرها خطأ أو عمدًا؛ حرمت عليه امرأته. 

ومن نظر فرج أمٌّ امرأته في النهار أو في الماء أو في المرآة؛ ففيه اختلاف. 

ومن ححد الصلاة ووطئ امرأته قبل الصلاة فسدت عليه. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما ۲40 


ومن كابر" أمّ امرأته إلى أن وطتهاء ثم أقرّ عند زوجته بوطتها ثُمّ أنكر. 
وقالت آمها إِنّه وطئها؛ فإِنْ رجوعه عن إقراره يقبل منه» ولا يُحكم عليه 
بالفعل بعد تكذيبه لنفسه. فإن صدّقته امرأته في الابتداء لم يسعها الإقامة 
معه» ودعوى الْخََئّةا"' غير مقبول منها مع إنكاره» وبالله التوفيق. 

ومن نظر إلى فرج أبي امرآته أو مسّه لم تحرم عليه. وإن وطئه حرمت عليه. 

ومن وافقته امرأته يطأ جارية ولده. ففيه اختلاف؛ من قال: /۷٠٠١/‏ 
بانتزاع مال الولد لا تحرم عليه زوجته. ومنهم من قال: لا يطأ حَتَّى يُشْهدَ 
شاهدين على انتزاع الجارية ثُمّ يطأء وأمّا عند من لا يرى انتزاع مال الولد 
فتحرم عليه زوجته» إذا وافقته يطأ جارية ولده. 


مسألة: [فيمن يريد التخيير أو إلحاق التحريم بزوجته] 

دنن قال لزوجته إن شعت لي أجامعك وكدة زوسسي. وإ طلقتك: 
فرضيت بأن لا يطلّقها وتكون معه على ذلك؛ فجائز له هذا الفعل. 

ومن حلف بطلاق زوجته ثلاثًا إن وطئهاء فوطتها وطنًا جاز بوطته التقاء 
الختانين؛ حرمت عليد أبدَّاء ولزمه لها مهران. وإن كان قد خالفنا في ذلك 
بعض أصحابنا؛ فلم يوجب إلا صداقا واحدّاء ووافقهم على ذلك أبو حنيفة. 

فإن قال من لم يوجب [...]". 


)١(‏ أي: عاندها ونازعها ّى تمكّن منها. 

(۲) الْحَتََُ أمُ امرأة الوَّجُل. انظر: تهذيب اللغة» (ختن). 

(۳) كذا في النسخ. العبارة غير تامة» وقد نقلها المؤلف من جامع ابن بركة بتصرف ولم 
يتمهاء وتمام العبارة السابقة من الجامع (۱۸۳/۲) هكذا: «فإن قال قائل: لم أوجبتم 
صداقين بشرط واحد؟ ولا يخلو إما أن يكون وطؤها كان مباحًا له أو محظورًا عليه» فإن 
كان مباحًا له قبل الوطء فقد فعل ما كان جائرًا أن يفعله» إذ هي زوجته؛ فإيجابكم الصداق 
الثاني لا وجه له. وإن كان وطؤه إياها محرمًا فالحد يلزمه إذا وطئ غير مباح له بالتعمد». 
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فإن حلف بطلاقها على فعل هي تعلمه؛ فلا يسعها المقام. فإذا أخبرها 
به غيره وأنكر هو ذلك؛ فليس ذلك عليها وذلك إليه. 

ومن قال لامر ات يا ؤائية؛ فلا تفرب إلى نفسها ك يكذب لسا 
ويستغفر ربّه. 

وإن قالت هي: إِنَّها زنت قبل أن يتزؤّجها""'؛ فإن صدّقها حرمت عليه» 
اوإن لم يصدّقها لم تحرم عليه إلا أن يصخ معه. وقوله هو لها خلاف قولها 
هي له؛ فإن تم عَلَى قوله حرمت عليه| وأخرجها وأعطاها صداقهاء وإن كان 
حاكها تلاغنا, 


مسألة: [في الحرمة بين الزوجين] 

وأجمعت الأمّة أن الزوجين إذا استتر زنا أحدهما على الآخر لم يَحرما 
بذلك. والمرأة إذا كانت تجامع النساء لم تحرم /2١5/‏ على زوجهاء ويدراً 
البول صنها: 

والمرأة إذا تزوّجت بالمرأة لم تحرم على زوجها. 

وإذا وجدت امرأة زوجها عند امرأة» فقال: هذه امرأتي فلا بأس» ولو 
كان يجامع المرأة» إلا أن يصح أن لها زوجًا غيره. فإذا صخ ذلك حرمت 
عليه امرأته التي عاينته عليه. 

ومن إثا'يآمة امرآقه لبي کس عليه ارات إلا أن تاين مله الزناء فا 
عاينت ذلك امرأته حرمت عليه على قول أهل عُمان. 


ومن أدركته زوجته يزني ليلاء فان تبيّنت ت في الليل كالنهار أو بالنهار أنه 


)١(‏ في (م): تتزوجه. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما TEV‏ 


يتجيء ويذهب منها في الفرج حرمت عليه. وإن لم تر إلا جثته فوق المراة 
ولم تُعاين الفرجين يختلفان؛ لم تحرم في الليل ولا في النهار حَتّى ترى 
الزنا نفسه في الفرج» مثل الميل في المكحلة. 
مسألة: [فيما يجوز بين الزوجين] 

ومن عبث بفرجه قذّام زوجته وهي تراه حَتَّى أمنى؛ فلا أعلم عليه في 
ذلك فسادًاء إلا أنه فعل محرّم عليه. قيل: هو كالفاعل بنفسه» والله أعلم 
يذلك؛ لان قيل: هو أهون من هذا. 

وإن علت امرأة زوجها في الجماع؛ فلا نعلم في ذلك شيئاء والله أعلم. 

وجائز للرجل جماع امرأته مُقبلة ومُدبرة» قائمة ونائمة» إذا كان الجماع 
في الفرج حيث أمر الله ولم يكن كالدواب. 

ومن عبث بها أو عبشت به حَتى قذفا أو لم /۷٠۷/‏ يقذفا؛ فلا أعلم 
عليهما إثمًا؛ لأنّها مباحة للزوج» والتنرّه أحب إلى ولهم. 

وجائز لهما الجماع مرّة بعد مرّة في وقت مِن غير مسح ولا غسل. 
والمأمور به غسل الأذى إن أمكن» ولا شيء عليه إن لم يفعل. 

وإن غصبت المرأة نفسها فزنا بها لم تحرم على زوجها. 

ومن عبث بامرأته من خلف من غير إيلاج؛ فإنَ المأمور به أن لا يقربها 
الحشفة في الدبر ثُمّ يحكم بالتحريم على قولء والاختلاف بينهم في هذا. 
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مسألة: [في إتيان النساء في أدبارهن] 


وفى رواية: زوف عن ال ي : أنه قال: «مَحاشٌ النساء عَلَيكم حَرّام»» 
يُكنّى: ذلك عن الذير. وفى رواية: «مَحَاسٌ») بالسين [والشين]ء والله أعلم. 


وروي عنه ا أنه قال: «إنَّ الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء فى 
أدبارها»"» وقال مجاهد: إتيان المرأة فى دبرها بمنزلة إتيان الرجل الرجل. 
وعن طاوس أنه قال: بدء عمل قوم لوط فعل الرجال بالرجال. 


وإذا لط الرجل هين" المرأةا رقبليا حرفن غلية وغل غير لآن الط 


وقيا : إن تلتمٌ لزمه ديتها وحرمت عليه وعلى غيره. يقال: لمن هذه 
صفتها: أَثُوم» وهو أن يلتقي مسلكاهاء وهي المفضاة /۷٠۸/‏ [و] الشريه”", 
قال الشاعر“ وهي مُفضاة أنُوم. 


وإن ماتت من قبل وطته؛ فقيل: يلزمه ديتها على العاقلة” والله أعلمى 
وفيه نظر. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن مسعود بلفظه. كتاب النكاح» باب إتيان النساء في أدبارهن؛ 
ر7ط1١1771.‏ والدارمى» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب الطهارة» باب من أتى امرأته فى 
دبرهاء ر۰ ۱۱۷. ۰ ٠‏ 

(؟) رواه ابن ماجه» عن خزيمة بن ثابت بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب النهي عن إتيان 
النساء في أدبارهن» ر١97١.‏ وابن حبّان» نحوه» كتاب الحج» ذكر الزجر عن إتيان النساء 
في أعجازهن» ر4709. 

(۳) في (م): الشيريم. 

(4) كذا في النسخ» ويظهر أن «قال الشاعر» زائدة لا محل لها هناء وتكون العبارة الثانية تكرارًا 
للعبارة الأولى. 

)٥(‏ في (م): + داح العلاجلة». 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما ۲۹ 


وفقهاؤنا لا يرخٌُصون فى شىء من هذا إلا أهل الخلاف. 


[مسألة: فيمن حدثت زوجها أنها زنت] 
وإن خدئت امرأة زوجها أنها ونث فلا يصدّقها ولا تحرم عليه. ولو 
جاز هذا لكان كلّ امرأة أبغضت زوجها وأرادت الخروج قالت له: إِنَّها قد 
زَنت؛ فلا يصدّقها ولا تحرم عليه" والله أعلم. وقيل: إن صدّقها وتركها فله 
ذلكه وان أكديت فسا أو كديها فلا ياش . 
وإن سافحت امرأة مثلها أو زنت بصبئ لم تُحرم عليه بذلك. 


۳ 


[مسائل متفرزقات] 

ومن تزوّج امرأة وصارت إليه ولم يطأها ل طويلة سنة أو أكثر؛ فلا 
يلحقهما في ذلك شيء إذا رضيت المرأة بذلك. وإن لم ترض كان لها 
الخيار» إن شاءت قعدت» وإن شاءت حكم عليه بفراقها وخرجت منه. وأمًا 
أن تقع بذلك حرمة فلا. 
زنى ثُمّ وطئ زوجته فلا تحرم وبئس ما فعل» ولو لم يغتسل /١١9/‏ إذا لم 
تعاين منه الزنا. 

ومن قال لزوجته: يا زانية» ولم يكب نفسه إلى أن وطئها فلا تحرم 
عليه عند وكزمر أن اند فى ها لاله كلاب قاف لير 


)١(‏ في النسخ: + « ولو جاز هذا الكلام لكان كلّ امرأة أبغعضت زوجها وأرادت الخروج منه 
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ومن تزوّج امرأة ولها أخحثت. فقالت الأخت: زوجك زنى بي» فقال 
الزوج: كذبت علي؛ فالقول قول الزوجء ولا يقبل قول المرأة: إِنّها زنى بهاء 
ولا بأس على المرأة فى زوجهاء وبالله التوفيق. 


ولا تحرم المرأة يمش فرجها بفرج أمتها إلا بالوطء إذا عاينت المرأة 
ذلك. وإن لم تعاين هي ذلك؛ فعليه هو التوبة» ولا يرجع يفعل ذلك 
ولا تقع حرمة بذلكء وبالله التوفيق. 

ومن قال لزوجته: اعلمي أن والدي أخبرني انك أختي؛ فإن صدّقته 
وأحبّت أن تخرج فذلك لها. وإن قالت: لا أصدّقك؛ فلا بأس بالمقام معه 
عليها. وإن أقرّ بذلك مع المسلمين لزمه حقّها. 


مسألة: [في حفظ الفروج وما ينهى الوط ء فيه] 

قال الله تعالى: < وَل هُمْ روجهم حَلفِظُونَ * إلا علج وهم أو مَا مك 
اس قم عر ملوب 4 (المؤمنون: ه -5)» فظاهر هذه الآية يبيح نكاح 
الزوجات والإماء في كلّ حال» ثُمّ قال جلّ ذِكره: ل فعَمَْلُوا ِنَم في 
لْمَحِيِضٍ 4 (البقرة: )٠۲۲‏ فخصّت هذه الآية نكاح كلّ حائض في كلّ حيضها 

ثم سئل ال ية عن سبايًا أوطاس من الإماء؛ «فنهى عن وطء الحوامل 
حَتَى يضعن» وعن /١١١/‏ الحوائل حَتى يَحضن». والحائل: هي التي ياتيها 
الحيض حالا بعد حال» والله أعلم. 


فما خض الإباحة بتحريم وقت فهو حرام» والباقي على إباحته في إطلاق 
الكتاب بجوازه. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما ۲۵۱ 


مسألة: [في إيلاج بعض الحشفة في الدبر] 
قال أبو معاوية: لو أنَّ رجلا أولج بعض الحشفة في دبر امرأته لم يكن 
عليه تحريم في امرأته حَتى يولج الحشفة كلها. 
عليه حَتَى يولج الحشفة كلها. 


مسألة: [في وطء الأمة» وفي إقرار الزوج بالزنا] 
قال أبو مُحمّد: وإذا اشترى رجل من رجل أمة ولها زوج ووطتها 
المشتري» وعلم زوجها بذلك؛ قال: إن كان الزوج يعلم أن السيّد يعلم أنه 


زوج لها ووطئها فقد حرمت على الزوج. وإن لم يكن كذلك لم تحرم 
علية. 


ومن أقرٌ عند زوجته أنه يزني حرمت عليه. فإن قال: إنّه كان يزني من 
قبل أن يأخذها حرمت أيضًا عليه. وإن أكذب نفسه جاز له وطؤها. وقال: إن 
أكذب نفسه واستغفر ربّه. وعندي أنه إن أكذب نفسه بعد وطتها فلا شيء 
عليه أيضًا فيها. 


مسألة: [في فساد المرأة على الرجل] 
ومن زنى بام امرآته أو ابنتها (ربيبته) عمدًا أو خطأ؛ حرمت عليه 
امرأته. 
ومن مسّ فرج ربيبته من فوق الثوب حَنَى أمنى لم تحرم عليه زوجته. 


ومن نظر إلى عورة ابنته أو ربيبته لشهوة»ء بلغن أو لم يبلغن؛ فعن أبي 
عل: أن امرأته تفسد عليه. 
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ومن اتهم امرأته"“ في نفسها ولم يظفر بذلك منها؛ فعن أبي زياد 
الوضّاح قال: /۷١١/‏ قال بعض: إذا اتهم رجل" امرأته بفاحشة واستقرٌ ذلك 
في نفسه ورأى علامة ذلك؛ فليوفها مهرها ولا يقيم معها. وإن كان ذلك 
وسوسة من الشيطان؛ فليعذ بالله من الشيطان الرجيم» ولا يطعه في امرأته. 


ومن كان لا يودٌ امرأته؛ فكان إذا أراد أن يجامعها أوقع شهوته في امرأة 
أخرى ليست بامرأته؛ فكألّه يجامعها أو أوقع نهمته في ربيبته» أو في أمّ 
ارات کے ھی اديوه فخ أبن زياد أنه قال اظ فى .هنا كله اے 
سمعت هاشم بن غيلان - أو غيره ‏ يقول: كان رجل لا يَجد لامرأته شهوة» 
فإذا أرادها قعد منها ذلك المكان ضرب وركها أو فخذها ‏ وأظنٌ أنه وركها 
- ثم ذكر |امرأة| فلانة ‏ أظنّ باسمها ‏ فهنالك يتحوّك ويباشرهاء ولولا ذلك 
لم يتحوّك؛ فأظرٌ أنه قال: إِنَّه قيل: إن امرأته تفسد على ذلك» وسل عنهاء 
فإئي فيها شاك. والأمّ والربيبة أشد أيضًا في ذلك؛ فسل عنها فإِنّي لم أقدر 
أقدم فيه على شيء. 


مسألة: [في زواج الام وابتتها] 


ومن تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوّج ابنتها ووطئ البنت؛ حرمت 
عليه الأمّ ولها نصف الصداق والبنت هي زوجته. 

وإن تزرّج بالبنت قبل الأمٌ ثمّ تزوّج بالآمّ ودخل بها حرمتا عليه جميعًاء 
ويكون للتى دخل بها الصداق كاملا وللبنت نصف /؟١1/‏ الصداق. وإن 


)١(‏ في (م): امرأة. 
(؟) في (م): الرجل. 


باب ٤١‏ : فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء أو فعل غيرهما بهما Yor‏ 


مسألة: [في النظر والتهمة والتحليل] 
ومن نظر إلى فرج زوج والدته عمدًا وعلم بذلك الوالد؛ فإِنّها لا تحرم 
عليه. وكذلك عن محقد بن محبوب أله 
وتهمة المرأة لزوجها ليس بشيء إلا أن تراه. 
ومن تزوّج امرأة ليحلها لزوجها الأوّل» وعلم بذلك الزوج أو علمت 
المرأة؛ فليعمل في فراقهما بما عمل في ألفتهما. 


مسألة: [في استتار الزنا عن الزوجين] 

وإذا زنى الرجل ولم تعاين ذلك زوجته» أو زنت هي ولم يعاين ذلك 

فإن قال قائل: لِم لم يحرم أحدهما على الآخر عند نفسه؛ لأنّه وإن لم يعاين 
زناه الآخر فهو زان عند نفسه [و] «أَلزَّنِ لا يكم إلا رَنيَة 4 كما قال الله تعالى في 
كتابه العزيز؛ فقد حرم بفعله الزنا أن يكون من المؤمنين أن ينكح من ليس زانيًا. 

قيل له: قد اجتمعت الأمّة أنّهما لا يحرمان على بعضهما بعضا إذا استتر 
زناهما؛ فالإجماع يّمنع من القياس» إذ لا موضع للقياس مع نص أو سنّة أو 
إجماع» والله أعلم. 


مسألة: [فيمن كان يصيب ولا يولج» وفي إيلاج الصبي] 
ومن تروّج امرأة وكان يصيب منها امنا فوق ولا يولج حَتَّى حملت؛ 
لعا تحضر المبلاد قبل له إن يها تا فافضهاء فإنها تفسد عليه فإن كان 
الوطء قبل خروج الولد فلا بأس. وإن وطئ وقد وقع الدم قبل خروج الولد؛ 
خفت أن تفسد عليه وإن كان الوطء قبل /1١7/‏ خروج الولد. 
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والصبئ إذا أولج على امرأة بالغ لم يَجز لها تزويجه. وإن لم يولج فلا 
د 

وإذا أولج صَبِيَ على صَبَِ فسد أيضاء فإذا دخلت الحشفة كلها حرما 
على بعضهما بعضًا ولو كان أقلف. 

والصبي إذا أولج على المطلقة فلا تَحلّ لمطلّقها حَنَى يكون بالعًا 
ويلتقي الختانان (وهو إغماض الحشفة). 


Yo00 


٠‏ في الجماع والمأمور به فيه 
¥$ والمنهئْ عنه فيه» ومسائله 


روي عن النبيٌ كل أنه قال: «لا کن أحدكم الكلام عند الجماع»'» 
دولا ينظر أحدكم إلى فرج أهله إذا غَشِيها'", «نهى ي أن يُجامع الرجل 
امرأتّه عند أحدٍ حَنَّى الصبى فى المهد»". 


قال أبو الحسن: معنى هذا أن النبئ ككل أمر بالحياء والستر في ذلك 
وحرّم الله ورسوله إبداء العورات عند أحد؛ فأمًا الصبئ في المهد فإن كان 
يعقل مثل ذلك ما هو؛ فهو كما ذكر أنه نهي. وإن كان لا يعقل فما أظنّ على 
الفاعل بأسًا. 


«ونهى الى ب أن يجامع الرجل امرأته وهو مستقبل القبلة». قال 
أبو الحسن علىئ: هذا نهي فيه اختلاف» وهو نهي تأديب وليس بتحريم. 
ومنهم من قال: إِنَّ ذلك إِنَّمَا هو /7١5/‏ بمكّة. وقال قوم: في كلّ موضعء 
ومن فعل ذلك؛ فعندي أنه يكره من طريق الأدب» ولا بأس على من فعله 
ولا إثم. 


)١(‏ ذكره الخرائطي في مكارم الأخلاق» عن مجاهد موقوفاء باب ما يستحب للمرء أن يقوله 
عند غشيانه أهله. ره97. 

(؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه الخرائطي» عن ابن عمر بلفظ قريب» باب ما يكره من المفاخرة بالجماع» ر5١4.‏ 

(:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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هاشم عن بشير: أن جابر بن زيد قال لعائشة: يا أم المؤمئين»”" إني 
أسأل. قالت: سَل؛ فسألها عن إتيان النَّبِيَ بيه نساءه؛ فقالت: كان يأتي قاتمًا 
وقاعدًا ونائمّاء ولا يأتى كما تأتى الدواث. 

والبعث في السفاد“ للحمير وهو مستكره» والذي يناله من السفاد ببعثه 

ومن أتى امرأته» فإذا باشرها بدأ فأدخل أصبعه يستعين بذلك؛ فلا بأس 
يذلك عليهما: 

ومن جامع أهله وأراد المراجعة قبل الاغتسال؛ غسل مذاكيره وتوضًاً 
وضوء الصلاة» وينام إن شاء الله. 

ومن أراد أن يجامع أهله فليقل: «بسم الله العلي العظيم» الله اجعلها 
ذرّية طيّبة إن قذرت أن تُخرج من صلبي نسمة»» فإذا قضى حاجته فليقل: 
«بسم الله» سرًا فى نفسه لا يُحرّك بها شفتيه» و«الحمد لله الذي خلق من 
الماء بشرًا». 


مسألة: [في جماع لنسانه| 
قال الله - تبارك وتعالى ۔: « فاا حرق أَنَّ شت شنم ٩‏ (البقرة: 77)» قيل: إذا 
كان في قبلها فليأتها كيف يشاء. 
ولا بأس أن يجامع الرجل امرآته في الماء. 
ولا يجامع الرجل جاريتين على فراش واحد» وجائز لجارية واحدة. 


0 في (م): «الفساد... الفساد»؛ ولعلٌ الصواب ما في ال ونا اا ا 7 


باب ٤١‏ : في الجماع والمأمور به فيهء والمنهيّ عنه فيه» ومسائله YoV‏ 


وقال بشير: لا يجوز للرجل/5١7/‏ أن يجامع امرأته» ثُمّ يُجامع امرأته 
الأخرى بتلك التجاسة. وإن كانت امرأة واحدة فلا تجوز له أيضًا تجامعتها 
قبل غسل النجاسة. قال أبو الحواري كَدرَدْهِ : قد أجازوا أن يطأ نساءه جميعًا 
بغسل واحد» ورفعوا ذلك إلى النَبِى كله . 


مسألة: [في تكرار الجماع] 
وجائز للرجل أن يُجامع امرأته مرّة بعل مرّة بجنابة واحدة» والمستحتٌ 
له غسل الأذى إذا أراد المعاودة. فإن لم يفعل فجائز؛ الدليل على إجازة 
ذلك ما روي من فعل النَِّيَ تل «أنه كان يَطوف على نسائه في الليلة كُمَ 
يَغدتسل لذلك غساد واحدًا». 
عطاء: في قوله تعالى: فاا رک از أن شِع 4 أي: كيف شئتم» 7 اؤ 
حر لک كأنوأ رک ان شِع 4 (البقرة: ٣‏ ) قال: التسمية عند الجماع. 


فصل: [في الاستتار وما يقوله عند المباشرة] 
قيل: عن عائشة إِنها قالت: «يا معاشر الرجال» استتروا عن نسائكم» 
لا تكونوا امال الدوات قالت: إن رسول الله کے لا رائ لى شا ولا رأيت 
له شيئًا". 


ولقد قيل: إن أبا بكر لَّمَا حضرته الوفاة اه قال لزوجته: «هّل رأيت لى 
سوأة قطّ؟» قالت: «اللهمَ لا»» قال: «الله ا ما "كدت اظ“ أن أحدًا رآها 


(%( رواه مسلم» عن أنس ب بمعناه» كتاب الحيض» > باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له. 
ر۹۳ . والترمذي» مثله» باب ما جاء ف في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد» ر75١.‏ 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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- غيرك ‏ سواك»» قال: «كان لنب كله إذا أرادٌ النوم مع أهله تخد جره فإذا 


فرغ ناولته إِيّاها فمسح عله الأذى. ومسحت الأذى عنهاء كم ي صلا في 
7 ثوبيهما ذلك» . 


وقال 4 : «إذا أتى أحدّكُم أهلّه فلْيُلق على عَجُزه وعجزها بشيء 
ا مس ا 

وقال: «إذا أراد أحدكم أهله فلیستترء اه إن لم يستتر استحيت الملائكة 
فخرجت وخضر الشيظان» فإن كان بينهما ولد كان للشيطان فيهما شرباك* 

وقال عل لأبى هريرة: «يا أبا هريرة» إذا غشيت أهلك أو ما ملكت 
يَمينك» فقل: «بسم الله والحمد لله»» فإِنّ حفظتك تكتبه لك حسنات حَنَّى 
تغتسل من الجنابة» فإذا اغتسلت غفرت لك ذنوبك» . 


وعنه لد : أن ا قال حين يأتي أهله: ببسم الله اللهمّ جئينا 
الشيطان وجِنُب الشيطان عنًا ما رزقتناء ا 
الشيطان أبدا إن شاء الله»“. 


)١(‏ رواه البيهقي» عن عائشة بمعناه» كتاب الصلاة» باب في رطوبة فرج المرأة» ر844". وابن 
خزيمة في صحيحه» نحوه» كتاب الوضوء» باب الرخصة في غسل الثوب من عرق 
لكر ۰ 

(۲) رواه ابن ماجه» عن عتبة بن عبد السلمي بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب التستر عند 
الجماع» ر١۷١۱۹.‏ والنسائي» عن عبدالله بن سرجس بلفظ قريب» كتاب عشرة النساءء 
النهي عن التجرد عند المباضعة» ر١٥۸۷.‏ 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط» عن أبي هريرة بلفظ قريب» رلالا١.‏ 

(5) رواه الطبراني في الصغير» عن أبي هريرة بمعناه» ره9١.‏ 

(5) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أتى أهلهء 
ره507. 59487... ومسلمء كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» 
ر7559. 


باب ٤١‏ : في الجماع والمأمور به فيه والمنهيّ عنه فيه؛ ومسائله ۲0۹ 


وقيل: إِنّه ل قال لعلى بن أبي طالب: «يا علىئء لا تجامع أهلك ليلة 
الجمعة فإِنّه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى»"» والله أعلم. 


أبو سعيد: أنَّ رجلا مِن أشجع سأل الي ل عن العزل؟ فقال: «ما يُقدّر 
في الرحم يكن" ولا بأس بالجماع بعد إصابة البول والغائط. 


وقال ‏ : «لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته ولا جاريته إذا جامعها؛ فَإِنَّ 
/ ذلك يورث العمى)'". 


فصل: [الأحكام المتعاقة بغيبوبة الحشفة في الفرج] 
تتعلق عشرة أحكام بغيبوبة الحشفة في الفرج: نقض الطهارة» ووجوب 
| لغسام »> ووجوب الصداق» ووجوب الحلء ووجوب | ا عند الصيام» 
ونقض الصيام» وإباحتها للزوج الأوّلء وتحريمها على الآباء والأبناء 
وخروجها من حكم الإيلاء وإفساد الحج. 


مسألة: [في حكم العزل] 
والعزل عن الحرّة غير جائز عند أكثر فقهاء الأمّة» إلا ما روي عن أبي 
بكر وعمر أنهما كرها ذلك واا الرواية عن ابق.عتاين» الستيى هن العزل 
بغير إذنهاء ولا يجوز العزل عن الحرة إلا بأمرها. وجائز العزل عن الأمة9) 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وهذه الرواية لا تصخ عن النبي بل ووضعها يصرخ 
بألفاظه. 

(۲) رواه أحمد. عن أبي سعيد الزرقي بلفظ قريب» ر ٠١٤٥١٩‏ . والطيالسي» بلفظه. ر1775. 
(۳) رواه البيهقي» عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب النكاح» جماع أبواب الترغيب في النكاح 
وغير ذلك» ر17777. وهذا إن صخ يخرج من نهي الأدب وليس التحريم» والله أعلم. 

)٤(‏ في (م): إذا. 
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رضيت بذلك أم كرهت. وإذا كانت الآمة زوجة؛ فالعزل عنها غير جائز» وبه 
يقول مالك بن أنس» وباك العرفيق: 

وقد روي عن عمر أنه قال: بلغني أن رجالا" منكم يعزلون عن 
إمائهم عند الوطء فإذا حملت الجارية أو الآمة قال: الولد ليس منّْيء 
والله لأ ت برجا تمل ذلك ]ل الت يد رلدعا فن فاد فليعرل :زهت 
شاء فلا يعزل. وهذا في الحكم من عمر ما يدل على جواز العزل عن 
الإماء. والله أعلم. 


وفى باب الإماء بعد هذا شىء فى ذلك أن يتم كتب [كذا]. 


فصل: [ في آداب المباشرة] 

«نهى انی يله عن الفَهّر'"» قال بعض: هو أن يُجامع الرجل جاريته أو 
امرأته ثُمّ يتحول عنها إلى أخرى فينزل. 

والبضع: النكاح» فأمًا البضعة والبضعة (بالكسر والفتح): فإِنَّمَا هي قطعة 
من اللحم. 

وعلى الإنسان أن يبتغي بالجماع الولد» ولا يكون جماعه جماع البهائم» 
ag‏ مود 

وقد يكون بذلك نزو الجمارّة وعَيْر العانة خاصّة, [فإنه أمثلُ في باب 
)١(‏ في (م): + «خ رجلا». 


02 في النسخ: «عن البهر»» وهو سهوء والتصويب من كتنب اللغة. ولم نجذه في كتب 
الحديث. انظر: المحيط» والتهذيب» والصحاح» واللسان؛ (الفهر). 


باب ٤١‏ : في الجماع والمأمور به فيهء والمنهيّ عنه فيه» ومسائله ۲٣۱‏ 


المعرفة من الأهلئ] فذكر كيف يضرب في الأ ووصًف استبهامّه عن 
طلب الولدء وجهلّه بمؤضع الذَّرْء وأنَّ الولدٌ لم يَجئَ منه عن طلبٍ له» ولكنّ 
النُطفة البريئة من الأسقام إذا لاقت الأرحام البريئة مِن الأسقام حَدَّث النّتاج 
على الخلقة» وعلى ما سويت عليه البنية. وذكروا: أن زوه على الأتان من شكل 
توه على العير وإِنّما ذلك على قذر ما يحضره من الشَّبَقَء ثم لا يلتفت إلى 
بر من قبْلء ولا إلى ما يَلقّحْ من مثله مِمًا [لا] يُلمّحُ. قال الشاعر يصف عيرًا: 

لا مُبتَخي الضَّنْءٍ ولا بالعازل”) 

يقول: هو لا يريد الولد ولا يعزل. والضنء: كثرة النسل. ومنه قوله: 

آم عيال ضنؤها غير أمر2 لو تّحرت لضيفها عشر جزر 

۷ يقال: كل حامل تمتنع [من] الذكر إلا المرأة. 


فصل: [في إتيان المرأة محتبية] 

جابر قال: قالت اليهود: إن 0 إذا أتى امرأة مُحتبية جاء ولده اجو 
فنزلت: < ساوک رت کم مانا رت أن شِع 4 (لبقرة 207٠‏ شحتبية أو غير 
تعدية؛ غير أن ذلك في صمام واحد. 


)١(‏ هذه الإضافة من: الجاحظ: الحيوان» 5094/١‏ (ش). وقد ضبطنا النصّ من خلاله دون الإشارة 
إِلَى تصحيفات النسّاخ. 

(۲) في النسخ: «لا تشتكي الضن»» والتصويب من الحيوان. والبيت من المنسرح لأبي الأخزر 
الجمّان. انظر: الجاحظ: الحيوان» 094/١‏ (ش). 

(۳) في النسخ: «...أمر صهصلق الصوت بعينها الصلق» البيتان من الرجزء نسبه ابن الأعرابئ 
لأعرابى يصف عجورًا. انظر: ابن سيّده: المحكم والمحيط الأعظم. .794/١‏ الميمني: 
سمط اللآلى» ۸٩/۱‏ (ش). 
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فصل: [ في أسماء ومعاني الفروج وما يخرج منها] 


الزرنب: لحم الفرج من الخارج. والكَيِن: لحمه من داخل. والجميش: 
المحلوق» ومنه قوله: 

ونيط بحقويسك ذو زوتي. جميش يوكل لفيا" 

والفيشل: اسم للذكر معروف» وكذلك الفيشلة: والفيشة والقهب والعؤد 
والقنفرش والقهبلس والعارد والأصلع والصلعاء والأحَصٌ والحصًاء والأفيف 
وا قال چو ين غ ترسو اا 

وسليط رهط ابن مجاشع أنعت حصاء القفا جموحا 

ذات حطاط تتكاأ القروحا تترك فحجان سليط روس 


الحطاط: بثر يتولّد حول الكمرة من شدَّة الإنعاظ. والوّوّح: تباعد ما بين 
انين «والسميكر :علق القووة والاكب مروف نوهو يقال السا خاضة: 
وجمعه أركاب» وهو من المرأة بمنزلة العانة» ولا يقال للمرأة: العانة» وهو 
الحليق /۷۲١/‏ والجميش والمجمّش والمركب والمركن والأعصن. 
والعُمَاهم: الواسع» وهو ذمٌ. والحلق باق الصوت [كذا]. 


)١(‏ في النسخ: «وليت بحقويك... تركن للفيشل». والبيتان من السريع ينسبان لأوفى بن مطر 
قاله في جابر بن عمرو يعيّره فراره. انظر: الضبي: الأمثال» .۸/١‏ أبو عبيد: الديباج» 
۱ (ش). 

(؟) في (ن): «والقهيش والقهبلة والعهبلش والعارد والأصلع والصلعا والأحصٌ والحصاء 
والآكنف والفنفا». ونحوه في النسخة (م)» وضبط العبارات من كتب اللغة والأدب. 

(۳) كذا في النسخ» ولم نجده بهذا اللفظ وَإِنَّمَا جاء في المعاني بلفظ: «الجروحا». 

(6) البيتان من الرجز» لم نجد من نسبهما. انظر: ابن قتيبة: المعاني الكبير» ۱۳۷/١‏ (ش). 


باب ٤١‏ : في الجماع والمأمور به فيهء والمنهيّ عنه فيه» ومسائله 1۳ 


فصل: [في ألفاظ الجماع وغيره] 

كل ذكر يَمذيء وكلٌّ أنثى تقذي. والمنئ: ما خرج دافقاء والمذي: ما 
خرج رشحًا. 

ويقال للرجل: وطئ وجامع وباضع ونكح وناك وعفج وطمث» يقال: 
طمثها ويطمثها طمئًا لا غير» والرجل نعسير وسط [كذا]» والدبر والفرج 
للانسان» والامیت لكل سی وهو للمرأة جره وهو من المنقوص». وأصله 

الى كوه كف اه يفراه كىن ی 

وقد قيل: إن الذاهب منه «هاء»» قال الشاعر: 

تراها الضبِع أَعظَمَهُنٌ رَأنا جُراهِمةٌ لها حرة وَثِيل" 

ويروى: عُتَاهِمه ويقال للجر: الكعثتٌ وَالأَجَمّ والشكر (يفتح وسک 
الكاف)» ويسكونه على طريق المزج: خاق باق. ولكلّ اسم من ذلك شاهد 
تركته اختصارًا. 

في قوله e‏ ۱ يريد 
اا ويد لاسر عن اا وقوله ا 9 ما لاطَافَّة 
لتا يو € (البقرة: :(A٦‏ عن مجاهد قال: الغلمة» وكذلك روي عن عطاء 


)١(‏ البيت من الرجزء لم نجد من نسبه إِلَى الفرزدق إلا الجاحظ بلفظ: «موقرة أحراحا» 
كما في اللسان (حرح). انظر: الحميري: الحور العين» ص .٠٠١‏ تاج العروس» 
(حرح). 

(۲) البيت من الوافره لحبيب الأعلم. انظر: الموسوعة الشعرية. الجاحظ: الحيوان» 
۱ «(ش). 
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ومكحول. كان أبو /۷۲٠١/‏ الدرداء يقول في دعائه: أعوذ بك من عُلمَة ليس 
لهاغلة: والغلمة: شدة الشهوة: 

ويقال: شر ما في الإنسان نعظ ديل وقلب 1 د نخيب» وطن رَغيب. 
فالنعظ: هو الاغتلام. والنخيب: الخالي وهو النخب أيضًا. والرغيب: الواسع 
من الرغبة وهو النهمة عند الأكل للطعام. والمغتلم: المغلوب بشهوة 

نالرت أمسى تج علسافي الاس فة 

وقال آخر: 

ومُغتلمَات تبتغي من تبَاضِع'" 

والتعظ: اتشاز ما عبد الرسخز + يقال: أمظ الرجل إتعاظاء وأحعظت المرأة 
وقال: 

إذا عرق الْمَهْقُوعٌ بِالْمَوْء أنقظّث ليله وايتلٌ مِنها عِجائها© 

إدا عر € 3 9 


ابن عباس قال: أتاني رجل فقال: إِنَّ امرأتي انتبهت وكان في فرجها 
شعلة نار؟ قال: ذلك وطء الجرّ. قال: فهل تحمل لهم؟ قال: نعم. قال: فمن 
أولادهم؟ قال: هؤلاء المختشون. ثُمّ قال ابن عبّاس: أولاد الزنا. وقال 
الأعمش: إِنَه ليجامع معه. 


)١(‏ البيت من مجزوء الوافرء للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن المعتز: البديع» 
۱(ش). 
(۲) البيت من الطويل» لم نجده» وقد جاء بيت بلفظ: 
«صبور على عض الهوان إذا شتث 22 وإن جاء صيففُ تبتغي من تباضع» 
انظر: ابن المبارك: منتهى الطلب» ۱۷۲/١‏ (ش) 
(۳) البيت من الطويل» لم نجد من نسبه أو ذكره بهذا اللفظ وَإِنْمَا جاء بلفظ: «حَرًا عجانها»» أو بلفظ: 
«وابتل منها إزارها». انظر: العين» تاج العروس؛ (هقع). التهذيب» أساس البلاغة» اللسان؛ (نعظ). 


باب ٤١‏ : في الجماع والمأمور به فيهء والمنهيّ عنه فيه» ومسائله 10 


عائشة: إِنَّ فيكم مُعَرَّبون. قيل: فمن الْمُعَرَبُونَ يا رسول الله؟ قال: «الذِينَ 
شت لك نيهم الْج". 

جعفر بن محمد قال: يَجيء الشيطان فيقعد على ذكر الرجل» فإذا جامع 
جامع معه» ثم يَصبٌ ماءه معه؛ فذلك قوله فال و ا 
جا € (الرحمن: 05). /IVYY/‏ 

مجاهد: إِنَّ الشيطان يدخل افي | إحليل الرجل فينكح كما ينكح ويقذف 
ماءه مع مائه» وذلك قوله ك : < وشارکیر في امول الاو ¥ (الإإسراء: »)٦٤‏ 
وقد قيل في هذه الآية غير هذا. 

وقوله تعالى: < أل كل کے غا نه هَدَئ > (طه: ۰) قال ابن عبّاس: 
الجماع. سعيدك بن جبير: إتيان الرجل" اا الكلبيع قال: الرجل للرأة 
والجمل للناقة. 


فص : آقي أسماء الجماع ومعانيها] 
وحعلتاين الما كل سىء حي 4 (الأنبياء: »)٠٠‏ قال أبو العالية: نطفة الرجل. 
قال جبل": والدجاجة تبرض من غير نطفة؛ فاعلم أنه لا یکون منها روح ما 


والشْبْر: الجماع. والشكر: الفرج. قال الأعشى: 
وَبَيضاءٍِ العام إلف هر خلوث. يشكرها لبلا دمام 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الأدب» باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه» 
ر٤٤٤.‏ 

(۲) في (ن): الذكر. 

(۳) كذا في النسخ» ولم نهتد لضبطه ولا معناه. 

(:) البيت من الوافر» للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» الجمهرة» اللسان؛ (شكر). 
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ومنه قول يَحيى بن يعمر للرجل الذي خاصمته امرأته: «أأن سَأْلتْكَ تمر 
شکرها وشَبركَ أنشأتٌ ر تَطُلّها وض تضْهّلها؟)7". 

قوله: تمن شكرها؛ الشكر: الفرج» وعنى بمنه: الصداق. 

SS‏ سيره الاج رتيل لعب ارج 
0 وقال الخليل: الاير 0 والشير 0 » يقال: أعطاها شَبرَها في 
بعضهم بعضًا يتقرّبون به. قال المبرّد: الشّكر": الرضاعء a‏ 8 
تابعه على ذلك. 

وقوله: تطلها: أي تُبطل حقّهاء ۲۸ من قولهم: دم مطلول» أي: 
مهدور. وتَضْهّلها: قال قوم: تردّها إلى أهلها. وقال قوم: تعطيها عطيّة نزرة. 
من قولهم: بئر ضهول: إذا كان ماؤها قليلًا. ويقال للفرج أيضًاه شوار» من 
الرجل والمرأة» ومنه: أبدى الله َوَارَكء وقولهم: شُوْرَبهء أي: أخجله. وكان 
رجل أبدى عورة رجل فاستحيا من ذلك؛ فقيل: لكل من فعل بأحد فعلا 
يُستحيى منه. 

والهرج'": كثرة النكاح» قال الهذلي في الشكر: 

صَناعٌ بإشفاهاء حصان بشَكْرِها ١‏ جُوادٌ بقوت البَطَن والعزق زا 


وقد خسنا الول لرا ها عه إذا كيديا وقد امي ارا 


Na رشك البياة‎ N a الطن‎ 10 

(۲) في (م): الشكرء وهو سهو. 

(9) في (م): والفرج» وهو سهو. 

(5:) البيت من الطويلء لآبي شهاب الهذلي. انظر: التهذيب» الصحاح ؛ (زخر» شكر). 


باب ٤١‏ : في الجماع والمأمور به فيهء والمنهيّ عنه فيه» ومسائله 1۷ 


وَالْمْرَيطّاء: جلدة بين العانة والسرّة» ومنه قول عمر: لأبي مَحذورة؛ أما 
تخاف أن تنقطع مريطاؤك؟ ويقال أيضًا لما بين السرّة والعانة: خَثْلَة 
[و]حَكلة» والتخفيف أحسن. ويقال للرجل الذي إذا جامع أحدث عند 
الأموال» عوط والجمع: عذاييط. ويقال للمرأة التي لا تملك نفسها عند 
الجماع: رَبُوخ» قال الشاعر: 

فى الضاك خنهويًا قل نوها كأذيه اون كان سای 


والضٌ: يكنَّى به عن الجماع» قال جرير: 

وقالث لا تضم ضضم ريد وها ضعي ولیس معي شبابي © 

واليز: أيضًا/4؟// كناية عن الجماع» قال الله تعالى: #وَلكن لذ 
َوَاعِدُوهَنَّ سرا € (البقرة: *؟)» قال الأعشى: 

ولا تقرَبَنَ جارةً إنَّ رها عليكَ حرام فانْكِحَنْ أو تأبّدا" 

وله ا 

وَجِارَةَ جنب البِيتٍ لا تبغ سِرّها ١‏ فنك لا تخفى على الله خافيا 


وجمع السد: أسرار) قال رؤبة بن العجاج: 
كفت" عَن أشرارها بَعْد العَسَقْ وَلَم يْضعْها بَيْنَ فرك عش“ 


)١(‏ البيت من الطويل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم» ۲٠/۲‏ (ش). اللسان, التاج؛ (رنح). 

(۲) البيت من الخفيف لجرير. انظر: المبرد: الكامل» 5٠/١‏ (ش). أساس البلاغة» (صلق). 

(۳) البيت من الطويل» للأعشى في ديوانه (ص .)١۳۷‏ انظر: الموسوعة الشعرية. العين» (سرء نكح). 

(6) البيت من الطويل» للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) كذا في النسخ» ولم نجد 5 بهذا اللفظء وَإِنْمَا جاء في معاجم اللغة والأدب بلفظ: 
«(قفعف)». 

(5) البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه يصف العير والأتان. انظر: الموسوعة 
الشعرية. العين» التهذيب» اللسان؛ (عشق» فرك). 
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العشق: لزوم الشيء بالشيء» والباه: الحظ من النكاح. 

وفي الحديث: إِنَّ امرأة مات زوجها فمرٌ بها أخو الزوج وقد تزيّنت 
فقال: للبّاه تزيّنت؟ فقالت: 

إئي تزوّجت من بعد الخليل فى بدرًا فما أن له عرق ولا باه" 

والكزق [و]الكوق. لفان رخو ما انسار بالكموة» فقول العريه نشل 
غزقاة ولت ابن اهارن : 

ما هي إلا حِظة أو تطليق أو صلف من دُون ذاك تعليق 

قد وجب الببي اغات الح 

يقال: حَظامًا حِظَّى: إذا جامعهاء وحظاه ماؤه أي: عاذي تادهت ا 
بظاهر اليد"» يقال: حِظّة وحُظوة. 

حفصة زوج ابي يل قالت: جاءت امرأة إلى النْبَيَ كله فقالت: يا 
رسول الله» إِنْ زوجها يأتيها وهي مُدبرة؟ فقال: «لا بأس إذا كان في صِمَام 
واحد»©). 


والخفق: الجماع /۷۲١/‏ وأصله الضرب» ومنه قيل للذَّرّة: مخفقة» ومثله: 


)١(‏ البيت من البسيط لم نجد من ذكره بهذا اللفظء وذكره السيوطي في نزهة الجلساء في 
أشعار النساءء بلفظ: «إني تزوجت من أهل العراق فتى... مررًا ما له عرق ولا باه». 

(۲) الأبيات من الرجز لعمرة بنت الحمارس في ديوانها. انظر: الموسوعة الشعرية. تهذيب 
اللغة» اللسان؛ (حظى). ابن قتيبة: غريب ال ۱ 

(۳) كذا في النسخ» ولم نجد هذه المعاني لهذه اللفظة في كتب اللغة في ما وقفنا عليه» 
والله أعلم. والجِظرَّة في اللغة كما ذكره للأزهري: هي المكانة والمنزلة للرجل من ذي 
سلطان ونحوه» وتقول: حظي عنده يحظى حِظوة. واحد الأحاظي أحظاء وواحد الأحظاء 
حِظَى منقوص. وأصل الحظى الحا انظر: تهذيب اللغة» (حظي). 


)٤(‏ رواه أبو حنيفة في مسنده» عن حفصة بلفظ قريب» ر1437؟. 


باب ٤١‏ : في الجماع والمأمور به فيهء والمنهيّ عنه فيه» ومسائله ۲۹ 


الخلاط» وهو مصدر خالطت المرأة في الجماع خلاطاء وهو في كلّ شيء. 
قال الأعشى: 
إن إذا ا عجر الؤطواط اور الهياط والسِياط] 
والكسفت علد العوّك الخلاط لا بتكي بلي الشقاط 
[إِنَّ امرَاً القَيس هُمْ الأنبَاطٌ]1© 


وَالْخَفْحُ: المباضعة» وكذلك الطفش. قال الراجز: 

قلت لها وأولعت بالئمش: هل لك يا خَليلتي في الطفش؟“ 

فالئمش: الالقاط للشى كما يعبث الآتسان [بالقي:] فى الأرضن 

والجلخ وال ضرب من النكاح» فالدعش: إدخاله فيهاء والجلخ: 

وفي حديث حذيفة بن اليمان أنه قال: «نومة بعدٌ الجماع أوعَب للماء»”" 
يريد أنَّ المجامع إذا اغتسل بعد نومه كان ذلك بعد انقطاع المنيّ» وإذا 
اغتسل بعقب الجماع فقد بقيت منه بقيّة ل رل ومنه يقال: استوعبت كذا 
وكذاء إذا استقصيته كله وفي الحديث: «إن النعمة الواحدة 9 تستوعب عمل 


ع 


العبد يوم القيامة» | ديات عليها. ومثل هذا قول حماد: «لا يقطع الجنابة». 


)١(‏ الأبيات من الرجز تنسب لذي الٌمّة يَهْجُو امرَاً اليس كما في: اللسان» وتاج العروس؛ (وطط). 

(؟) البيت من الرجز لأبى زرعة التّميمى. انظر: العين» التهذيب» اللسان؛ (طفش). 

(۳) رواه ابن أبي شي عن حذيفة 20 بلفظ: «نومة بعد الجنابة أوعب للغسل»» كتاب 
الطهارات» ر575. وفي فضائل الصلاة للفضل بن دكين بلفظ: «نومة بعد الجنابة أوعب 
لخروجه»» باب الرجل ينام وهو جنب» ر۳۸. 


1 


155" في الاماء ووطئهن» وما يحل من ذلك أو يَحرم, 
¢ وأحكامهن وأحكام ذلك 0 وفيهن 


يقال: أمة /۷۲٠/‏ وأمتان وإماء. قال طرفة: 
تل الإفاء بقلل خرارها ويسعى غلينا بالشديف الخترهده 
يقال: ظَلْت أفعل كذاء وظللت أفعله إذا كنت تفعله تَهارّاء وبثٌ أفعل 
كذا: إذا بت تفعله ليلًا. وجمع الأمة: آم. وأنشد أبو العبّاس: 
بااساخين الأ لاكن بالرادي.. إلا عبيدوة تی اراد 
َتَنظْرَان فليا رَبْت غَفْلَتهُمْ آم ندران فإ الرِيحَ لِلْعَادِي"" 
أا الإماءٌ فلا يدعونني ولدّا إذا ترامى" بنو الإموان بالعار“ 


ويقال: عبد وأعبّد وعبدان» وعباد وعبيد وعبدون» وعبدي» ومعبودا. 


وقوله: «يَمتَلِلنَ خوارها»: رين في الات وهي الرماد الحارٌ والجمر 


)١(‏ البيت من الطويل» لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) البستان من البسيط» يتسبان السك بن السلكة. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن قتيبة: الشعر 
والشعراءء 1/5/١‏ (ش). ابن الأنباري: الزاهر» .۲٠٠/۲‏ 

(۳) في النسخ: تداعى» ولم نجده بهذا اللفظ» ولعله ما أثبتناه من كتب اللغة والأدب. 

(5) البيت من البسيط للقثال الكلابي. انظر: سيبويه: الكتاب» .5117//١‏ ابن جني: المبهج» 
۹(ش). جمهرة اللغة» اللسان؛ (مأوي» أما). 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطئهنٌء وما يحلّ من ذلك أو يحرم وأحكامهنَ وأحكام ذلك منهنٌ وفيهِنٌ ۲۷۱١‏ 


وموضع النار. يقال: أطعمنا خبز مَلََّه ولا يقال أطعمنا ملّةء فإِنَّ الملّة: الرماد 
لار والحهى والكوازه ولق الحاقة. 
(وَيسعى علينا»: ينقل إلينا. والسديف: شطائب السّنام» وهى قطعة. 


وَالْمُْسَرهَدِه الحسن الغذاء» ومثله المسرهف. والْمُسَوْعَف. والْمُخَرْفَج 
والمعدلج"'. قال الطوسي: المسرهد: السمين. 

«نهى النَبِيَ لله أن يَنكح الرجل أَمَةٌ عَارية»"» فإنَ الله لم يحلّ عارية 
/ في الفرج. قال أبو مالك: هذا نهي تحريم» وهو حرام لمن فعله. 

ومن وطئ أمة لرجل بإباحة من السيّد له؛ فلا يجوز له» ويمسقط عنه 
الحدّ لحال الشبهة. وقد أجاز بعض المخالفين له وطؤها. 

وثبت عن عمر أنه قال: لا يحلّ نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها 
ونكاحها عندناء وهو مذهب أكثر علماء أهل الأمصار. 

وإذا استكرهت جارية أو كانت وديعة عند رجلء وظئَّت أنَّها له؛ قال 
الربيع: لا بأس بوطتئها على ذلك لمن اشتراها فبذلك أصابها. 

مصحف بني بيزن: عن قتادة عن معاوية بن قرّة: أنَّ ابن مسعود كره 
غشيان اثنتي عشرة أمة مَملوكة: أمتك وأمّهاء أمتك وأختهاء أمتك وطتها 
أبوك» أمتك وطئها ابنك» أمتك عمّتك من الرضاعة» آختك» خالتك من 
الزضناعة» أمعك قد رنت آمك مشبركة: آمك لے من غيرك» امك لها 
زوج. قال: هذا رأينا. 


)١(‏ كذا في (م)» وفي (ن): المهدلج» ولم نجد من ذكر هَذِه اللفظة؛ ولعلٌ الصواب: الْخَبَرنّج: 
وهو الحسن الغذاء. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) كذا في النسخ وقد بقيت واحدة» ولعلها: «أمتك وابنتها». 
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مسألة: [في وطء الجارية] 

وإذا أعظث امرأة زوحعها جاريتها واسطنت خدمفيا قرطنياة فان كان 
جاهلا لم تحرم عليه ويستغفر ربّه؛ لأنّ تلك عطيّة لا تثبت للمثنوية. 

ومن اشترى جارية فيها شرط؛ فمكروه أن يغشاها وفيها شرط. 

وان كانت ام أذ تحت عملر كه فملكف مهه ۷¥ ھا کر مت علية: 
قاله لا أرق اسا أن وججها ف عدا إن أععقه» فون عند على 
تطليقتين. قال أف خد الله محمد بن محبوب وده : وتكون عنذده على ثلااث 
تطلیقات» وإن لم تعتقه فلا تحلّ له. 

مسألة: 

ومن نحل رجلا جاريته فأصابها فولدت منه؛ قال الربيع: لا يحلّ له 
ذلك» ويستسعى فى ولدها فيؤخذ منه ثمنه» ويدرأ عنه اليل ويلحق به 
الولد. 

ومن وطئ جارية في حيضها أو دبرها؛ قال مُحمّد بن محبوب: حرم 


عليه وطؤها. 

غيره: ومن له مَملوكتان أختان فجامع إحداهماء ومس فرج الأخرى؛ فقد 
فسدتا عليه كلتاهما. 

ولا يجوز لرجل أن يطأ جارية وطئها أبوه» وذلك مكروه. 

ومن وطئ جارية ثُمّ زوجها من عبد قوم» فولدت أولادًا منه؛ فلا يحل 
لابن الرجل من ينات الجارية أحد؛ لأن كل امرأة لا تحل للأب لاحل 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطتهنَء وما يحلّ من ذلك أو يَحرم» وأحكامهنٌ وأحكام ذلك منهنّ وفيهنٌ VT‏ 


مسألة: [في بعض أحكام الإماء ] 

ومن قبّل أمة حرامًا أو حرّة؛ فحلال له تزويج الحرّة» وأن يتسرّى بالأمة. 

وإذا ولدت أمة ولا زوج لها؛ فلا يجوز للمولى أن يظهر إليها عورته. 

ومن له أمة يطأها ولها بنت؛ فللبنت أن تغسله بالماء» ولا تنظر إلى 
شيء من عورته. /V14/‏ 

ومن اشترى جارية وأمّها؛ فجائز أن يطأ الأب الأمّ والابن البنت» إذا 
وهبها له أو باعها أو زوّجه بها. 

ومن أراد شراء جارية فساوم بها مولاهاء فقال صاحبها: هي صدقة على 
الفقراء إن لم يكن أعطى بها مئتي درهم؛ فما نرى على المشتري بأسًا. وإن 
اتهم أو خاف أو كذب البائع وتنرّه فحسن. 


مسألة: [في وطء الجارية والوليدة] 


ومن قال لرجل: جاريتي لك حلال» فوطتها؛ فبئس ما صنع. وما أحبٌ 
لمولاها أن ينرع ولده؛ له أوطأه [ إيّاها 1" وأمسك المجيب عن الحد. وقد 
قال غيره: لا حل عليه. وقيل: إن هذا حرام» والولد لسيّد الأمق فإن أعتقت 
الأمة فإن الابن لا يرث الواطى للأمة؛ لأنه ليس هو ولد من فراش» 
ولا يلزمه الحدّ فى ذلك. وإن قذفه أحد فإنَّه يُجلد له. 

ومن كانت له جارية تخرج؛ فإن كانت مأمونةء وإِلّا فليتق الله ولا يطأها. 


ومن له أمة فمش فرجها ولم يمسس الختانين» ثُمّ أرضعت أمنّه تلك أمةٌ") 


)١(‏ في النسخ: بياض قدر كلمة؛ ولعلَ الصواب ما أثبتنا. 
00 في (ن): + «أمة»» مكررة. 
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أغرى؛ فار أن عى المرضية إلا أن بكرن أدسله ار ان اتان ف 
يقربهاء وإلا فلا بأس إن شاء الله. وكان إذا ذكر له أمر المراضع شلد فيه» وقال: 
اوا اللبس لاله لا خير له 

يعن لدحارية ققالت له امراه إن عاق آرضعت اريتك قلق اللبسن 
۱ ما استطاع. 

ومن استأذن امرأته في وليدة لهاء فأذنت له وأحلّت له جماعها من غير 
هبة؛ قال جابر: هو زان إن جامعها. 

وإذا كانت وليدة بين رجلين» فوقع أحدهما عليها فهو زان» ولو أذن له 
شريكه. 

وإذا كان شركاء في جارية فوقع عليها أحدهم؛ فعليه الحد. وقال بعضهم: 
ضرب وجيع. وقال أصحابنا: لا حدّ عليه لأجل الشبهة وهي الشركة. 

ومن وقع على وليدة له ولها زوج؛ فلا حدٌ عليه» ولكن يغلّظ عليه 
القول. قال الشيخ أبو مُحمّد: وطئ حرامًا وحرّمها على زوجهاء وقد سقط 
الصداق عن الزوج. وقال الشيخ أبو الحسن: في الحدّ اختلاف» ولا يلحقه 
الولد» ولا يحلّ له أخذ الصداق من زوجها. قال: فإن رأته زوجته يطأ هذه 
الجارية التي لها زوج حرم عليها ويؤدب. 

مسألة: 

ومن له أمة فاجرة قد تبيّن له فجورها؛ فلا يحل له أن يظهرها على شيء 
من عورته. 

ومن كان له خادم صَبِيَ لا تحتمل الرجال؛ فلا بأس بمشها وبلذدّتها. 


والسرية يآثيها سكدها متى أحت: 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطئهنٌء وما يحلّ من ذلك أو يحرم وأحكامهنَ وأحكام ذلك منهنٌ وفيهِنٌ ¥0 


ومن طلب إلى زوجته أن تُحلّ له خادمتهاء فقالت: قد أحللت لك /١؟7/‏ 
فرجها فوطتها؛ فالفروج لا ثوهب ولا تعار» وليس له وطؤها بهذه العطيّة حَنَى 
يَملكهاء فإن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق» ولا يلزمه الرجم حى 
تنكر زوجته أنّها ما أحلت له خادمتها؛ فإذا أتكرت ذلك فاق هو بوطتها لزمة 
الحذ. وإن أقوّت هي أنَّها أحلّت له فلا حدّ عليه» ويؤدّب لعلا يعود إليها. 


مسألة: [فيمن وطنئ جارية لها زوج] 
ومن وطئئ خادمة له ولها زوج فقد وطىئ ما لا يحل له» ولا حد عليه» 
ولا أعلم أن امرأته تفسد عليه» ولو أعتقها لما كان منه إليها لكانت لذلك أهلا. 


مسألة: [في إقرار الجارية بالوطء] 

ومن وهب جاريته لابنه فلمًا أراد وطأها قالت: إِنَّ أباك وطئني؛ فليسل 
أباء عن ذلك؛ فإن زعم أنه لم يطأها كان الأب أحقّ أن يصدّقء إلا أن هم 
أباه. فإن ردّها الابن على أبيه فأراد وطأها فقالت: وطئني؛ فليسل الأب ابن 
فان كذبها وكان ثقة مرضيا لا يثهمه؛ فالقول قول الأبن. فان كان الأب قد 
غاب أو هلك» ثم اذّعت الجارية فليس للابن أن يطأها حَتَّى يعلم ذلك. 
وكذلك الذي أعطاها ابنه لأبيه مثل ذلك. 

ومن اشترى أمة ينديّة مصلية فقالت: إن لي زوجًا فلا يطأهاء وها هنا 
ورع» وأمًا الحكم؛ فالله أعلم. وأا /؟7/ المشركة التي يغنمها المسلمون 
ولها زوج؛ فتلك يطأهاء وذلك ليس بزوج. 

ومن أراد أن يطأ جارية خلّفها أبوه» فقالت له: أبوك وطئني؛ فإن كان 
أبوه وطئها لم يجز له وطؤها. وإن كان لم يعلم إلا بقولها؛ فإن تركها كان 
أحوط لدينه وأسلم له. 
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مسألة: [فيمن أقَرٌ بحرية جاريته إن وطنها] 

ومن قال: إن وطئ جاريته فهي حرّة, ثَّمّ باعها أو وهبها من قبل أن يطأها؛ 
قال أبو الحواري: فإذا أخرجها من ملكه بهبة» أو بيع لأحد من الناس مِمّن 
تجوز له الهبة والبيع ثُمّ تزوّجها بعد ذلك ثُمّ وطئها؛ جاز له وطؤهاء رجعت 
إليه بعل ذلك يشر أو هبة أو ميراثك كانت جار ته وله أن يطأها ولا تعيق. 
فإن رجعت إليه هذه الجارية بسبب من الأسباب قبل أن يطأها من بعد أن 
خرجت من ملكه؛ فليس له أن يطأهاء فإن وطئها عتقت. فإن أتبع من بعد أن 
يلتقي الختانان حرمت عليه أبدَّاء وقد عتقت الجارية. فإذا خرجت الجارية من 
ملكه ت وطئها م رجعت إليه؛ فالجارية جاريته» وله أن يطأها ولا تعتق. 
وكذلك لو خرجت هذه الجارية من ملكه ثُمّ وطئها وهي في ملك غيره؛ ثُمَّ 
بجعت الله مسبت مين الأسات 10# علولا كانت جاريةة» وله أن يطأها 
ولا تعتق. فإن كان وطئها حرامًا كانت جاريته يستخدمها ولا يحلّ له أن يطأها. 


مسألة: [في الفسق بالجارية ووطتها] 

قال أبو المؤثر: من فسق بجارية قوم ثُمّ اشتراها؛ فليس له أن يطأها 
ويستخدمها إن أراد» ولا يطأها ولا يزوّجها. 

ومن وطئ جارية له فلا يحل له أن يطأ أختها ولا ابنة أختها ولا ابنة 
أخيها حَنّى يبيع التي وطئ وتنقضي عذتها منه بحيضتين» أو بخمسة 
وأربعين يوما إن كانت مِمّن لا تحيض» ثُمّ يزوّجها. فإذا زوجها أو باعها بعد 
انقضاء عدَّتها؛ فله وطء أختهاء أو ابنة أخيهاء أو ابنة أختهاء وما لم يفعل 
ذلك فليس له أن يطأهنّ جميعًاء فأمًا أمّها وابنتها وبنات أمّها''' وبنات 


)١(‏ في (ن): ابنتها. 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطتهنَء وما يحلّ من ذلك أو يَحرمء وأحكامهنٌ وأحكام ذلك منهنّ وفيهنٌ VV‏ 


بناتها؛ فإذا وطئهنٌ جميعًا حرمن عليه» كن فى ملكه أو فى ملك غير 
ولا يحللن له بوجه من الوجوه. وأمّا بنت عمّها وابنة خالها أو ابنة خالتها؛ 
فلا بأس عليه أن يطأهنّ جميعًا. 

ومن نظر فرج أمة أو مسّه بيده ثُمّ اشتراها؛ فليس له أن يطأها إذا نظر أو 
مس فرجها متعمّدًا. 

مسألة: [فيمن تسرّى الخنثى المشكل] 

وإذا تسرّى الرجل الختثى المشكل ئنهي عن ذلك» وأمر أن يستخدمها 
ولا يطأهاء إلا أن يكون البول يستبق من فرج المرأة؛ فحكمها حكم المرأة 
ولا بأس عليه أن يُسوّرها. 

مسألة: [في وط ء الأمتين] 

وقال الفضل بن الحواري ورّنْهُ: فيمن /75/ كانت له أمتان يطأ 
إحداهما وهما في ملكه» ثُمّ أراد وطء الأخرى؛ قال: لا يطأ حى تزول التي 
كان يطأها من ملكه. فإن وهبها لابنه وأحرز الابن التى كان هو يطأها؛ فلا 
بأس عليه بوطء الأخرى. قال: قالوا إذا حم فرج التي كان يطأها؛ فلا بأس 
عليه بوطء الأخرى. 


فصل”': [في معاني السرية والأمة والجارية] 


والسريّة: مأخوذ اسمها من السُرَى؛ لأن سيّدها يسري إليهاء ويكتم الخبر 
لأمرهاء وأكثر العادة جرت بذلك فيهن. والسريّة: التي تنفذ إلى بلاد العدو؛ 


)١(‏ في (ن): مسألة. 


۷۸ 4 الجزء الرابع عشر 


فمأخوة اسمها من هذا المعدى: أصلها من الشوّئ» وهو شير الليل» وكانت 
العرب تُخفي خروجها لثلا ينتشر الخبرء فقالواه َرَت سريّة أي خرجت 
وسارت» والله أعلم. 

والأمة لاد خو تسق اسم الس إلا آنا ينواسا من طريق اة 

وقال الأوزاعي: لا تكون أمتك سريتك» ولو حللت عليها إزارك حَتّى 


فصل: [في معنى السريّة] 
سميّت الجارية سريّة من السرّء وهو الجماع» قال الله تعالی: وکن لذ 

0 4 وإِنّما خرج الجماع سرا مِن أسررته فقلبت 
إحدى الراءين ياء؛ لغلا يجتمع حرفان من جنس واحد» والعرب تس تثة 
الحرفين من جنس واحد. 

وال علق كدي فل من رلو قرت ومن قال بويت ۷۴7 
فاته غلط. وسمّي التكاح سرا؛ ا فى وا فش الست وإئما سهت 
الب الا سا ا 

وقيل: إِنّمَا سميت السُرَيّة سُرّيّة لسرور صاحبها بهاء وهي فُعْلِيّة مِن 
السرّء وهو عند العرب السرور بعَينه 


مسألة: [في العزل عن الأمة] 
وجائز العزل عن الأمّة» رضيت بذلك أو لم ترض أم كرهت ؛ ويدلّ 


على ذلك ما روي عن بعض الصحابة أنه قال: غزونا مع النَّبَِ بي غزوة 
بني المصطلق [والمريسيع] فأصبنا سباياء فسألنا النَّبىَ بي عن العزل 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطتهنَء وما يحلّ من ذلك أو يَحرم» وأحكامهنّ وأحكام ذلك منهنّ وفيهنٌ ۷۹% 


عنهنٌ؛ فقال: «اعزلوا إن شئتم» فما من تفس كائنة إلى يوم القيامة إلا 
وهی كائنة» . 
إن لن جارية هی خنادمة لناء وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فأعزل عنها؟ 
فقال م : «اعزل عنها إن شئت» فإنّه سيأتيها ما قذَّر لها»» فلبث الرجل كُمٌ 
أتاه فقال: إن الجارية قد حملت» فقال النَِّن يله: «أخبرتك أنه سَيأتيها 
فا قدو لها»'"'. 


مسألة: [في النظر إلى فرج الأمة واستبرائها] 
روي أنَّ عمر بن الخطاب هه اشترى جارية فجردها فى حال الاستبراء 
فنظر إلى فرحا فان له اديا عا قفالا مدن إنها قد حرمت 
۷۸ عليك. 
والأمة إذا كان سيّدها يطأها؛ فلا تحلّ له أن يزوّجها حَنَّى يستبرئها 
ويقصد إلى ذلك بنيّة منه. وأما الزوج فليس عليه استبراء متى تزوّجها فله 
أن يطأها. 


مسألة: [في أحكام وطء الأمة واستبرائها] 
ومن وطئ الأمة بالشراء ثُمّ صخ أنّها حرّة؛ فعليه الصداق والكراء إن 
كافك ملم تیل لا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن صرمة العذري بلفظ قريب» ر7778. وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة» عن مجدي الضمري بلفظه» ر0595. 

(۲) رواه مسلم» عن جابر بمعناه» كتاب النكاح» باب حكم العزل» ر1585. وأبو داود» بلفظ 
قريب» كتاب النكاح» باب ما جاء في العزل» ر١۱۸۷.‏ 


5 2 الجزء الرابع عشر 
ومن كانت له جارية فوطتها مرّة ثم اعتزلها فتزؤجت زوجًا ثمّ ولدت 
ومن كانت له جارية لم يطأها فإذا أجاز له وطؤها؛ فلا بأس إن تعرّى 

بها أو ينظر إلى فرجها. 
ومن له جاريتان فوطئ إحداهما ثُمّ زوّجها؛ فجائز له وطء أختها. 
ومن اشترى جارية من مال مضاربة أو وديعة؛ فعليه ضمان ما أخذء وله 

أن يطأها. 

مسألة: 
ومن وطئ جاريته في الدبر لم يَجز له وطؤهاء وجائز له خدمتها وبيعها. 
ومن نظر فرج جارية قوم متعمّدًا ثمّ اشتراها؛ لم يحل له وطؤها عند 

أهل غمان بعد تعمٌّده. 
ومن قال لجارية قوم: أنت أمّي أو أختي ثُمّ اشتراها؛ فجائز له وطؤهاء 

وليس هذا القول بشىء؛ لأنيا ليست أنه ولا أخته. ولا يوجب ذلك عليه 

شيئًا ولا ميرانًا. 


مسألة: [في وطء الجارية المشركة والدمية] 


والجارية المشركة البالغ لا يجوز وطؤها حى تق بالإسلام» ويعلّمها 
الصلاة والغسل من /۷۳۷/ الجنابة والحيض. وإذا علّمها وأقرّت بالإسلام 
ثُمّ تركت الصلاة كمن ترك الصلاة من المنافقين. وقد أجازوا له نكاح 
المنافقين في ما بينهم. وقد فعل النَّبِيَ بل ذلك برببحاتة"2 لكا أعذها هن 


)١(‏ ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة (١٠١ه»).»‏ وقد سبقت ترجمتها فى «باب المملوك وأحكامه». 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطتهنَء وما يحلّ من ذلك أو يَحرمء وأحكامهنٌ وأحكام ذلك منهنّ وفيهنٌ ۲A۱‏ 


سباء قريظة فلم تُسلم فلم يقربها حَتى جاءت وأسلمت على ما قيل» ومات 
وهي في ملكه. 

ومن أخذ أمة من السباء؛ فلا يطأها حَتَّى تقر بالإسلام» ويعلّمها الصلاة 
والغسل من الجنابة وحلق العانة» ويستبرتها بحيضة. وقيل: بحيضتين. 

ولا تحلّ الأمّة الذمّية من اليهود لأهل الإسلام؛ فَإِنّمَا تَحلّ المحصنات 
من نسائهم بالتزويج. 

مسألة: [فيمن له سريّة ملك يَمينه فطلقها] 

ومن له سريّة ملك يمينه فطلّقها؛ ففيها اختلاف من الفقهاء ‏ ومنهم 
أبو عثمان - قال بعضهم: لا شيء عليه في ذلك. وقال بعضهم: إِنّها تُعتق 
بذلك. وقال مُحمّد بن محبوب: والذي ناخد يه أنها قخدن: يام حياته» 
ولا يطأهاء وإذا مات فهي حرّة. وزعم مسعلة أنه لا يطأها ويمستخدمها 
ولا تعتق. ويوجد في موضع آخر عن أبي عثمان أنه قال: يستخدمها 
ولا يطأها ولا يعتقها ولا تملك بعده. والله أعلم. [...]7" 


ومن كان له أمتان فوطئ واحدة بغير علامة جاز له أن يطأ الأخرى. 


مسألة: [في وطء من لا تحسن الصلاة» وفي الأمة الصغيرة] 

ولا يحل وطء من لا تُحسن /۷۳۸/ الصلاة بتزويج أو تسر حى يعلمها 
التوحيد» والصلاة عَلَى النَّبِىَ يه والإقرار به وبجملته وبما جاء به» ويعلّمها 
الصلاة ولو خمس تكبيرات لكل صلاة» إذا لم تعرف إقامة الصلاة والغسل 
من الجنابة والحيضء َم ليطأها بعد ذلك. وإن أقامت بعض ذلك ولم ثقمه 


)١(‏ في (م): بياض قدر كلمة. 
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كلّه؛ فلا يطأها حى تقيم ذلك كلّهء كانت صغيرة أو كبيرة» إلا أن تكون 
صيفة" لم تبلغ إلى حذ التكليف كما فرض الله تعالى على عباده؛ فلا 
بأس عليه في وطثها. 

وعن ابن محبوب: في الأمة الصغيرة تكون عند الرجل الستتين 
والثلاث؛ ثم يطأها من غير استبراء تبجلها غير يكرة انه لا باس .عليه 
بلك ن ذلك ا تكسو من علة وسار وكذلك لو كانت تخرج من 
ك 


قبل: وقد کان ب ينبغي أن لا يطأها حَتََى يستبرئ؛ فإن فعل فلا يرجع 
يطأها أبدًا. قال: راد کات ارف سي الاد قزر يخس اا 
والتحيّاتء ولا تعرف أحكام الصلاة فجائز وطؤها. وإن كانت صبيّة 
ويأمرها بالصلاة؛ فتقول: إِنّها تصلي؛ فجائز له وطؤها ولو كانت لا تُحكم 
الصلاة. 


مسألة: [فيمن طلق زوجته تطليقتين وهي أمَة لغيره] 

افق أصحابنا في الرجل يطلق زوجته تطليقتين وهي أمّة لغيره؛ أَنَّها 
لا تحلّ له أن /۷۳۹/ يطأها إذا رجعت إليه بملك اليمين حى تنكح زوجًا 
غيره. وقد خالفنا داود فجوّز ذلك إذا ملكها؛ واحتجٌ بقول الله تعالى: # فمن 
لك مك أَيْمدُم و كن ليك A‏ ت € (النساء: 75)» وهذا يضعف عند النظر 
إذا لقي العموم؛ لأنَّ قوله: یا کیل دين بنذ عق :: م ان 
عموم» وقوله: أو ما ملكت بسكم 4 (النساء: *) عموم فالأمّة لا تستحق اسم 
سريّة ِل أن نب ا جا 


0 في (ن): وصبّته. 


باب ٠١‏ : في الإماء ووطئهنٌء وما يحلّ من ذلك أو يحرم وأحكامهنَ وأحكام ذلك منهنٌ وفيهِنٌ YAT‏ 


مھ هوهي 


فصل: [ في إهداء الجواري» ومن تعتزل] 

بلغنا عن عامر الشعبي: أنَّ رَجِلّا من همذان يقال له: شرحبيلء كان 
عاملا لعل بن أبي طالب فأهدى إليه جارية اشتراها بثلاثة آلاف وخمسمئة 
درهم؛ فلمًا أراد علي أن يطأها قالت: إن لي زوجًاء فكفٌ عنها وكتب إليه: 
إِن قد أعجبتني هديّتك ولكن زعمت أنَّها مشغولة» فاشترى منه نصفها 
بخمسمئة درهم ثُمّ ردَّها عليه فقبلها. 

عن قاد أن غبد ابن عار بعت إلى عثمان ين عفان جارية فقالت: 
إن لي زوجًا فاعتزلها عثمان وتغيّظ على صاحبه. 

ومن له أمة مجوسيّة فلا تحلّ له مباشرتها؛ لأنّها مشركة» وله أن يكرهها 
على الإسلام» فإن كرهت باعها على الأعراب. 


وإذا كانت جارية بين رجلين مشتركة فوطتها أحدهما؛ فقيل: يعطى صاحبه 


مسألة: [في الجواري المشتركة:؛ وفي الأمة المزنية» وغيرها] 
فان الحلّ بدرا عنه» ولكن يُعاقب بالحبس والتعزير» ويجبر على بيع حصّته 
منها لأهل الصلاة. وإن شاء شريكه فيها اشتراها. وإن ولدت منه ولدًا فإن 
كان لها زوج تزوّجها برأيهما؛ فولدها لزوجهاء ولليهوديّ الحجر. 


1 عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي العدوي (ت: ۹٩۸ه):‏ تابعى ثقة من عنزة باليمن» من 
حلفاء بني عدي» أتاهم النبي بي في بيتهم وهو غلام. أكثر روايته عن الصحابة» ومات 
بالمدينة. انظر: ابن حبّان: مشاهير علماء الأمصار» ر*٦» ."//١‏ 


A‏ هه الجزء الرابع عشر 


فإن لم يكن لها زوج؛ فالولد ولده إذا أقرٌ به» ويرد على شريكه قيمة 
ج بو الولف راولت اکر ارثا له 


ومن قال لرجل: أمتي هذه خذها فاستبرئها؛ فعن بشير أنه قال: الفروج 
لا توهب وهي له. وعن معولي بن عميرة": عليه الحدّء وإن باشرها وهي 
لسيّدها الأوّل. وعن موسىن: أنه لا حذ عليه ولا شيء له. والجارية 
لسقدهنا: 


ومن وطئ أمة قبل أن يشتريهاء فجاءت بولد لأقلّ من سنّة أشهر؛ فإِنّه 
يكون عبدًا ويّحرم عليه وطؤها. 

وإذا تزوّجت الأمة بغير رأي سيّدها ولم ترض بذلك؛ فالتزويج فاسد» 
وله أن يطاها بعد انقضياء العذة: 

وإذا جاءت الأمة بولد زنا؛ فليس للسيّد أن يطأها. 


3 


ومن زنى بجارية ولده حى أولدها أولادًاء ثم اشتراها وأولادها 
الذين عنده أنَهم منه؛ فإِنّها جاريته وهم عبيده؛ لأنْ العاهرٌ له الحجرء 
وليس له من الأولاد شيء. وجائز له بيعها وبييع /۷٤١/‏ بنيها الذين 
اشتراهم معها. وأمّا الولد الذي ولدته في ملكه بسبب الشراء؛ فليس له 
بيعه إذا أقرّ به أو أقرّ بوطئها؛ فلا يحل بيعه إذا أقرّ به» أو أقرّ بوطئها فلا 
يحل له بيعه. 

وفن ومآ لأ فجاءت من برلا ققد قبل عن عضن التقياة إن 


الولك يق زيت ته من ابه 


(۱) معولي بن عميرة: لم نجد من ذكره أو ترجم له» وقد جاء في منهج الطالبين باسم: 
معولى بن شبيب» والله أعلم بالصواب. 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطئهنٌء وما يحلّ من ذلك أو يحرم وأحكامهنَ وأحكام ذلك منهنً وفيهن 10> 


مسألكة: 
وإذا سبى المشركون امرأة فاشتراها رجل ووطئها بالملك» وظرٌ أن ذلك 
جا لاه قير شر داقر له وعليه لها العقر» ولا حذ عليه لموضع ظنّه بجواز 
ذلك» والله أعلم. 


ب لك هم 


فصل: [في تسمية السريّة] 
ارم امه ة؛ فقال قوم: سميّت بذلك لاتّخاذها صاحبها 
اها للنكاح وهي ذُخ فُعْلِيَّة من السرّء والسر عند العرب: الجماع» قال 
الله ِل : ل ا ا € (البقرة يعني: جماعًا. قال امرؤ 
القمين: 


الا رغصت اة ال أن كيزث ران لآ بين الهد أمثالى 


وَإِنّما سمي النكاح سرًا؛ لأنّه يخفى ويستر ويغيب منه عن أعين الناس. 
وقال قوم: سيت شريّة بالوطء. وقال آخرون: لا تسى سريّة إلا أن يُضاف 
إلى الملك مغتى غيره: وقال آخرون: لا يَكون سرية وإن أحللت عليها إزارك 
حَنَى تبوتها بِينًا. 

وقال الحسن: السريّة معروفة وهي غير الخادم» وهي التي لا تبتذل 
وتحجب؛ فإذا استبرأها /47/ فهي سريّة» وطتها أو لم يطأها. وقال بعض 
أميحاب: الظاهن الوالهب أذ لا سين سرقة إل أن يظاها وياعها ييكاء قال 
بعضهم: القول ما قاله الحسن؛ لأنَّ العرف ما قال» وهو الذي تعرفه الناس 
إلى يومنا هذا. وقال قوم: إِنّمَا سميّت سريّة لسرور صاحبها بهاء وهي فُعْلِيّة 
من السر؛ والسرٌ عند العرب: السرور بعينه» ويقال سُرِيّة وسرية (بالضِمٌ 
والكسر)» وفي الجمع: سَراريٌّ بتثقيل الياء وتخفيفها. 
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مسألة: [فيمن وطن أمة بينه وبين غيره] 
ومن وطئ أمة بينه وبين غيره؛ ففي وجوب الحد عليه اختلااف. 
وإن قال قائل: إِنّها أمته؛ فما وجه الحدٌّء والله تعالى يقول: « أو ما ملكت 
اكم 4 وهذه مملوكة؟ 
قيل له: إِنْ هذا يدخل في هذه الآية بإجماع» وهي داخلة في قوله 
تعالى: فمن اسن و و آے کف أو هم الْعَادُونَ € (المؤمنون: 0 بإجماعهم. 


[ مسألة: في العزل ووطء ملك اليمين] 

الدليل على إباحة العزل عن الإماء: ما روى مَجِدِيٌ الضمريٌ”" قال: 
غزونا مع النَّبِيَ بي غزوة بني المصطلق يوم المريسيع فأصبنا سباياء فسألنا 
النّبىَ كي عن العزل فقال: «اعزلوا إن شئتم» فما من تفس كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهى كائنة». 

E e 
إلا ما حضر عليه فيهنٌ من طريق الوزرء ولا أعلم في‎ /۷٤١١/ شاء من الإماء‎ 
ذلك اختلاقا.‎ 

وملك الآمة على انفراده لا يحرم الوطء على الأب والابن بإجماع. 


ومن ملك بعض أمة لم يَجز له وطؤها بملك بعضها؛ لأنَّ الله تعالى لم 
يبح فرجا لنفسين في وقت واحدء. ولا أعلم في تحريم ذلك اختلافا. وإعارة 
)١(‏ في النسخ: عدي» والصواب كما في رواية العزل في معجم الصحابة لأبي نعيم: مجديّ 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطتهنَء وما يحلّ من ذلك أو يَحرمء وأحكامهنّ وأحكام ذلك منهنّ وفيهنَ YAV‏ 


تعالى حرّم وطء النساء إلا بأحد شيئين: إِمَا بنكاح» أو بملك يمين؛ ولا أعلم 
في ذلك اختلاقاء والله أعلم. 


مسألة: [فيمن زوج عبده بأمته ثم أرادها لنفسه] 
ومن زوج عبده بأمته ته أرادها لنفسه؛ فلا تحلٌّ له حَنَّى يطلّقها من 
العبد. وقال بعض المسلمين: إن طلقها السك وانقضت عذتها من العبد جاز 
له وطوّها. 


مسألة: [في الجمع بين الأختين الاثنتين بالوطء] 

وإذا وطئ رجل أمة من السباء قبل أن تُقسم الغنيمة وهو من أهلها 
وحملت منه؛ كانت أمٌّ ولده. وكره أكثر أهل العلم الجمع بين الأختين 
الاثنتين بالوطءء وبذلك يقول عمر وعلئ وعثمان وابن مسعود. وكره 
ذلك او وطاوس ومالك والشافعي» وحوّم ذلك إسحاق» 
واختلف فيه عن ابن عبّاس روي أنه قال: حوّمتهما آية وأحلّتهما آية ولم 
أكن أفعله. ويوجد عنه تحريم [....]7' ذلك في موضع وتحليله /۷٤٤/‏ 
في موضع» وذهب إلى أنَّ مراد الله تعالى في الجمع بين الأختين في 
عقدة النكاح. 

وعن علي: أنه سأله رجل فقال: كانت لي جارية فأصبت'' منها وعندي 
أختها فهل لي أن آضبب نقيا؟ فقال: أا لك آبة e‏ آية؛ فأمًا أنا 


)١(‏ في (م): بياض قدر كلمة» ويظهر أنه ليس بشيء؛ لأن العبارة صحيحة متواصلة. 
(۲) في (م): «فأصيب منها». 
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فأنهى عنها نفسي وأهل بيتي. قيل: وتأويل قول علي أنَّ آية التحريم ناسخة 
لآية العلل #لذلك هى غفا تسه رامعل ته وإلا فمن المحال أن يكرة 
شيئًا واحدًا مُحرّمًا ومُحلَلَا في حال واحدة. وقال قوم: إذا كان معه أختان فلا 
يقرب إحداهما. 


ومختلف في نكاح الأمة المجوسيّة؛ فكره ذلك أكثر هم وأباحه طاوس. 
مسألة: [في متفرّقات الباب] 

ومن قال: واحدة من جواريّ حرّة ثم قال: عنيت هذه؛ قال: لا يصدّق 
ويعتقن» ويستسعين في أثمانهنٌ) ويسقط عنهنْ ثمن واحدة. 

رجل له أربع جوار؛ قال: كلّما وطئت واحدة منهنٌّ فواحدة من الباقي 
حرّة فوطتئهنّ كلهنٌ؛ قال: يُعتقن كلهنّ ويستسعين في ثلثي أثمانهنٌ» 
وعليه لكل واحدة عقرها إن لم تكن طاوعته؛ فلهن عقرهن عليه وهو 
صداق مثلهن. 

ومن تزوّج امرأة على أنَّها حرّة فصح أنها أمة فاشتراها؛ فيكره له وطؤها 
إحال الوطء الأوّل. /۷٤٠٥/‏ 

ومن تزوّج أمة ثُمّ اشتراها؛ فله وطؤها بملك اليمين ولا استبراء عليه. 

والذمي إذا وطى أمَة"“ مصليةء أو مش فرجها في قلفته كُمّ أسلم؛ فله أن 
يطأها بملك اليمين. وإن لم يمش فرجها ولا نظر”" إليه م أسلم واشتراها 
أو تزوّجها؛ فله وطؤها بالتزويج أو بملك اليمين. 


)١(‏ في (ن): امرأة. 
(۲) في (م): ينظر. 


باب ٤١‏ : في الإماء ووطتهنَء وما يحلّ من ذلك أو يَحرمء وأحكامهنّ وأحكام ذلك منهنّ وفيهنَ 1 


أبو الحواري: والأمة إذا تزؤجت بغير رأي سيّدهاء ثُمّ غاب الزوج 
فلم يعلم أين هوء فأراد السيّد وطأها؛ فإِنّهِ إذا لم يرض بالتزويج فهو 
فاسد. وله وطؤها إذا انقضت عدّتها. وإن جاءت بولد من زنا لم يحل 
للسيّد وطؤها. 

وقد قيل: إذا كان للذمّي أمة مثله ذمَيةه ثم غاب وأسلمت؛ لم ثبع 
حَنَى يعلم آنه كان مشركًا. وإن بيعت لمولى وطئهاء وقد كان سيّدها الآوّل 
أسلم من قبل؛ ردت إليه. وكذلك إن أسلم بعد. قال أبو الحواري: إذا 
باعها من بعد إن صخ أله مشرك فقد مضى"'" البيع» أسلم اليهوديٌ من 
بعد أو لم يسلم. 


)١(‏ في (م): رضي. 


۹۰ 


باب 
aT‏ 


أجمع المسلمون أن الاستبراء في الإماء واجب. 


ومن اشترى"" الأمة حاملا فليس له وطؤها حَتَّى تضع؛ لنهي النَّبِىَ كله 
عن ذلك والإجماع. 

ومن اث شترى وليدة فلا يجوز له وطؤها ولا أن ينال منها شيئًا مِن نظر أو 
مكل إلا بدالا سرا 

ومن جامع أمته /١57/‏ قبل الاستبراء لم يسعه جهل ذلك» ولا تَحلٌ له 
مُجامعتها بعد ذلك» وله أن يستخدمها. وقال بعض: يبيعها ولا يستخدمها. 

وإذا عُتقت الجارية وكان صاحبها يطأها؛ فلا يجوز تزويجها حَنّى 
تنقضي عدّتها. فإن لم يكن يطأها إلا أنّها تخرج في حوائجهم وتخدمهم. 
ل 

ومن اشترى جارية بنت عشر سنين أو نحو ذلك» وكانت تخرج إلى 
ال ورا ا د و 
الرجال وتحتمل الوطء. وإن اشتراها من امرأة ثقة فكانت لا تخرج» 
وأخبرته المرأة أنّها لم تكن تزل من عندها لم تزوّج ولم تخرج؛ فلا 


)١(‏ في (ن): استبراً. 


باب ٤٤‏ : فى استبراء الإماء ۲۹۱ 


استبراء عليه إذا كانت المرأة ثقة وقالت: قد استبرأتها؛ فيل قولّها ووطعها 


ON & 


ی پر 


ومن اشترى جارية ثُمّ نظر إلى القبل قبل الاستبراء؛ قال أبو المؤثر: إن 
نظر إلى الشقّ أو مسّه بيده قبل الاستبراء فلا يطأهاء ويستخدمها إن شاء أو 


ومن ربَّى جارية على يديه» ثم إِنّه وطئها جهلا منه قبل الاستبراء وظنٌّ 
أن ذلك جائزء وأنّه لا استبراء عليه» وكانت محظورة لا تخرج؛ فليس ذلك 
مِمّا يبرئه من الاستبراء؛ لأنّه عسى قد وقع عليها حيث لا يعلم ولا تعلم 
هی» وكان /۷٤۷/‏ يلزمه أن يستبرئها إذا أراد وطأها. فإذا وطئها قبل الاستبراء 

ومن ا وهي ترضع فلا يقربها حَتَى تحيض حيضة. وقال: 
استبراء الآمة حيضة واحدة: وجاء عن الب كله أنه قال: «لا ثوطًاً 
الحوائل حى يتحضن "١!‏ ولا الحوامل حى يتضعن)!. وهي 3 مُجتمع 
عليها. 

وروي: أنه نل مر بامرأة حامل من السباءء فقال: «لِمّن هذه الأمة؟). 
فقالوا: لفلان» فقال: «أيطأها؟» قالوا: نعم» قال: «لقد هَّممت أن ألعنه لعنة 


)١(‏ كذا في النسخ» ويظهر أَنَّ عبارة «حَتّى يستبرئها» زائدة؛ لأنّها تنقض ما ذكره من قبل أن 
لا استبراء عليها إن أخذها من امرأة ثقةء والله أعلم. 

)¥( في (م): + «خ تحيض». 

(۳) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: «لا تطأوا...». باب (۲۷) فِي السّبَايَا وَالعَزلّة 
وقَالَ الرّبيع: الحَايْلُ التي يَأتِيها الحَِيضُ حَالا بعد حال ر١۲٠‏ 054. والدارقطني» عن 
ابن عباس بلفظ قريب في النکاح» ر747. 
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تلحقه في قبره» كيف يَغذوه في سمعه وبصره»"' وقال : «لا تشاركوا 
المشركين في نطفهم»”. 

وفي الحديث: أنه مر لإ بأمّة مُجخ فسأل عنها؛ فقالوا: هذه أمة فلان» 
فقال: «أيأتيها؟» فقالوا: نعم» فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل في قبره. 
كيف يستخدمه وهو لا يَحلّ له أم كيف يورثه وهو لا يحل له». [قال 
أدر عد الْمُجِحُ'". الحامل الْمُقرب [الَّتي دنا وَلادُها]!*» ومعناه:'" [قال: 
ووجه الحديث: أن يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تُسْبى فيقول: إن جاءت 
بولد وقد وطتها بعد ظهور الحمل لم يحلّ له أن يَجعله مَملوكًا؛ لأنه 
لا يدرى لعل الذي ظهر لم يكن حَمْلاء وإِنَّما حدث الحمل من وطئهء فان 
المرأة رُبّما ظهر بها الحمل ثُمّ لا يكون شيئًا حَنَّى يحدث بعد ذلك» فيقول: 
لا يدرى لعلّه ولده. وقوله: «أو كيف يورّئه» يقول: لا يدرى لعل الحمل قد 
كان بالصحّة قبل السباء فكيف يورثه]. 


وفي صفح الورقة شيء من هذا: حدَّئني: محبوب بن الرحيل: أن صديقًا 


)١(‏ رواه الطحاوي في مشكل الآثار» عن أسد بن وداعة عن رجل من أصحاب رسول الله كلل 
بمعناه» باب بیان مشكل ما روي عن رسول الله كَل ر1775. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في النسخ: المحل» والتقويم من: غريب الحديث لأبي عبيد» .81١/7‏ وتهذيب اللغة؛ (جح). 

9 في (ن): المقترب: 

() هَذِه الزيادة من: النهاية في غريب الأثر لابن الآثيرء (جحج). 

() نقلنا هذه الفقرة كما هي من تهذيب اللغة (جح) رغم أن الأزهري نقلها من غريب 
الحديثء إلا أننا ذكرنا نص التهذيب لوضوحه وقربه من نص المؤلفء وقد أثبتنا ذلك 
في المتن. وأمًا ما جاء في النسخ فهو: «لعله يدري لعله ظهر الذي ظهر بها لم يكن 
حملاء وإِنّما حدث الحمل من وطئه» وكيف يجعله [فراغ قدر كلمتين] أو يعلل الحمل به 
كان بالصحّة قبل السباء فكيف يوزثه». 


باب ٤٤‏ : في استبراء الإماء 4۲۳ 


7 لا يقال له مَخلد بن إبراهيم» اشترى جارية» فلمّا أتاها أمرها أن 
تجرّد بين يديه فتجوّدت ثُمّ نظر إلى فرجها؛ فسأل عن ذلك أبا عبيدة؛ فقال: 
بعهاء وذلك أنه جرّدها يوم اشتراها ولم يستبرئها. 

حفظ مُحمّد بن محبوب عن أبي صفرة قال: سألث وائلا عن الأمة 
أشتريها من الرجل فيقول: إِنَّه استبرأها بحيضتين؟ قال: فقال وائل - ومُحيّر 
راكب معه في المحمل -: إذا كان مثل مُحبّر فنعم. 

وقال مُحمّد بن محبوب: ما لم ينظر الرجل فرج أمته التي يستبرئها أو 
يَمِسَّه من تحت الثوب؛ فلا أراها تحرم عليه» وليس نظرها إلى فرجه مثل 
نظره إلى فرجهاء ولا تحرم عليه بنظرها إلى فرجه» ولا مسّها بيدها فرجه. 

ومن اشترى جارية ليطأها 3 بدا له أن لا يطأها ولم يطأها وأراد بيعها؛ 
فليس عليه أن يستبرئها. 

وللرجل أن يتجرّد مع سريّته وهو يستبرتهاء فإن قضى منها شهوة في 
غير الفرج وهو يستبرئها لم تفسد عليه. 

ومن اشترى جارية» فإن كانت من النساء أو الجواري اللواتي يتخذن 
للخدمة؛ فلا باس أن يتزوجها من قبل أن يستبرتها. وإن كانت /759/ مِمّن 
تخل للوطء فما أحتٌ أن يووجها خی د يسسرتها. 

وم ا جارية من آهل الصلاة مستع 48 قله أن ينظر مها اذا أراذ 
يتسرّاها من الركبة إلى القدم» ومن السرّة إلى الرأس» ويجتنب ما بين ذلك. 

وقال عن سليمان يخ عثماة: أنه یلخا عن ايق عم آنه ضرت بيده على 
يد جارية وقد مرّ على موقف الجواريء ثُمّ قال: اشتروا بسم الله. 


)١(‏ في (م): استبرى. 
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ومن اشترى جارية من النخَّاسين؛ فعن أبي مُهاجر قال: ليس عليه إلا 
حيفية واج وإن اق اها من عند وجل يق به فال ارا خفن 
فوثق بقوله؛ فلا بأس أن يَطأ ساعة اشتراها. قال هاشم: ويلمس جسدهاء 
سوى الفرج لا يمسّهء ولا ينظر إليه" حى يستبرئها. |واقال أبوبكر: تستر 
اكا عن السذة إلى الركية ا ذلك إن أردت شراءها. 


مسألة: [في شراء الجواري واستبرائها حسب أحوالها] 

وَقال ابو المؤثره ومن اشترى جارية ووزث الثمن أو لم يزنء ثُمّ ذهب 
إلى منزله فجرّدها وأبصرها وأبصر منها ما أراد حَتَى الفرج» ثُمَ أراد ردّها 
بعيب أو بغير عيب» فأقاله فيها الرجل؛ فليستغفر ربّه مِن نظره الفرج قبل 
الاستبراء. فإن ردَّها بعيب أو أقاله الرجل فلا بأس عليه. فإن ناومها //6٠١/‏ 
فى توب واحد من غير مُجامعة؛ فهى مثل الأولى» وقد مضى الجواب. فإن 
وطئها فليس له رذها عليه. وإن كان علم بالعيب قبل الوطء فقد لزمه ولزمه 
الثمن. وإن لم يعلم بالعيب حَتى وطئ طرح عنه أرش العيب. فإن وطئها ثُمّ 
أقالها فيُعلِم البائع أنه قد وطتهاء وعليه التوبة إلى الله إن كان وطتئها قبل أن 
يستبرتها. فإن ولنات لستة أشهر كل وطدها أو أكثر فالولد ولده» ولم يكن له 
أن يستقيلها؟؟ بعد أن وطتها. 

قال أبو علىئ: ومن كتب إلى رجل ليشتري له جارية» فاشتراها وبعث 
بها إليه مع ثقة أو غير ثقة» فوصلت إليه وقد خلا مذ يوم اشتريت له ما 
9 سرا به؛ فإنا نر چو أن يجتوئ يما قد كاتب ذلك: 


000 في (ن): «ولا ينظره». 


باب ٤٤‏ : فى استبراء الإماء 40 


ومن بعث إلى رجل يشتري له جارية سريّة لنفسه» فاشتراها وأرسلها 
إليه؛ قال أبو عبد الله: إن كانت فى يد رجل ثقة أو امرأة فاستبرأوها من حِين 
اشتريت إلى أن وصلت» يحسب ذلك من استبرائهاء والله أعلم. 

ومن اشترى جارية مِمّن لا تحيض أو مِمَن تحيض؛ فما تت لذ أن 
يتلدذ بشيء من تقبيلها'''» أى يصب متها ما دون الفرج؛ فإن فعل فما نقول: 
ِنْها تفسد عليه ما لم ي يمش الفرجء أو ينظر إليه بالعمد. /۷/ فإن ضرب 
بيده على بطنها فمسّ فرجها خطأ فما نفسدها'" عليه. 


راي ١1‏ تحتر ان ا ا ريعي ليلة 
مسألة: 
ا ا احري جارية بوطاعا: دل إن يان امن بتر 


الفرج فسدت عليه» فإن نظره خطأ لم تفسد عليه. 


مسألة: [في استبراء الجارية] 


وقال الفضل بن الحواري يْرَنْهُه من اشترى جارية فاستبرأها شهرًا أو 
أقل من أربعين يومًا وهي مِمّن لا تحيض» أو قد أيست من المحيض» ت 
وطئها فليستبرتها بأربعين يوما ثُمَ الا| يطأها؛ فإن وطئها في ما دون الأربعين 


الى في (ق) و(م): «نفسها». 
02 في (ن): تفسد. 
س في (م): ۳+ «يومًا خ2. 
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فسد عليه وطؤها. قال: ويقبل قول البائع إذا كان غير ثقة أنه استبرأها 


ويطأها المشعرى من حين ما اشتراهاة"؟ إذا قال: إت اسه أها يمحيفتين. 


مسألة: [في وط ء الجارية قبل الاستبراء] 


و 


قال مالك بن غسّان: فيمن اشترى جارية ثُمّ وطئها قبل أن يَستبرئهاء ُي 
باعها على رجل قد علم أنه قد وطئها قبل الاستبراء؛ قال: إِنَّمَا تفسد على 
الأوّل الذي خالف الأثر فيهاء ولا تفسد على غيره. 


مسألة: [فيما جاء في استبراء الاماء] 


١‏ جاء الخطاب في الاستبراء للإماء من النَبِىَ ب على المشتري 
دون البائعء وهو قوله: لاوطأ اترا کے فن ولا الحوامل حَنَّى 
يضعن»؛ فهذا أمر منه كي للمشتريء والعبادة إِنَّمَا توجّهت نحوه؛ فعليه أن 
يستبرءة الآمة إذا ملكها تمتا أو هة أو غير ذلك بحيضة ولحدة: فان كانت 
مِمّن لا تحيض فثلاثة وعشرون يومًا. وفيه قول: إِنّه يستبرئها بحيضتين» أو 
خمسة وأربعين يومًا إن كانت مِمّن لا تحيض من كبّر أو صغر. 

ومن ذهب إلى أن على البائع أن يستبرتها أيضًا قال: إن آم الولد إذا 
كانت حاملا؛ فبيعها غير جائز بإجماع من المسلمين. وإن كان داود قال: 
يُستثئنى ما في بطنها من حمل» ولیس خلافه خلافًا. وإذا كان بيعها على هذه 
الصفة لم يأمن هذا البائع بغير استبراء أن يكون بها حملء وقد أجمع 
المسلمون على تحريم ذلك» وقد أوجبنا على البائع أن يستبرئ الجارية 


)١(‏ في (م): استبرأها. 


باب 5 : في استبراء الإماء ۹۷ 


بحيضة حَنَّى تتبيّن أنّها غير حامل. فإذا حاضت باعها على يقين من أمره؛ 
أن الاسر ق الل جاع اماف الال (كما يقال ارا من 
فلان: إذا استكشف أمره). فإذا حاضت فقد تبيّن له أنها غير حامل للعادة 
المعتادة في النساء أنه لا حيض مع /۷٠۴/‏ حمل. 

وقال الذى ذهب أن على المستفرق أن وها بف قا من 
حيث أوجب على الأمة أن تستعدٌ من زوجها إذا طلّقها حيضتين؛ فجعل 
الاستبراء قياسًا على العدَّة. وقال الآخر: إِنَّمَا أوجب الله تعالى على المشتري 
أن يستبرتهاء وهو أن يستكشف حالها؛ فإذا حاضت علم أن ليس َم حمل؛ 
لأنَّ العادة جرت من النساء أَنَّهنّ لا يحضن مع الحمل سير ذَلِكء فقد زالت 
الشبهة بحيضة واحدة؛ فلا معنى لحيضة ثانية إذا كان معناهما سواء. 

حديث الأمة عن النبئ بي : «لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه أفى | 
قبره»» فكيف له أن يذّعيه ولیس بابنه؟ آم كيف له أن يستعبده أو ينتفي منه 


وعنه @: دمن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يمسق بمائه 2 
غیره»'. 

وعن عس أنه کپ إلى أبي حرسن: أن لا تشركرا المشركين في أولادهم 
فإن الما يديك فى الول 

وعنه ا : «من كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فلا يأت نيا من اللسبى 


رك 


حتى يستَبرتها)!", وبذلك يقول قومنا. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن رويفع بن ثابت بمعناه» كتاب النكاح» باب في وطء السباياء ر/1801. 
نذا رواه أبو داود» عن رويفع بن ثابت الأنصاري بمعناه» كتات النكاح» باب فى وطء السباياء 
ر۷٥۱۸.‏ والطبراني في الكبير» عن رويفع بلفظه» ر۳ . 


۹۸ 21 الجزء الرابع غشر 


وروي عن ابن عمر أنه قال: ملكت جارية من سباء جلولاء» فكشفت 
عن عنقهاء فكان كإبريق فضّة فما تمالكت أن قثلتها"). 

ومن ملك جارية عن بيع ثُمَّ قَالَهُ البائع أو أقاله. أو ردّت على البائع 
بعيب؛ وجب عليه أن يستبرتها؛ /54// لأنْ هذا ملك حادث. وکل من 
حذت له ملك فعلية الاسعيراء: 


أجمع المسلمون أن الرجل إذا تزوّج امرأة لم يجب عليه استبراؤهاء 
والآمة شه E o‏ 
أوطاس: «لا تُوطأ الحوامل حَتّى تضع. الات لول حيس 
حيضة»"» وفي رواية أخرى: «ولا حائل حَنَّى تحيض»'”" 


وقال يوم حُتين: «لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يَسقي بمائه 
زدع غيره»» يعني: إتيان الحبالى» «ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر 
ار حي وي ولا يحلٌ لمؤمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حَنَى حَتَى يقسم»* 


واختف أصحابنا في الصغيرة من الإماء؛ فقال بعضهم: تستبرئ أربعين 
يومًا قبل الوطء. وقال بعضهم: خمسة وأربعون يومًا قياسًا على الصغيرة من 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن أيّوب اللخمي بمعناه» كتاب النكاح» في الرجل يشتري الآمة» 
رلا55؟١.‏ 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي سعيد بمعناه» كتاب النكاح» باب في وطء السباياء ر1805. 
والحاکم» مثله» كتاب النكاح» ر۲۷۲۲. 

(۳) رواه البيهقي» عن الشافعي مرسلاء جماع أبواب السير» باب المرأة تسبى مع زوجها. 

)٤(‏ في النسخ: «خيبر»» والتصويب من كتب الحديث» وسيأتي ذكره بلفظ: «حنين». 

(5) رواه أبو داود» عن رويفع بن ثابت الأنصاري بمعناه» كتاب النكاح» باب في وطء السباياء 
رلا180١.‏ وأحمد» عن رويفع بلفظ قريب» ر١559431١.‏ والطبراني في الكبير» نحوه» ر41757. 


باب ٤٤‏ : في استبراء الإماء ۲۹۹ 


الحرائر» وكلٌ منهم قد ذهب إلى تأويل بقوله واختياره» والقياس لا يصخ 
إلا على أصل متّفق عليه» وليس في ذلك أصل متّفق عليه. 

والحدّة أيضًا الصغيرة من غير وطء إِنَّمَا تؤخذ بالعدَّة وتعتدٌ بعد وطء» 
وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من غير وطء» وإِنّما أوجبوه بانتقال ملك؛ فلا 
نرى بأيّة علّة قالواء وبأيّ أصل شبّهوا أنَّ الحدّة لا يجب عليها /١65/‏ العدَّة 
بانتقال الملك» وأين موضع السنّة ووجه القياس؛ فيجب أن يكون ينظر في 
ذلك» والله الموفّق للصواب. 

ويوجد لِمُحمّد بن محبوب: آنه إذا ربّاها صغيرة في بيته جاز له وطؤها 
وإن لم يستبر» وإن ربّاها غيره من عدل أو خلافه أو امرأة لم يجز له وطؤها 
يعد ا ا امرأة لم يستبرها المشتري» 
والاستبراء في اللغة: الاستكشاف للأمر المشكل» وأي إشكال في الصغيرة!؟ 


مسألة: [فيمن نظر أو مس حال الاستبراء] 
ومن نظر إلى فرج جاريته أو مسّه في حال استبرائه لها أو قبله لم يجز 
له وطؤها؛ لأنَّ عمر بن الخطاب كث جرد جارية فنظر إلى فرجهاء ولم يكن 
وطئها قبل ذلك ولا بعد؛ فسأله ابنه أن يهبها له ليتسرّى بهاء فقال له: إِنّها 
لا تحلّ لك إِني نظرث إلى فرجها. 


مسألة: [فيمن اشترى جارية أو ؤهبت له وهي غائبة] 
ومن اشترى جارية أو ؤهبت له» والجارية غائبة عنهما في بلد آخرء 


وهما عارفان بها أعنى المتبايعين ‏ فاشتراها المشتري أو الموهوب له فى 
غيبه» ثُمّ قدم وقد انقضت العدّة؛ فإِنَّ المشتري أو الموهوب له إذا صار إلى 


.04 الجزء الرابع غشر 


قبض الجارية بأحد الأمرين من الشراء أو الهبة» ورضيها وصارت في يده؛ 
صخ ملكها له» ما لم يرجع البائع عليه ويطالبه /07/ بالنقض والاستبراء 
بعد أن يستقرٌ الملك له عليهاء وله أن يطأها بعد الاستبراء وهي حاصلة في 
يده. فإن رجع البائع فطلب نقض البيع لغيبتها عنه في وقت البيع والهبة؛ لم 
يكن حرج في وطته؛ لأنْ ذلك يكون كالدرك في البيوع؛ لان بيع الحيوان 
عند أصحابنا لا يصخ إلا موقوفًاء كذلك حفظت عن شيخنا أبي مالك ذفن . 
مسألة: [فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها خم اشتراها] 

ومن تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثُمّ اشتراها فلا استبراء عليه؛ لأنّها كانت 
زوجته. وكذلك عن أبي الحسن: قال أبو الحواري كَْنُهُ: إن النكاح ينفسخ 
ويّطؤها بملك اليمين؛ وليس عليه استبراء. 

ومن له أمة فولدت عنده بننًا فأراد أن يتسرّى بالبنت؛ ففى الاستبراء 
عليه اختلاف. 


مسألة: [فيمن اشترى جارية لها زوج فسأل عن طلاقها] 
ومن اشترى جارية لها زوج» فأرسل المشتري إلى الزوج يسأله عن 
طلاقها؛ فقال: إِنَّه قد طلّقها قبل ذلك؛ فإن صخ بالتاريخ كانت عدَّتها من 
يوم طلاقه. فإن أراد المشتري الوطء استبرأها في حال عدَّتهاء فتنقضي العدّة 
صحّة الطلاق حيضتين وأراد الوطء؛ فليستبرئها بحيضة أو حيضتين مستأئفًا؛ 


)١(‏ يظهر أن هذا من كلام أبي مُحمّد بن بركة من تقييداته عن شيخه أبي مالك الصلاني» ولم 
نقف عليه في جامعه ولا تعارفه ولا تقييداته التي بين أيديناء ولعله مع ما فقد من أعماله» 


والله أعلم. 


باب ٤٤‏ : فى استبراء الإماء ۳۰١‏ 


لان فيه قولين؛ لأنَّ ما تقذّم من عدَّتها لا يجزئه حَنَّى يستبرئهاء /۷٥۷/‏ وهو 
بالنية بالوطء. 


مسألة: [في حكم استبراء الأمة ومن تركه] 

عليه أبدّا باتّفاق» ويسقط الحدّ عنه بالإجماء؛ لأنَّ لا حدٌ على من وطئ 
ولم يستبرء ولا خلاف أن يُدرأ الحذ عنه بالشبهة؛ ألا ترى أن من تزوّج 
أخته من الرضاعة والنسب بالجهالة أنه لا حدّ عليه؛ فإن كان متعمّدًا فعليه 
العقوبة أن يقتل. 

ومن وطئ الأمة وحرمت عليه فله أخذ ثمنها واستخدامها |وبيعها| إذا 
شاء» وأمًا الوطء فلا. وإن باعها على رجل ثُمَّ اشتراها فلا يحلّ له وطؤها 

والصغيرة في قول أهل عمان: بترا باريعينة يومًا. وبعضص قال: خمسة 
وأربعون يومّاء ولم أسمع خمسة وعشرين يومًا. قال: وإذا كان الشيخ راش 
يعارض في الصغيرة ويقول: لا استبراء عليها؛ لأنها غير حائل ولا حامل. 


مسألة: [في التحايل على الاستبراء] 
ومن اشترى جارية ثُمّ أعتقها من يومه» ثُمّ تزوّجها في اليوم الثاني؛ 
فهذا عمل المخادّعة لأنه فر من الاستبراء» والسُّنَّة تمنعه. وهو قول 
الرسول #: «لا توطأ الحوائل حَنَّى يَحضن» ولا الحوامل حَتّى يضعن» 
وهذا فلم يستبرئ. فإن كانت فراشه يطؤها عليها ثُمّ أعتقها؛ فجائز أن 
يتروّجها في يومه» ولا استبراء عليه من نفسه» والاستبراء واجب من غيره» 
وأمّا من نفسه /98/ فلاء ولا أعلم في هذا اختلافا. 
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وحكي: أن الرشيد ابتاعً جارية وهم بها قبل الاستبراء فسأل الفقهاء؛ 
قال أبو يوسف: أعتقها فى الحال وتزوّجها؛ فيسقط الاستبراء وهذا مذهبه. 
وأمّا أصحاب الشافعي: فلا يجوز ذلك عندهم حَتََى يستبرئ. 
تهر المرأة بالوطء». 


مسألة: [في استبراء البكر] 
وحكي عن عبد الله بن عمر: فيمن ابتاع بكرا أن لا استبراء عليه. 
وروي عن النبئ تيلا أنه قال: «لا استبراءَ على العذراء»"» يعني: البكر. 
واحتج من أوجب الاستبراء على البكر بقوله ُلك : «لا تُوطأ حَامل حَنََى 
تضع ولا حائل حَنَّى تحيض»» قال: لأنّ حيضة الحائل من لا حمل بها كانت 
صغيرة أن كبيرة: 


مسألة: [في زواج الجارية وشرائها] 
ومن أراد شراء جارية فتزوّجهاء ثُمّ اشتراها بعد أيّام وظنّ أن ذلك 
جائز؛ فليس كذلك. ومن فعل ذلك ووطئ قبل أن يستبرئ حرم عليه 
وطوّهاء ولا بأس عليه في استخدامها إن شاع وثمنها له حلال. وليس 
لا يبطل الاستبراء» وأصل إرادته الشراء؛ فأرى التزويج هاهنا مخادّعة 
واحتيالا فى الظاهر والباطن غير ذلك» والأعمال بالنيات ولكلٌّ امرئ ما 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب 45 : فى استبراء الإماء عا 


نوى؛ وهكذا يروى عن رسول الله يكل /7/54/ أَنَّه قال: «الأعمال بالات 
ولكلّ امرئ ما توى» فمن کانت هجرته إلى الله" ورسوله كان له أجر ما 
توی» ومن كانت هجرته إلى مال يكسبه أو امرأة يتزْوّجها كانت هِجرته 
إلى ما هاجر إليه»"» وهذا أراد إبطال ما نهى عنه رسول الله بي بحيلة أو 
مخادّعة. 


مسألة: [في عذة الأمة الموطوءة] 
والأمة التي يَطؤها سيّدها ثُمّ يتركها؛ عدّتها حيضتان» وإن مات فحيضتان. 
وقيل: حيضة. وقال قوم: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة. وفي السنّة 
عن النبئ بي ما يوجب استبراء الأمة قوله: «لا وَأ الحوامل حَنَى يضعن 
ولا الحوائل حَنَّى يحضن». 


ومن اشترى جارية فلا يطأ حَنَّى يستبرئ. وقيل: استبراء حيضة تجزئ» 
وأكثر قول أصحابنا: حيضتان. وأنا أحبٌ الاحتياط باثنتين. 


ومن وطئ أمته فلا يزؤجها حَتَّى يستبرئها بحيضتين» وليس على الزوج 
استبراء والبائع إذا لم يستبر الأمة؛ فلا نرى شيئًا عليه إن لم يفعل ويأمر 
بذلك؛ لأنّ الخطاب في الاستبراء يتوجّه إلى المشتري دون البائع. فإذا علم 
المشتري أن البائع قد استبرأها بحيضة أو حيضتين؛ لم يجز له أن يطأها قبل 
أن تحيض عنده في أكثر قول أصحابنا. وقيل: إذا كان ثقة قبل منه» ورأيت 
الشيخ يُضعف ذلك. 
)١(‏ في (م): + تعالى. 


(۲) رواه البخاريء عن عمر بلفظ قريب» باب (۱) كيف كان بدء الوحي» راء .١7/١‏ وأبو 
داود» نحوه» كتاب الطلاق» باب فى ما عنى به الطلاق والنيات» ره1894١.‏ 
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ومن اشترى جارية وهى //١/‏ حائض فلا تُحسب تلك الحيضة فى 
استبرائها على القياس حى يستبرئها بحيضة أخرى. على قول من قال: 
الحيضة تجزئ وهى حائض» والقول الآخر: حيضتان. 

وقيل عن الربيع: لو اشتريت الأمة من أمٌّ المؤمنين فاستبرتها. 

ومن اشترى جارية من شريكين فلا عدَّة عليهاء هكذا أتومّم عن أبي 
المؤثر. وقال غيره: الاستبراء إن أراد وطأها. 


مسألة: [الغلط في الاستبراء] 
ومن غلط في الاستبراء في علد الأيّامِ والحيض» فوطىئئ َم تبيّن له 


الغلط بعد الوطء فلا تحرم بالغلط» إن كان استبراً بالحيض حيضة؛ فعلى 
قول: تجزئه» وقول: حيضتان؛ فهذا وجه لا تحرم عليه. 


وإن استبرأها بالآيّام على أنّها خمسة وأربعون فاستبرأ أربعين؛ فعلى 
كول حافزه وا !اكير أها أزيغيى برع ارا روفي وط فد اکا 
أربعين؛ فهذا يجوز فيه الغلط ولا تحرم عليه» ويستبرئها تمام الأربعين أو 
خمسة وأربعين؛ على أيّ القولين أخذ ثم يطأ بعد ذلك. وأمًا إن كان 
استبرأها شهرًا وظنّ أن الاستبراء كذلك غلطًا منه أو جهلا لم يعذر بذلك» 
وت عليه ار هذا ل تعرز :فد العلط ولا ار 


ومن اشترى جارية واستبرأها ثم وطئها فتبيّن /77١/‏ له بعد الوطء أنّها 
حاملء والله أعلم بتحريمهاء هذا غلط. فإن كان استبرأها بحيضتين ثُمّ وطى؛ 
فذلك لم يكن حيضًّاء ولا يعود يطأها حى تضع» ولا أقول إِنَّها تحرم 
بالغلطء وإن كان بالأيّام فإنّه لا يعود يطأها؛ لأنَّ استبراءها بالحيض» 
وخالف. والله أعلم» وسل عن ذلك. 


باب ٤٤‏ : فى استبراء الإماء ۳*0 


مسألة: [في استبراء الأمة المملوكة» والصغيرة] 

اوا لمن ا الود أن مر ها حف إن عاك 
مِمّن تحيض. وقال بعض أصحابنا: يستبرئها بحيضتين. وقال بعضهم: إذا 
كان بائعها يطأها كان عليه حيضة» وعلى المشتري حيضة:؛ وليس فى السنّة 
أمر البائع بالاستبراء» والله أعلم ما وجه هذا القول منهم. 
فى معتى ذلك وأما الصغيرة مخ الإماء فليس فى الكتاب ولا [فى] السة 
ولا في الإجماع منع من وطئها في حال إلا بدليل ذكره بعض أصحابنا من 
طريق القياس» والعبرة ذكر أنَّهها مردودة إلى حكم الصغيرة من الحرائر. 
الاستبراء؛ قال بعضهم: نصف عذة الصغيرة الحرّة» وهو خمسة وأربعون يومًا. 
وقال بعضهم: /١١7/‏ بأربعين ويومًا. وقال بعضهم: إذا كان البائع يطأها 
اسر افا بعشرين يوقا واسشراها النقعري يعشرين يوماء والكيرة فاسشراوغا 
واجب على المشتري بالسئة» وهو قول النَبِىَ بل : «لا توطأ الحوائل حَنَّى 
يحضن» ولا الحوامل حى يضعن» قال ذلك في سبايا أوطاس» ولا أرى 
الاستبراء يتوجّه بهذا الخطاب إلا إلى المالكين دون البائعين» والله أعلم. 


مسألكة: [في معنى الاستبراء والحائل] 
والاستبراء فى اللغة: الاستكشاف للأمر المشكل» فى الحيضة الواحدة 
يكشف بها من إشكال أمرها ما يستكشف بالحيضتين. وذكر النَّبِ بل : «الحائل 


)١(‏ في (ن): مكلها. 


٠.‏ 4 الجزء الرابع عشر 


لا تدخل فيه من لم تحض من الإماء»؛ لأن الحائل في اللغة: هي التي تغيّرت 
ماو ا ا رار اا لوا ارو لا ااي 
يقال للنخلة: حالت: إذا كانت قد حملت مرّة واحدة؛ فكأنّهم قالوا: تغيّرت عمًا 
كانت عل ی ال فى کا ف کے تفن برك اك الا وريد 
على هذا قول النَّبِيَ : «نعوذ بالله من الْحَول بعد الكؤر»”» وفي رواية أخرى: 
«من الور بعد الگور» فكأنّه كان يتعوّذ بالله تعالى من أن يكون على حال 
فينتقل عنها" إلى غيرها؛ فاستعاذ رسول الله ل /771/ من ذلك والله أعلم. 


فصل: [في الاستبراء ومعناه] 

عن النبئ كله أله قال في غزوة حنين ن: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

فلا يسق بمائه زرع غيره». وعنه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
باتو ا من الساء عت برها وغه :انه نهى عن وطء التحوامل 
من النساء حَنَّى يضعن حملهنٌ». وعنه ك أنه قال: «ولا غير الحوامل حَنَّى 
يحت ھا وتاك عن میں کاب ا ألا كني إن ای ری 
الأشعري قال: لا تُشركوا المشركين في أولادهم؛ فإِنَّ الماء يزيد في الولد. 
ومِمّن قال بحيضة: عبد الله بن مسعود وابن عمر وعليّ وعطاء والحسن 
البصري والشعبي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي والمرّني. وقال قوم: 


$ 


$ 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) لم نجد من ذكره بلفظ «الحول»» وبلفظ «الحور» جاء عند مسلم» عن عبد الله بن سرجس 
المزني بمعناه» كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الححٌّ وغیره ر٠5140.‏ 
والترمذي» نحوه» الذبائح» باب ما يقول إذا خرج مسافرّاء ر؟ 45". 

(۳) في (ن): منها. 

(4) في النسخ: «لا يسلف المشركين أولادهم. قال: الماء يزيد في الولد»؛ ولعلّ الصواب ما 
أثبتناه مِمًا سبق في هذا الجزء. 


باب ٤٤‏ : فى استبراء الإماء ۷ 


حيضتين» ومِمّن قال بذلك سعيد بن المسيب. وقال قوم: ثلاثة أشهر» وبه 
ال ااي 

لمعنيين: للتعبّد» ولبراءة الرحم من الحمل» ومن قال بذلك: الأوزاعي. 
وقالت طائفة: الاستبراء لبراءة الرحم من الولد. 


مسألة: [في سقوط الاستبراء] 
وكلّ من ملك جارية يعلم أَنّهها لم توطأ مذ حصلت في ملك سيّدها إِلَى أن 
ملك؛ فلا استبراء عليهن» وفي «نهى النبئ ب أن يسقى الرجل ماء رد غيره» 
دليل عَلَى النهى؛ إِنْمَا هو عن الوطء لعلة الحمل. وكذلك قوله: «لا يأتينٌ ثيبًا 
يستبرئها» دليل عَلَى ذَلِك؛ لأنّهِ إِنّمَا حص الثتب؛ لأنّها قد وطئت. وقالت 


0 


$ 


طائفة: إذا اشتراها من امرأة لم يستبرئها؛ واحتح بعض من هذا مذهبه بان الله 
تعالى أباح وطء ما ملكت اليمين عامًا مطلقًاء ولا يجوز منع المالك من وطء 
أمته إلا بحجة» ولا حجْة تمنع من وطء من لا نعلم أن لا حمل بها. 


واختلف ئ الآأمة تشترى وهى حائض؛ فقال: كرا فة اشر 
وهو قول الشافعي وصاحبه وغيرهم. وقال قوم: يجتزئ بتلك الحيضة» وهو 
قول الزييريا والنخعي وغيره. 


)١(‏ الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوا 
أبو عبد الله الزبيري البصري (ت:17اه): محدث أديب فقيه شافعي وإمام أهل البصرة في 
عصره ومدرسها. قدم بغداد وحدث بها عن داود بن سليمان المؤدب وغيره. روى عنه 
النقاش صاحب التفسير وغيره. صحيح الرواية أعمى. له: «الكافي» في الفقه» و«النية» 
ودستر العورة» و«الهداية» و«الإمارة» و«المسكت» وغيرها. له في المذهب وجوه غريبة. 
انظر: وفيات الأعيان» تر ."۱١/١ ٠٠٤١‏ الزركلي: الأعلام» ۱ 
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اجتزأ بتلك الحيضة. وإن كان اشتراها فى وسط حيضتها أو آخرها؛ فعليه أن 


مسألة: [في الجارية المتربية في البيت» والمشتراة] 

ومن كانت له جارية ربّاها في منزله إلى أن بلغت وأراد وطأها؛ فجائز 
له ذلك متى أرادة ولا استبراء عله فيهاء وإن كائت ضارت إليه بقسراء أو 
إقرار أو هبة إرث أو غنيمة؛ فلا يجوز له وطؤها إلا“ بعد أن يستبرتها. فإن 
وطئ قبل أن يستبرئها حرم عليه وطؤها أبدًا. /7765// 

وعن أبي عبد الله مُحمّد بن محبوب: فيمن اشترى جارية فهو يستبرثها 
إذا قالّه البائع إِيّاهاء وأخذها من قبل أن يستبرتها المشتري أو يطأها؛ أن على 
الميتقيل أن سشرقها استسعيراء جديا بحعضكين: وإن كانت فقن لا تعيض 
فاريعين يوا 

وإن كانت أقامت مع المشتري بقدر ما يعلم نها حاضت معه حيضة؛ 
تالماعليه آنا مغيرنيا ا اش يعلي ال فق وا فا 
أن يستبرئها بحيضتين. فإن كان قد استبرأها من قبل أن يبيعها بحيضة؛ فذلك 
لا يهدم عنه الاستبراء فيها. 


2000 في (ن): + أن. 
5 في 0 


اا 


5" في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في 
0: المعاشرة والزوجية والمطاوعة وأحكام ذلك 


روي عن النبن 4 أله قال: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرث 
المرأة أن تسجدٌ لزوجها لعظم حقّه عليها'". 


وروي أن امرأة أتت لنب ب فقالت: يا رسول الله زوجى منعنى أن أزور 
والدي» فقال: دلا تزوریه إلا برَأيه»» ت أتته فقالت يا رسول الله: إن والدي مريض 
فمنعنى أن أعرده» فقال: دللا تعودیه إلا برآیه»» أتته فقالت: إن والدي هلك 


3 


وأَبّى زوجى أن يدعنى أن أشيّع جنازته» فقال: «لا تشيّعى جنازته إلا رانف 


فصل””: [في حقوق الزوج على زوجته] 
روي عن النبئ بل أنه قال:/77/ «أيّما امرأة عضب زوجها عليها فهى 


)١(‏ رواه أبو داود» عن قيس بن سعد بمعناه» كتاب النكاح» باب في حقّ الزوج على المرأة» 
ر١1851.‏ والترمذي» عن أبي هريرة بمعناه» أبواب الرضاع عن رسول الله يِه باب ما جاء 
في حقّ الزوج على المرأق» ره١١١.‏ 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) الروايات الواردة في هذا الفصل والفصول التي تليه لم تجد من ذكر أكثرها أو خرّجهاء 
ولم نجد المصدر الذي استقاها منه المؤلف» رغم اجتهادنا في ذَلِكء إلا أننا نلحظ على 
أكثرها سمات الحسن والضعف والوضع؛ لما فيها من المبالغة والتشديد وترتيب الوعيد 
الشديد عَلَى شيء لا يرقى إلى مثل ذَلِك» وما لا يكون إلا بن قطعي أو سنّة متواترة» 
فلينتبه إلى ذلك ولا يؤخذ إلا بعدلهاء والله أعلم. 


١‏ هه الجزء الرابع عشر 


في لعنة الله وسخطه ولعنة الملائكة أجمعين إلا أن تتوب وترجع»". ومن 
طريق عمر وده أنه قال تج : «أيّما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت؛ 
فهي في سخط الله إلا أن تسوب وترجع». ومن طريق عثمان: «أيّما امرأة 
قالت لزوجها لم أر منك خيرًا مذ عرفتك؛ إلا أحبط الله عملها سبعين 
صباحًاء ولو أنَّها كانت تصوم النهارٌ وتقوم الليلَ'". 

ومن طريق علي: «أَيّمَّا امرأةٍ هجرت زوجها ظالمة له؛ حشرت يوم القيامة 
مع فرعون وهامان في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع»". 


ومن طريق عبد الله بن سلام: رانا امرأة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه 
لعنها الله وكلّ ما طلعت عليه الشمس والقمر حَتنَى يرضى عنها زوجها». 


5 ت 2 كه اه 5 + ١‏ 
ومن طريق عمّار بن ياسر: «ایْمَا امراة خانت زوجها في الفراش؛ فلها 


عذاب نصف هذه الأمة إلا أن تنوب وترجع»”*. 


ومن طريق معاذ بن جبل: «لو أن امرأة لحست بلسانها الدمّ والقيح عن 
زوجها ما ادت حقّه)". 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي أمامة ببعض معناه» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن أم 
قوما وهم له کارهون» ر۰٣۳‏ ۲ . والطبراني في الكبير» نحوه» ر94 24٠‏ 181/8. 
(؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد جاء ببعض معناه في البخاري» عن ابن عباس» كتاب 
الإيمان» باب كفران العشيرء ر9؟. ومسلم» نحوه» كتاب الكسوف» باب ما عرض على 
النبى يي فى صلاة» ر 57 .١6‏ 

(۳) رواه البخاري» عن أبي هريرة ببعض معناه» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجهاء ر١٠54.‏ ومسلم» نحوه» كتاب النکاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء ر۲۹۷۲. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وهو نفس معنى حديث الترمذي السابق. 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) رواه الحاكم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب البر والصلة» ر١۷۳۹.‏ وأحمد» عن أنس نحوهء 
ر/ام77١.‏ 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 1۳ 


ومن طريق المقداد بن الأسود: «أيُّمَا امرأة أغضبت زوجها؛ فعليها لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين»'. الاكلا/ 


ع ۳ 57 ع 0 2 34 
ومن طريق أبي ذز الغفاري: «أَيُّمَا امرأة لعنت زوجها لعنت من فوق 
سبع سماوات» ولعنها كل شيء والحن والإنس إلا أن تنوب وترجع»"". 


ومن طريق طلحة بن عبد الله: «أَيّمَّا امرأة كلحت فى وجه زوجها فهى 
في سخط الله إلا أن تتوب وترجع»'". 


ومن طريق الزبير بن العوّام: «أيّمَا امرأة عبدت عبادة مريم بنت عمران 
ولم يرض عنها زوجها؛ لم يقبل الله منها تلك العبادة» وأدخلها النار مع 
الداخلين إلا أن تتوب وترجع». 


ومن طريق أنى هريرة ولتق أن راا وضعت جد يدها طا 

a : 5‏ 0 5 3 
والأخرى شواء قدام زوجها ما ادت حقه» وإن هى عصته طرفة عين أدخلت 
النار مع الداخلين إلا أن تتوب وترجع». 


ومن طريق أبى اتوت الأنصاري: وَأكما امرأة آذت زوجها ليخلى 
سبيلهاء فلو أنها افتقدت بما على الأرض ذهبًا وفضَّة لم يرض الله 
عنهاء ونزع الله منها" صالح ما أعطاها من الأعمال وأدخلها النار مع 
الداخلين». 
)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا | 

لم نجد من أخرجه بهذا | 
(۳) لم نجد من أخرجه بهذا | 

لم نجد من أخرجه بهذا | 
00 في (م): + «خ عنها». 


EE‏ ا 


١1:‏ هه الجزء الرابع عشر 


فصل: [ما للرجل على النساء من الأمر؟] 


قالت عائشة: بأبي وأمي يا رسول الله» ما للرجل على النساء من الأمر؟ 
فال لل ,أنه وجل اعد ميد امراط وهو يذكر الل قراودهااعن بها إلا 
كتب الله له عشر حسنات. فإن عانقها فعشرون حسنة. فإن قبّلها //7/ 
فعشرون ومئةء فإن قضى منها حاجته وقام إِلَى المغتسل لم يَمش الماء شيئا 
ن كيده إلا كتيب الله له بها نة وا عه يكل رة ست نها 
الغسل بجسده ورفع له درجة» وما يعطى على غسله خير من الدنيا وما فيهاء 
حَنَّى إِنَّ الله تعالى يقول للملائكة: انظروا إلى عبدي قام في هذه الليلة القرّة 
- يعني إلى ربّه - أشهدكم أني قد غفرت ل". 


فصل: [في حق الزوج على الزوجة] 

قيل: جاءت امرأة إلى الى بي فقالت: يا رسول الله» إِنْي امرأة كثيرة 
الخطاب وقد رغبت في الرجال وجئت" أسألك عن حقّ الزوج على الزوجة؛ 
فقال بي «يا هذه إن دعاك أجيبيه في أؤل دعوة» وإن أخُرتيه إلى أن يدعو 
ثانية حبط عنك أجر سبعين صلاة»» قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم, أيّما 
امرأة تعمل عملا فيقسم عليها زوجها فلم تبرّ قسمه إلا لم يوزن لها عند الله 
يوم القيامة مثقال ذرّة»» فقالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم» ما من امرأة تَخرج 
بغير إذن زوجها إلا كتب عليها بكلّ ذرّة وورق شجرة» وبكلّ خطوة تخطوها 


)١(‏ في (ن): نطفه. 

(؟) لم نجد من ذكره» وعليه سمات الضعف للمبالغة فيه» رغم أَنَّ بتعض معانيه صحيحة 
تدخل تحت قوله بي من طريق أبي ذرٌ: «وفي بُضع أحدكم صدقة»» والله أعلم. 

(۳) في (ن): وجئتك. ْ 

(5) في (م): يعود. 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة ۳10 


سيئةء ومحيت عنها حسنة»» قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم» ما من امرأة 
تيء النظر إلى قرجها إلا يعدت ممسوحة الرأس» قالت: فهل غير هذا؟ 
قال: «نعم ما من امرأة تؤذِي /۷٦۹/‏ زوجها بلسانها إلا جعل لسانها ستين 
ذراعًا تعقد على عنقها ثُّمّ تشقّ باثنتين وتتوقّد من شفتيها نار حرق وجهها». 
قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم» ما من امرأة لها مال فاحتاج زوجها إلى مالها 
فمنعته إلا هتك الله کل" ستر بينها وبينه»» قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعمء 
ما من امرآة تصدّقت من بيت زوجها بصدقة إلا كنب أجر ذلك لزوجهاء 
وكتب عليها بكلَّ ذلك وزرًا» قالت: فهل غير هذا؟ قال: «نعم لا تصوم إلا 
بإثن زوجها إلا هر رمضانه فإن ابت كان الأجر لزوجتها ول تقل مها 
صلاتها»» قالت: يا رسول الله لا يملك على أمرا أبدًا)". 

الزهري: أن النبي بي قال لأصحابه: «أذبوا نساءكم»» فأقبلوا يضربونهنٌ فبلغ 
ذلك الس ل فقال لأصحابه: «ما لكم وضرب نسائكو!؟ لقد طرق آل مُحمّد 
أكثر من سبعين امرأة كلّهن يشتكين الضرب. إِنَّ خيركم خَيركم لنسائهم»'". 


فصل: [روايات وآثار في حقوق الزوجين] 

آقس بسن مالك قال قال رسول اله :إا صلث المراة خمسهاء 
وصامت شهرهاء وأحصنت فرجهاء وأطاعت بعلها - يعني زوجها فلتدخل 
من اَی أبواب الجنّة شاءت»0 . 
0 کی( كل. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وللفقرة الأخيرة شواهد. 
)٤(‏ رواه أحمد» عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب» ر5١51١.‏ والطبراني في الأوسطء عن 

أبي هريرة نحوه» ر٠ ٤۷٠‏ . 


تلن اس الجزء الرابع عشر 


وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء ما خلا /1/١/‏ المعصية» 
ولا تصوم التطوع إلا بإذنه» ولا تعطي شيئًا من ماله إلا بإذنه» ولا تخرج من 
منزله إلا بإذنه» فإن خرجت بغير إذنه لعنها كلّ ملك في السماء» وكلّ شيء 
تمرّ به من شجر أو حجر أو مدر غير الجنّ والإنس إلا أن ترجع إليه. فإن 
دعاها إلى الفراش فأبت أحبط الله عملها. 

وإذا خرجت من منزله بغير رأيه وهجرت زوجها؛ فلا صلاة لها حَتَى 
يرضى عنها زوجها", ولا ترفع صوتها فوق صوته. 

وال ا5ا قزر جت المرأة رجع حقّ الوالدين إلى الزوج. 

فإذا فجرت المرأة ولها زوج قيل: إِنَّ عليها نصف عذاب هذه الأمّة إلا 
فين ات 

عن الحسن: أن كعبًا كان يقول: أوّل ما تسأل عنه يوم القيامة المرأة عن 
صلاتها وعن حق زوجها. 

عن ابن عمر آنه كان يقول: لا ينظر الله إلى المرأة يوم القيامة لا" تشكر 
زوجهاء ولا تستغني عنه. يقول: لا تشكر لزوجها ما يأتي لها من المعروف 
ولا تستغني عن ذلك المعروف. 


افصل|: 
وقال رسول الله ل : «انهوا نساءكم عن الخروج» فإِنَّ الله تعالى إِنّمَا 
أهلك بني إسرائيل بخروج نسائهم»". 
)١(‏ في (م): الزوج. 


(۲) في (م): إلا 
(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة 1۷ 


وقال : «ثلاثة /۷۷١/‏ في سخط الله حَنَّى يخرجوا من ذلك: العبد إذا 
أبق فهو في سخط الله حَنَّى يرجع إلى مولاه» والجنب من الحرام حَتَّى 
يطهرء والمرأة إذا غضب عليها زوجها حَنَّى يرضى'". 

وقال السب كل: «مّن صبر على سوء حل امرأته محتسبًا فيه الثواب 
أعطاه الله بكلّ يوم وليلة من الأجر مثل ما أعطى أيُُوبٍ على بلائه» وكان 
عليها من الوزر في كل يوم وليلة مثل رمل عالج» فإن ماتت قبل أن يرضى 
زوجها حشرت مع المنافقين في الدرك الأسفل من التار»". 

ويقال: «أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت أن تجيبه إلا وهي 
كارهة إلا خط الها غنها سغيخ صا مكتوية. 

عن أمّ سلمة زوج الس بل قالت: «إِن المرأة إذا خلت عند غير زوجها 
خرج من جسدها شرار من نار يوم القيامة». 

فينبغي للمرأة أن تطيع زوجها في كلّ شيء إلا المعصية» ولا تصوم 
تطوٌعًا إذا كان حاضرا إلا بإذنه» ولا تعطي شيئًا من ماله إلا بإذنه» ولا تمنع 
منه نفسها إذا كانت طاهرة؛ فإن أبت فإن للزوج أن يضربها ولا يتركها. 


مسألة: [ في التأديب] 


)١(‏ رواه الترمذي» عن أبي أمامة ببعض معناه» أبواب الصلاة» باب ما جاء فيمن أمَّ قومًا وهم 
له كارهون. ر5”. وابن حبّان فى صحيحه» نحوه» كتاب الأشربة» ذكر نفى قبول صلاة 
من شرب المسكر إلى أن ب و ۰ 

(۲) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية» عن أبي هريرة وابن عباس ببعض معناه» كتاب 
النكاح» باب عشرة الا ر"ا0؟١.‏ / 

(۳) رواه الحاكم» عن أميمة بلفظ قريب من حديث طويلء كتاب معرفة الصحابة» ذكر أميمة 
مولاة رسول الله ب رغ 584. وأحمد. عن معاذ نحو ر/ا67١75.‏ 


۸ هه الجزء الرابع عشر 


العضيا ال يضرت بهاولا أمن أحسدًا بذلك قط وائمسا أزاة الآدب» بوقال 
أن عبيد: وأصل العصا: الاجتماع والائتلاف» ومنه قيل للخوارج: عضا 
المسلمين. 


مسألة: [في خلق المرأة] 
قال الت كَلِِ: «إنَّ المرأة خلقت من ضلع أعوج» فإن مت كُسرَتء 
وإن رَفِقَ بها سكتت»'. ويقال: طاعة المرأة ندامة. 


زیت ین ثايت أن الدع كله قال لايس وإنى لأبغضن المرأة تكوخ تتسكو 
زوجها»'". 


فصل: [في حق الزوج على امرأته] 

قال ها من ارآ فاا زور ھا إلى راه رخات إل كان لها صف 
اج © شهيدك» وإن دعاه ولم تجبه كان عليها نصف وزر رجل فرٌ من 
الزحف. وإذا هربت المرأة من زوجها من غير عذر فتصبح كافرة وتمسي 
كافرة. 

إذا تزوّجت المرأة الرجل فلو حملت له الحجارة على رأسها لم ينفعها 
ذلك عنده دون المجامعة. إِنَْمَا تزوجها لذلك. 

وبلغنا أن من حقّ الزوج على امرأته تهيّئ له في كلّ يوم ثلاث مرّات 
)١(‏ رواه البخاريء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساءء ر٣۸۹٤.‏ 

ومسلم» نحوه» كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رة5/ا؟. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط» عن أم سلمة بمعناه» ر١١١1.‏ 
(۳) في (م): أجر نصف. 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة ۳۱۹ 


SS 
تتقي الله‎ ٨۲ قضاها منهاء وكان لها من الأجر مثل مجاهد. وعليها أن‎ 
تعالى وتعمل له وتعينه بما قدرت.‎ 
مسألة:‎ 

والمرأة الاش له ضرا وشعراتهاء قان طاوعضة وإ فا باس 
بفديتها منه. 

ولا يحل للمرأة أن تبسط من مال زوجها لوالدتها وهي فقيرة إلا بإذنه 
إلا طعامها الذي تأكله. فإن أطعمت طعامها الذي تأكله فليس لها أن تأكل 
غيره من ماله. 

وليس للمرأة منع زوجها إلا أن يأتيها حيث لم يأذن الله. 

في حديث عائشة: إِنَّ امرأة قالت لها: أقتّد جملي؟ قالت: نعم» قالت: 

وقولها: أقيّد جملي؛ تعني زوجها. | وتقييله: أن تأخذة عن النساع» وَإِنّمَا 
كرهت هذا؛ لأنّه سحر» وهو شبيه بقول عبد الله في] ] الثولة”2 إِنْها شرك ِل 
أن المؤخذ من البغض'' (تعلنى : زوجها). وال" من الت وكلاهما 

سحر؛ قال الله - جل من قائل - Ê Ab.‏ ما رفوت بو بن الم 


وروچ © (البقرة: .)٠١١‏ 


)١(‏ في (ن): التولية. 
عبيله ۳۲۹/٤‏ 
6 في ف التولية: 


۰ 04 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في ترضية الزوج] 

قال أبو زياد: إذا طلب الرجل إلى امرأته نفسهاء فأبت» فقال(": اتركينى 
ولك هذه النخلة» فتركته؛ فليس لها ما أعطاها. 

وغزل المرأة للزوج» فإن قالت: لا أغزل لك إِنَمَا أغزل لنفسي؛ فله أن 
يقول: لا تغزلى لنفسك واقعدي أنا أطعمك”"؛ فكساها؛ فله أن يمنعها أن 
تغزل لنفستها. 

وليس للمرأة حجٌ الفريضة إذا كره زوجها ذلك'”". ولا يجوز لها الخروج 
من بيته بغير رأيه» /۷٤۷/‏ وتكون منافقة إذا منعها فمدّت. 

فيل: فلها صلاة او صيام؟ قال: نعم» ما لم تكن ناشزة. 


مساقد [ش كزبي المراة ر چا غافي وكرك الوك وجه 
وقال الربيع: لا تطيّب المرأة ولا تلبس خُلِيّها ولا تتزيّن وزوجها غائب 


)١(‏ في (م): فقالت. 

(۲) في (ن): أطعمها. 

(۳) هذا القول نقله المصتّف عن بعض قومنا ‏ كما قال القطب في شرح النيل (ج1) - ولم 
نقف على من قال به» إذ يتّفق جمهور الفقهاء في عدم اشتراط إذن الزوج في حج الفريضة 
لوجوب الحج عليهاء وليس له منعها أبدًاء أما حجٌ النفل وما أوجبته على نفسها من نذر 
وغيره ففيه خلاف» قال القطب أطفيش: «وإن النساء كالرجال في فرض الحجّ» ومذهبنا أن 
للزوج منع زوجته عن حجٌ النفل لا حجٌ الفرض» وهو قول لبتعض قومناء وقال بعض 
قومنا: له منعها من النفل والفرض»؛ ولكن كيف يصخ منعها عن واجب عليهاء كما 
لا يصح منعها عن صلاة أو صيام فرض؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» بل 
لا يجوز لمكلّف حى إهمال النية لأداء الواجبات ويُحدِّث نفسه بها وإن كان غير مستطيع 
لها كالحجٌ والجهاد وغيرهما من الطاعات» والأدلة على ذلك كثيرة» والله أعلم. 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة ۳۲١‏ 


وقال مُحمّد بن محبوب: من ذهب عليه أمر النساء فلم يقدر عليهنٌ؛ 
نک ما د وچ وا الحت لذ د کا جا ليا رهوا له أن کن 


عصت بحن فله تركهاء ولا يجوز له تركها لغير غضب بحق. 


مسألة: [في القسم بين الزوجات» وحق الزوج] 
ومن نكح بكرًا على ثيّب؛ فليقم عند البكر ثلانًاه ثُّمّ يقسم. وإن كانت 
نينا أقام عندها يوميقه كم يقبت 
وقال سليمان: ما أرى للمرأة درا كن حق زوجها إلا من مرض 
شدید» فإذا كبرت أو ضعفت فلتسترضه حى يوشع له في ذلك. 


مسألة: [في الهجر والضرب] 

هاشم: في قول الله تعالى: #واهجر وهن في المصاجع € (النساء: <( 
قال: الهجر هو السبٌ"". وبلغني عن ل ل أنه قال: يطأها ولا 

قال مالك ين غشسان: قد قل إن الروجة تضرب قربا فنعا عند 
النشوزء وأمًا العبد فقد قيل: يباع بحبل من شعرء وأمًا الولد فيؤدّب بالضرب» 
ولا يضرب ضربًا يخاف أن يقع في المقاتل فيقتل. 

وجائز للرجل أن يضرب زوجته إذا منعته الجماع من غير عذر لهاء 
واحتجٌ أصحابنا على هذا الرآي بقول الله تعالى: #وَأَهَجَرَ وهن في المصاجع 
وَأْصْرِبْوَهنَ 4؛ الضرب: هو الكلام باللسان. 


لان قن ان من 
(۲( في (ن): الشيت: 


YY‏ 241 الجزء الرابع عشر 


وقوله تعالى: #وَأَهْجَرُوهَنَ 4؛ أي: قولوا لهنّ ما يغضبهنٌ. وقال بعض: 
بل هو الهجران» وهو ترك الكلام. 


ولا يجوز للرجل ضرب زوجته في غير هذا المعنى. 


مسألة: [في استئذان المرأة في غير الفريضة] 

والمرأة إذا أرادت الحخ غير الفريضة؛ فعن غيره: أنّها لا يكون لها ذلك. 
/VVo/‏ 

وليس للمرأة أن تتطؤع بصلاة أو صيام أو صلة رحم أو غير ذلك من 
أبواب البڙ من غير إذن زوجهاء وليس له منعها من صلة أرحامهاء ولا 
يمنعهم عنهاء ولا يحول بينهم وبينها. 

وقال عن أبي مالك: إِنَّ المرأة لا تمنع زوجها إذا كانت طاهرًا ولو كانت 
على ظهر القتب"". 


مسألة: [في حقوق الزوجين] 
ربيعة العطارديّة قالت: حج تة فاش عات سال :لک أزواج؟ 


فقلن: نعم. قالت: «لو تعلمنّ حقّ أزواجكن عليكنٌ لجعلت المرأة تمسح 
الغبار عن قدم زوجها ولو بحرٌ وجهها»'". 


)١(‏ في (ن): يجوز. 

(؟) في (م): البيت. والقِئْبُ والقَتَبُ: إكافٌ البعير» وقد يؤئث» والتذكير أعمّء ولذلك أثثوا 
التصغير فقالوا: قتيبة. يكونٌ للبجير الساني. وأفبث البجير: شَدَذته عليه. والقَُوَْة: إل 
لج وضع عنها أقتاثها. انظر: المحيط في اللغة» اللسان» (قتب). 

(۳) ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه» عن قرة بن خالد عن امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة» 
رى ”798/7 (ش). 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة ا 


عن النبيّ ل: «يا أبا هريرة» قل للنساء: لا يحل لهنَّ أن يتصدّقن من 
بيوت أزواجهن إلا بكلّ شيء رطب يفن فساده إذا كان غائبّا". 

وفي غريب الحديث”؛ أله قال كَلُ: «إنكنّ أكثر أهل النارء وذلك لأنكنَّ 
تكثرن اللعن /۷۷١/‏ وتكفرن العشير»'". والعشير: الزوج؛ سمي بذلك لاه 
يعاشرها وتعاشره. 

فإن عجز الزوج وقصر عن حقّ واجب للمرأة فعليها منعه. فإن ألزمها 
الجماع كلّ ليلة حاجة منه إليها وأبت هي ذلك؛ فلا تمنعه إلا في حال عذر 
مثل صوم أو صلاة. قال: ويجوز لها صوم النفل بغير رأيه» ولا يمنعها في 
طاعة الله كَيْل . 

فإن منعها من نفسه ووطئه يريد بذلك إضرارها فلا يجوز له. وقيل عن 
غيره: إن لها من ذلك بحكم ما لها من الميراث أن لو كان له أربع زوجاتء 
وهو سهم من أربعة» والله أعلم. 

فإن ضعف الزوج عن ذلك من عِلَّة أو كبر أو مضارّة؛ فحكمها عليه 
النفقة والكسوة وتصبر. 

ولا تمنع المرأة نفسها من زوجها إذا كانت طاهرًا؛ فإن أبت فله أن 
يضربها ولا يتركهاء وإن منعته الجماع لم يلزمه لها نفقة ولا كسوة. وإن 
قبّحت وجهه وكان مِمّن لا يستأهل”'' فعليها التوبة والاستغفار. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) أبو عبيد: غريب الحديث» 5155/7. 

(۳) رواه البخاري» عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصومء ر١٠".‏ 
ومسلم» عن ابن عمر نحوه كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» ر179. 

)٤(‏ يستأهل هنا بمعنى: يستحق» وقد أنكره بعضهم وقالوا: لا يكون الاستئهال إلا من الإهالة 
(وهو أخذ الإهالة ‏ الزيت والشحم المذاب - أو أكلها). وأمًا الأزهري فقال: وأجازه كثير 
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وليس للمرأة أن تطحن لأحد حبًا ولا تمارس له طعامًا بلا رأي زوجهاء 

وتستأذنه فإن منعها فعليها أن تمتنع. 
مسألة: [في متفرقات] 

وليس للمرأة منع زوجها الجماع إلا في حال الحيض والنفاس والصيام 
والحجٌ ومثله. 

وإذا كان رجل في أعمال السلطان؛ فواسع للمرأة القعود معه على العلم 
منها بذلك» وما لم يحملها على معصية الله تعالى ويكرهها على /۷۷۷/ 
أخذ حرام أو فعله أو أكله. وإذا علمت أن الذي يأتيها به من مظالم الناس 
لم يسغها أكله ولا لسه بحال: 

وإذا وجب على المرأة حح الفريضة؛ فليس لزوجها منعها من ذلك مع 

وإذا كره وصولها إلى أهلها؛ لم يحكم عليه أن تصل بجسدهاء ولكن 
تصلهم بسلامها أو تهدي إليهم هديّة. 
فالله أعلم. 

ولا يجوز له عندنا ضربهاء وقول الله تعالى: « وَأَصْرِبُوْهنَ 4 مختلف فيه. 
وعرفت عن الشيخ أنه قال: ذلك ضرب باللسان والكلام. وقيل: ضرب بطرّة 
الثوب. وقيل: إله منسوخ. 

من أهل الأدب» أمًا أنا فلا أنكره ولا أخطّئ من قاله؛ لأنّي سمعت أعرابيًا فصيحًا من بني 

أَسَد يقول لر جل اولي كرامَةٌ: أنت تستأهل ما أؤليت» وذلك بحضرة جماعة من الأعراب» 


قما أنكروا قوله. ويسقّق ذلك قرل الله كك : هر أهل التترى وأقلٌ الف € انظر: تهذيب 
اللغةء (أهل). البغدادي: خزانة الأدب» ۱۳۹/۳ (ش). 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة Yo‏ 


مسألة: 

وإذا منع الرجل زوجته صلة رحمها أثِم» ولا يلزمها هي أن تصل بنفسها؛ لأنَّ 
طاعته عليهاء ولا تخرج من بيته إلا برأيه» ولا تقطع نية الصلة وتصل بالسلام أو 
بإرسال شيء إن قدرت عليه» ولا إثم عليها في ذلك وهي سالمةء والله أعلم. 

وإذا أرادت الخروج لمطالبة غريم؛ فلا يحكم عليه بتركها للخروج» وإن 
خرجت بلا رأيه عاصية لم يلزمه لها بلاغ في ذلك. 

فإن قبّحته أو لعنته؛ فعليها التوبة من ذلك إن كانا مؤمنين» وإن كان 
10 أحدهما كافرًا فلا بأس بقبحه» والظالم إن قبح المؤمن ازداد ظلمًا 
إلى ظلمه. وأمّا الصداق فعليه بالوطء لا يزول بقبحها له. 

وإذا كبر عند زوجته أو زمن أو مرضء فطلب إليها أن تقوم به لوضوئه 
أو طعامه وغير ذلك من الشراب وتقوده إلى الخلاء» فلم تفعل ذلك إلا 
بكراء؛ فليس عليها ما كلّفها من ذلك. فإن لم تفعله إلا بكراء جاز لها ذلك 
الكراف ولس أله إكراهيا غل ذلك إلا بها ایت ب سا وال يعض 
الفقهاء: إن طلبت إليه الأجرة وهي زوجته أن ترضع ولدها منه كان لها 
ذلك» ولم ير لها ابن محبوب الأجر ما كانت زوجته وولدها منه. 


فصل: [في ضرب الأهل؛ وصوم التفل وفعل المعروف] 


عن النبي ## أله قال للفضل بن عبّاس: «لا ترفع عصاك عن أهلك» 
وخِفْهُم في الله ّل »» وقال: «علق سوطك حيث يراه أهلك» ولا تضربهم 
به»» قال الفضا فيم إذا أضربهم؟ قال: «اضربهم جلت ضرا غير مب 
ولا شائن لوجهها»'". 


.٠١٤۸١ر لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد روى الطبراني بعضه في الكبير» عن ابن عباس»‎ )١( 
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عن الحسن: أن عمر ذه قال شيئًاء فعرضت فيه امرأته» فقال: لست فى 
شيء» إِنَّمَا أنت لعبة فإذا كانت إليك حاجة دعوناك لها. 


وجائز للمرأة أن تصوم النافلة بغير رأي زوجهاء وليس له منعها عن 
المعررق :]أله أن يعفر فى ۷ خليها ينا جي ل علا رل كانت 
صائمة» إلا في شهر رمضان فليس له أن يعترض عليها بما يجب له عليها 
في ما يفسد صومها ولا يمنعها ذلك. 


فصل”': [في النهي عن تمتع المرأة عن زوجها] 
«نهى النَبِىَ بل المرأة أن تمنع زوجها نفسها إذا كانت طاهرّاء ولو كانت 
على ظهر قتب)'". 


«وعن عائشة أنْها قالت: «لا بودي المرأة حقّ زوجها حتّی لو سألها 
نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه». 


قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر 
البعير» فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك؛ جاء أنَّ المرأة كانت إذا 
حضر نفاسها أجلست على قتب ليّكون سلس لولادتهاء [و]في هذا بلغني 
عن ابن المبارك [عن معمر عن يحيى بن شهاب] قال: حدثتني امرأة نها 
سمعت [عائشة تقول ذلكء قال: قال معمر: فمن َم جاء الحديث: «ولو كانت 
على قتب»1ء وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نرى وأولى بالصواب»". 


)١(‏ في (ن): مسألة. 

(۲) رواه أحمد» عن طلق بن على الحنفي بمعناه» ر١1751.‏ والبيهقي» عن ابن عمر بمعناه 
كتاب القسم والنشوزء باب ما جاء في بيان حقه عليهاء رةاه/ا7١.‏ 

(۳) انظر: غریب الحديث لأبى عبيك 770/5. 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة ۷ 


القتب: قتب صغير يكون للإبل على قدم سنام البعير؛ هكذا وجدت» 

والله أعلم. 
فصل: [في حسن التبعل] 

حدّث سفيان: أن امرأة تت النَّبِىَ ل فقالت: يا رسول الله نا“ وافدة 
النساء إليك» وليس بامرأة ‏ بأبي أنت وأمّي - في شرق ولا غرب سمعت 
كلاس أو لى سحيعة | وھ على قل رآیے وان الد قارة وتال د 
بعثك بالكتاب الذي أنزل عليك» وإنّ الله تعالى خصّكم معشر الرجال 
بالجمعات والجماعات ////١/‏ وتشييع الجنائز وعيادة المرضى» وأفضل من 
ذلك حج البيت والجهاد في سبيله» وجعلنا محصورات مقصورات» وجعلنا 
بعض شهواتكم وقواعد بيوتكم وحمّالات أولادكم, فإذا خرج منكم حا أو 
مغثمر أو غاز أو فرايط سا لكم طعامكمء وحفظنا عليكم أموالكم. 
وربّينا لكم أولادكم. وغزلنا لكم أثوابكم؛ أفما نشارككم يا رسول الله في 
أموركم؟ قال: فالتفت التَبِيَ يله [إلى أصحابه بوجهه كلّه» ثم قال: «هَلٌ 
سَمِعُْمْ مَقَالة امْرَأةٍ َل أحْسَنَ مِنْ مسألا في أَمْر دِيتهَا مِنْ هَذِ؟» فقالوا: 
«يا رسول الله]» فما ظتّنًا أن امرأة تبلغ هذا»» ثُمّ أقبل عليها 4ة فقال: «اسمعي 
أيّتها المرأة» وأبلغي من خَلفَك من النساء أنَّ حسن تبعل إحداكنّ لزوجهاء 
تاها قرافت وطلتها كانه عدا ذلك کله قال فانصرفت تكثر 
وتلل استبشارًا وسرورًا بمقالة الى كلا . 


)١(‏ في (ن): إني. 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان» عن أسماء بنت يزيد الأنصارية من بني عبد الأشهل 
بألفاظ قريبة» باب في حقوق الأولاد والأهلين» ر .١1728/١١ ۸٤٠٠‏ وأبو نعيم الأصبهاني 
في معرفة الصحابة» نحوه» ر58457. 
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فصل: [ في قوله 4 للنساء: «إنْكنّ إذا جُعَتَنْ دَقعَتَنْ...)] 

قال الت كله للنساء: «إنكنّ إذا جُعْيْنَّ دَقِعْتُنَ وإذا شبعثُن خجلثُنٌ'"؛ 
قيل: معنى قوله : «إذا جعْثنَ»: خضعتنّ وذللتنَ» ويكون الدّقع: الذل 
وشدَّة الفقر من قوله: ألصّقه بالدقعاء؛ أي: بالتراب والأرض» وفي هذا نهاية 

وقوله #4: «إذا شعن خجلدُنَ»؛ أي: كسلتنٌ وتوانيتنٌ. ويقال: الخجل 
في اللغة: /78١/‏ أن يبقى الإنسان متحيّرًا دهشا باهتًا؛ قال الكميت: 

ولم يَدْقَهُوا عندما نابَّهُمْ لوقع الحُؤُوبٍ ولم يَخْجَلُوا" 

فمعنى «لم يدقعوا»: لم يذلوا ولم يَخضعوا. «ولم يخجلوا»: لم يبقوا 
باهتين ودهشين متحيّرين» ولكنّهم أخذوا للحرب أهبتها وجذوا فيها. 

وقال أبو عبيدة: معنى الخجل في الحديث: الأشر والبطر. 

وقال ابن الأعرابي: الدقع: سوء احتمال الفقر»”" والخجل: سوء احتمال 
الخثى. 


مسألة: [إفي حقوق الزوج على الزوجة] 
وإذا كان الرجل عند زوجته ولزمه فرض يجب عليه إتيانه كان عليه فعل 
د ك؛ لان كونه عند زوجته لا يبيح له ترك الواجبات» ولا أظنْ في هذا 
اختلافا. 


)١(‏ أخرجه الهندي في كنز العمال» عن ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن منصور بن 
المعتمر مرسلاء ر۳ 7/7" وذكره أبو عبيد: 3 الحدیث» .1١9/١‏ 

(۲) البيت من المتقارب» للكميت في ديوانه. انظر: العين» التهذيب اللسان؛ (دقع). 

(۳) في (ن): + «والخجل سوء احتمال الفقر». 


باب ه؛ : في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية والمطاوعة ۳۲۹4 


وحقوق الزوج على الزوجة أكثر من حقوقها عليه. 

فان اعتلّ معتل بقوله ك : ون مل الى عن انون 4 (البقرة: ۲۲۸) 
قيل له: لم يرد الله - تبارك وتعالى - بذلك”' من طريق المماثلة» وإِنّما 
معنى ذلك على أن على الزوج الخروج إليها مِمّا وجب لها كما وجب 
عليها الخروج إليه مِمَا أوجب له عليها؛ ألا ترى أن الزوج مفارق لها في 
أحكامها: الزوج واجب عليه المهر والكسوة والنفقة والسكنى وليس 
عليها شيء من ذلك. وللزوج منعها عن الخروج. وله نقلها من موضع 
إلى موضع وليس لها ذلك. وله أن يعتكف ويتطوّع بالصوم /۷۸۲/ 
وليس لها ذلك» فإن فعلته فله منعها منه. وله أن يحرم تطوّعًا ولیس لها 
ذلك وله أن يساق وليض ليا ذللته 

لا أجيعوا أن له الل فما لبس لاعلا أن قرف اکر من 
حقّهاء وأيضا فقول الله بك : لوَلِرَجَالٍ عَليِنَّ دَرَجَةٌ 4 (البقرة: ۲۲۸) يبطل 
المماكلة, 

وقد أجمعوا أن ليس للمرأة أن تمتنع من الإجابة إذا دعاها إلى فراشه 
في كل وقت تقدر ذلك» وليس ذلك بواجب لها عليه. 

ويدلٌ على اختلاف الحقوق بينهما: ما روي عن ابن عمر أنَّ النبي كك 
قال: «أوصيكم بالا خيرًا؛ لهنَّ عليكم رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف. 
0 لا يوطئن فرش كم أحدًاء ولا يعصينكم في معروف)؛ 

ثبت لهنّ غير ما أثبت عليهن. 


)١(‏ في (ن): بتلك. 


0 رواه مسلم» عن جابر ب بمعناه من حديث طويل» كتاب الحج» > باب حجة النبي ب 
ر7١7؟1.‏ وأبو داود» نحوه» كتاب المناسك» باب صفة حجة النبى كه را٤١ا.‏ 
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والوطء لا يو جب للمسرأة كوجوبه للرجل» وفي ما تقدّم دليل على 


صحّة ذلك. 
فإن قال قائل: لو لم يكن الوطء واجبًا للزوجة ما أوجبه الله علينا فى 
الإيلاء؟ 


قيل له: الله يوجب أشياء عند وجوب أشياءء فإن لم تكن في الأصل 
واجبة إذ غير منكر وجود ذلك في الشريعة» ولا يجب على الزوج في الوطء 
على ما توجبه الشريعة على |أنَّ|ا للزوج العدول عن" الوطء في الإيلاء إلى 
الطلاق» وليس وجوبه عليه أيضًا حتمًا. /۷۸۳/ 


5 
0 في (م): غير. وفي (ن): بياض؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 


TT 


باب في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في 
المعاشرة الزوجية: وحسن الصحبة والخلق 
واللطف'' يها وما يجب وما لا يجب" 


٠ © هه‎ 


وروي عن النبئ ككل آنه قال: «خياركم عند الله أحسنكم خلثًا ولقاءئ. 
العم بأهله) 7 وهذا ما يدل على أن الاطف وحسن الخلق ر يقرّبان إلى 


وروي عنه کډ بعرفة: «دماؤكم اوا عليكع ا كحرمة يومكم 
هذا من شهركم هذا 5 ثمّ قال: «واتقوا الله في النساء فاكم أخذتموهنٌ 
oT‏ ولهنَّ عليكم رزقهنَ وكسوتهنٌ 
بالمعروف» 0 


والكفاية لها من النفقة على قدر ما يكتفى من غذاء مثلها؛ قالت عائشة: 
قلت: يا رسول الله» ما للنساء على الرجال؟ قال: «حقّها عليه أن لا يلطم لها 
خداًء ولا يقبح لها وجهًاء وأن يلبسها مِمَا يلبس» ويطعمها مِمّا يأكل 
ولا يوذيھا» . 


)١(‏ في (م): وإلحاق؛ ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 

(۲) في (ن): - «والخلق واللطف بها وما يجب وما لا يجب». 

(۳) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي بيه عن ابن عمر بمعناه» راه. وأخرجه 
الهندي في كنز العمال» من تخريج الخطيب عن عائشة» ره١257 .١5/7‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه في حديث: «أوصيكم بالنساء خيرًا؛ لهنّ عليكم...» 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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ويقال للنساءء: «عوان عند أزواجهن»؛ العاني: الاس الذليل سره 
ويقال: «إنَّ اللي ا أوصى اا سرت خيرًا»» وقيل: «بالضعيفين خيرًا»؛ 


مسألة: [في العدل والتسوية بين النساء] 

قأل الل علي وق E E N e‏ عق E‏ 
كبيانا حكن التجبل نتدزية EEA‏ (النساء: ۱۲۹) لا آيّم ولا ذات بعل؛ 
فهذا ما ذب الله /285/ ك به المؤمنين وأمرهم بالإحسان إلى الزوجات 
والغدال بيه والقسعة والسسونة يته وعلية الاجا فقد قبل إن 
ال بي كان يسوي بين نسائه في القسمة [و](" في السكن» وكذلك أيضًا 
روي عن عائشة أنها قالت: «مات رسول الله 5 بين سحري ونحري وفي 
بيتي ودولتي» لم يظلم في ذلك أحدًا»؛ تعني: لم يكن حيف ولا جور 
على أحد من نسائه» ويعدل ويقول: «اللهم هذه قسمي في ما أملك. فلا 
تلمني في ما لا أملك»"؛ يعني: الجماع” والله أعلم. 


وفي الحديث: «إنَّ من لم يسو بين نسائه في القسم» وفضّل بعضهنّ على 
بعض؛ جاء يوم القيامة مائلًا شق رأسه بما فضل بعضهن على بعض في الدنيا»“. 


)١(‏ في (م): بياض قدر كلمة. 

(۲) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» ره 187. 
والترمذي» نحوه» أبواب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» ره9١٠.‏ 

(۳) كذا في النسخ» وسيذكره في ما بعد أنه يعني الملك؛ ولعلَّ الصواب أن يقول: «القلب» 
وما يتعلّق به من الحبّ والوجدء كما في تفسير أبي داود والبيهقي وشرّاح الحديث. 

)٤(‏ رواه أحمد» عن أبي هريرة بمعناه» ر1707. والحارث في مسنده» عن أبي هريرة وابن 
عباس بمعناه من خطبة طويلة» كتاب الصلاة» باب في خطبة قد كذبها داود بن المحبر 
على رسول الله كل ر؛ .7١‏ 


باب 45: في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية ۲ 


وقيل في السكن: أن يكون عند كلّ واحدة ليلة. والنهار قال بعض: ليس 
فيه معاشرة؛ لان الرجال في صناعتهم. وقال آخرون: التسوية في جميع 
ذلك. 

وأمًا المالء فإذا أعطى كلّ واحدة ما يجب عليه لها من نفقة أو حق؛ 
فقد قيل: لا يضره إن زاد إحداهنّ شيئًا من غير الواجب. وأمًا أن يحسن إلى 
واحدة ويؤثرها ويضرٌ بواحدة ويسيء إليها؛ فلا يسعه ذلك. 

فأمّا الجماع فذلك ما لا يُملك. فأمًا إن كان يقدر ويضرٌ بواحدة /۷۸٥/‏ 
ويسىء إليها فلا يسعه ذلك"'. فإن كان لا يجيئه النشاط فى وقت إلى واحدة 
فذلك ما لا يملك» فأمًا إن كان يقدر ويضد بواحدة ويرغب إلى غيرها فذلك 


لا يجوز له. 


مسألة: [في منع المرأة من الصلات] 
وإن منع الرجل امرأته جميع الصلات لأرحامها لم يجز له. وإن منعها 
بروزها إليهم. وأباح لها صلتهم بالهديّة'" إليهم والسلام عليهم؛ فذلك 
له» وهو أفضل لها وسترها في بيتها أفضل. فإن واصلتهم بسلامها أو شيء 
من مالها فقد وصلتهم» وليس له منعها من ذلك» وقد روي عن النبئ كله : 
0 أَرْحَامَكُمْ َل بالشلام»”. 


)١(‏ في النسخ: + «وآمًا الجماع فذلك ما لا يملك» مكررة. 

(۲) فى (ن): بالرسالة. 

0 ا البيهقي في الشعب» عن سويد بن عامر بلفظه» ر27/4737 577/5. وأخرجه الهيثمي 
عن ابن عباس بلفظه» وقال: «رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الله بن البراء الغنوي وهو 


. ١ ضعيف»»‎ 


ع١‏ هه الجزء الرابع عشر 


مسألة: [في المعاشرة والعزل] 
وليس للرجل أن ينام عن زوجته أكثر من أربع ليال بغير رأيها إلا بعذر 
فأما لغير عذر فلا إلا برأيها. 
وليس له العزل عنها عند الجماع إلا برأيهاء وله العزل عن أمته. 
والمرق بينهما: «أنَّ النبى ب نهى عن العزل عن النساء»» وسثل عن 
العزل عن الإماء؟ فقال: «اعزلوا إن شئتم» فما من نفس كائنة إلى يوم القيامة 
إلا وهى كائنة». والله أعلم. 
وفى الحديث: «كره عشر خصال» منها: عزل الماء عن محلّه»» وهو هذا 
المعنى. 
وإذا نشزت المرأة جاز له هجرها في المضاجع ووعظها بالقول 
ما لم ترجعء كان أربع ليال أو أكثر /85/من ذلك؛ وذلك من العذر 
له» وقد أمره الله تعالى بذلك فقال: «وَأَهْجُرُومْنَ في الْمَصاع وضربو * 
(النساء: .)١٤‏ 
مسألة: [في عشرة النساء] 
والعشرة للنساء: فرض» وغير فرض؛ فالفرض: من ذلك كسوتها 
وما يكون فيه ماؤهاء وما تحتاج إليه من غسل ثيابها وخادمها ومنزل 
E‏ 
يجب لهاء ولا يهجرها مضاررًا لهاء ويوفيها ما وجب لها من حق إذا 
محالته غن دلت وهر يقدن عليه وإن كانتا اثنتين فهما في جميع ذلك 


ا 


باب ٤١‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية ۳0 


والذي غير فرض: فاللطف منه لها ولين الجانب» والإحسان وإدخال 
السرور» واحتمال الأذى فيكظم الغيظ في غير معصية الله. وعليه أن يشبعها 
خبرًا وتمرّاء وإن كانت رغيبة. 

وقيل: إن فَضَّل بعض نسائه على بعض في النفقة والكسوة فعسى أن 
لا يكون عليه بأس. وتفضيل الجماع شد من تفضيل النفقة» وقيل: قسم 
النهار للتساء مثل قسم الليل: 

وقال الربيع: إذا رضيت الحرّة بالآمة معها في النكاح؛ فللحرّة يومان 
وللأمة يوم. 

وإذا كذب"' الرجل لامرأته في الشراء والصوغ يريد رضاهاء وذلك أن 
يقول الرجل /۷۸۷/ في الثوب: اشتراه بكذا وفي الصوغ فيه بكذا؛ فلا حب 
الها ذلك. 

وإذا كان الذين يخرج بهم المرأة من الرجال ليسوا بذي تهمة فلا بأس 
عليها في ذلك» وإِنَّما عليها أن لا توطئ فراشه غيره. قال أبو إبراهيم: إذا 
ترك الرجل مناومة زوجته ومعاشرتها فهو عاص لربه. 


مسألة: [في ما يجب على الزوجين] 
ولا أرق على المرآة أن طحم للربسل ألا أن ريد أن عله ولس له 
أن يكلفها أن تطحن أو تخبز أو تغزل. ولا يحلّ له أن يستعملها بشيء من 
ذلك إلا بط هن ها قطي يذلك: 
واو إا يعن الستنيى كان لا وسا أو اها ان وار عونا من 
ماء إلا أن يعلم أن نفسها تطيب بذلك. 


)١(‏ في (ن): أكذب. 


كن اس الجزء الرابع عشر 


إلا بعد أن [تعرف أن“ ذلك ليس عليها"» وتكون مع ذلك لا تخاف منه 
إذا لم تفعل ما يأمرها. 

وعفن رآ على المرأة أن تخر لزوجها إذا كانتت تخس من غير أن 
يوجب ذلك عليها. 

وعليه أن يكون مع المسلمة يومًا ومع الذمّية يومّاء وكذلك في الليل. 
وأمًا الجماع فلم نسمع أن عليه في ذلك شيئًا محدودًا؛ لأن ذلك ما 
لأيعلكه وكذلتك إذا احفر كلا واحدة ما يجب لها قان اراد أن يريك 
إحداهما شيئًا فلا بأس» وللحوّة المسلمة أو الذمّية الثلثان» وللأمّة الثلث. 


وليس الحبُ من قبل /۷۸۸/ الأيّامِ والليالي» ولكن في الجماع والنفقة. 
والرجال يتفاضلون فى ذلك بفضل المفضّلء ولا يميلوا كلّ الميل كما قال 
الله تعالى. 

وبلغنا: أن عمر بن الخطاب خاصمت إليه امرأة زوجها يصوم النهار ويقوم 

وإذا قال الرجل لامرأته: إِني أكره أن آثم فيك» وله امرأة أخرى وجوَار”", 
فأخاف الميل ولا أقدر أن أعدل؛ فإن تحبّى أن تقيمى معى على هذا فرأيك» 
وإن كرهت فخذي مالك منى واذهبى؛ فإن أحدّت الإقامة معه على أن يميل 
مع الأخرى ولا يكون لها الجماع إلا يومًا في الأيّام فرضيت بذلك؛ فلا 
پاشيءَ ولها نقض ذلك ادت 
)١(‏ في النسخ: بياض قدر كلمتين» والتقويم من كتاب المصنف للكندي» ج .٠١‏ 


(۲) في (ن): لها. 


باب ٤٦‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية ۷ 


« عات مرا لها فو او إِعْرَاضًا ۔۔۔ 4] 


قول الله قارك وا E E o‏ 
EC SE‏ والقلة e O E‏ 
- والله أعلم - أن الرجل يكون عند المرأة التي قد دخلت في السنُء فيتزّج 
عليها الشابة» فتكون الشابة أعجب إليه» فتقول له الأولى: أراك معرضًا على 
ی ميسو بيد 
ار تطلفياة رل الله كعالى + 736 ضرت الأنشن أَلشّحَّ 4» وهي المرأة تشخ 
۷٧۸‏ نفسها بزوجها. 


3 
E 


يقول الله: #وإن ينوا وَتَنَّعوا e‏ 
0 تعس ی ا چ و وى م ص راج 
RN‏ یا بن ا سء ولو حرصم قلا میلو يي لوآ ڪل لْمَبِلٍ » 
I4l4‏ 


(النساء: )١159-1174‏ يوفى واحدة ويترك بم يقول الله: روما 


UIE 
ا آم ولا ذات بعل» يقول: «وإن سخا ورا 4 بعد الميل کک آله‎ 


ا 


E E 


)١(‏ في (ن): يصالحا. وهما قراءتان صحيحتان» قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط 
(787/5 ش): «قرأ الكوفيون: «يُصْلِحَا» من أصلح على وزن أكرم. وقرأ باقي السبعة: 
«يَّصَالَحًا»» وأصله يتصالحاء وأدغمت التاء في الصاد. وقرأ عبيدة السلماني: «يصالحا» من 
المفاعلة. وقرأ الأعمش: أن أصالحاء وهي قراءة ابن مسعود. جعل ماضيّاء وأصله تصالح 
على وزن تفاعل» فأدغم التاء في الصاد» واجتلبت همزة الوصل...». 


ع وہ ےر 


(۲( في النسخ: + قن جف ألا يوأ وة 4 


هه الجزء الرابع عشر 


مسألة: 
ومن تروّج امرأة بأرض وله امرأة ارک بأرض؛ فلا يسعه أن لا يقسم 
إلا أن يُحبس عنها فإِنّه معذور. فإن أنفق عليها وحبس عنها فمعذور» 
ولا عذر لأهل الإساءة. 
ومن ضرب امرأته فصاحت؛ فاته يُحال بينه وبين ذلك. 
ومن أراد امرأته في رمضان فلتدافعه. وقال أبو زیاد: تصرخ. وقال ابن 


محبوب: ما أحسن هذا. 


مسألة: [في حقوق المعاشرة وآدابها] 

ويلزم الرجل للمرأة: حسن المعاشرة والكسوة والنفقة» ولا يدخل عليها 
ضررًا. فإن طلبت منه الجماع فكره ذلك وهو يقدر عليه؛ فلا شيء عليه إذا 
لم تكن فيه رغبة ولم يرد ضررًا لها. 

وإذا منعت المرأة زوجها الوطء لم يلزمه لها كسوة ولا نفقة. وإن منعته 
وقئًا وأباحته وقنّا فيحتاج إلى الحاكم. ويلزمه لها المعاشرة بالمعروف 
وينهى عن جميع أضداد المعروف. 

ومن طريق أبي هريرة أنَّ النبيئ /۷۹٠/‏ ب قال: «ملعون مَن أتى المرأةً 
في دبرها»". 

ومن طريق خزيمة بن ثابت أنَّه قال : «إنَّ الله لا يستحيي من الْحَقٌ 
لا تأتوا النساء في أعجازهنَ'". 


.185٠0ر رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب في جامع النكاح»‎ )١( 
.1١١١8 وأحمد» نحوه» ر4۳‎ 
.۲٠١١۴٤ر رواه النسائى» عن خزيمة بلفظه. كتاب عشرة النساء» ر٦۰ ۸۷. وأحمده» مثله»‎ )۲( 


باب ٤٦‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية ۳۳۹ 


مسألة: 
ومن كانت له ثلاث زوجات حرّة وذمّية وأمة؛ ففي تفضيله بعضًا على بعض 
اختلاف؛ منهم: من فضّل. ومنهم: من ساوى بينهن. وكذلك لو كانت ذمّية ومسلمة. 
وعلى الرجل أن يعلّم زوجته وعبده ما يدينون به إذا طلبوا ذلك. 
ومن طريق الأدب أن يبتدئهم واي ويعلّمهم. فإن دعا زوجته إلى 
ذلك فامتنعت فلا شيء علي عليه. ومنهم من قال: عليه أن يعلّمهِم؛ واحتج في 
ذلك بقول الله تعالى: < باجا الزن اموا فوا اشک وأھلیک تارا 4 (التحريم: .)٦‏ 


مسألة: [في تعليم الزوجة] 
ومن كانت له زوجة ولا تحسن الصلاة وهي موحٌّدة؛ فواسع له المقام 
معهاء وعليه أن يعلمهاء فإن لم تفهم عنه فليعلمها أن تقول في الصلاة: 
«شبحان الله» إلى أن تعلم ما يقال في الصلاة من بعد» وواسع له المقام معها 
ما كانت مقدّة بالإسلام. 


مسألة: [في العزل] 

ا ا ا إلا اهن لما روي من طريق عمر ين 
الخطاب عن النبن كل أله نهى عن العزل /۷۹١/‏ عن الحرّة إلا بإذنها. وأمًا 
الأمة فجائز العزل عنها كرهت أو رضيت؛ يدل غل ذلك ما .زوق عق 
بعض الصحابة أنه قال: غزونا مع الي كَل غزوة بني المصطلق فأصبنا 
سیا فسألنا | النبي | يي عن العزل عنهن؛ فقال: «اعزلوا إن شئتم'". فما من 
نفس كائنة إلى ټوم القيامة إلا وهی كائنة». 


SA‏ الجزء الرابع عشر 


ومن طريق جابر بن عبد الله: أن رجلا سأل النَبِيَ ب فقال: يا رسول الله 
إن لي جارية وهي خادمة لنا وأنا أطوف عليهاء وأكره أن تحمل فأعزل عنها؟ 
فقال تكلا : «اعزل عنها إن شئ شعت فاته سياتيها ما ندر لها». 

والعول عن ال ة غير جا عند أكق, ‏ فقهاء الأمةء إلا ما روي عن أبي 
بكر وغمر أثهما كرها ذلك. وآقا الرواية عن ابن عاس «آنه فهى عن العول 
عن الك الا ااا اجان الفوك هن اا يقير ااه بوذا كات اة 
زوجة فالعزل عنها عندي غير جائز» وبه يقول مالك بن أنسء وبالله التوفيق. 


فصل: [في قولة ابن عباس في العزل] 
عن ابن عباس قال: «لا أبالي» أعزّلت آم نقلت» ما كان ابن آدم لينقل 
نسمة قضى الله عليهاء [هو] حرثك» إن شئت سقيت» وإن شعت أظمأت»“ 


مسألة: [في ما يجوز وما لا يجوز للمرأة؛ وغيرها] 


ولا يلزم العرأة شيء من الآعمال ذ في الحكم "/ مثل: الطحين 
والطبيخ والخبز والكشح'" والغزل والغسل وما أشبه ذلك. وأمًا عادة الناس 
والتعارف بينهم غير الحكم الواجب في هذا؛ لأنَّ من العادة فعل هذا. وعن 
النبئ كله أنه قال: «خدمة البيت ساعة خير من عبادة ألف سنة»'",. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في النسخ» وقد جاء في مصنف عبد الرزاق بسنده: «عن الشعبي قال: سئل ابن عباس 
عن العزل؟ فقال: ما كان ابن آدم ليقتل نفسًا قضى الله بخلقهاء هو حرثك إن شئت سقيت» 
وإن شعت أعطشتي ر“الاه 03157 .١55/1/‏ 

(۲) الگشځ: هو الكَنْسُء يقال: كَسَحَ البيت والبئر يَكْسَحُهِ گشځا: كَنّسهء واليكسَحة: المِكُنّسةٌ. 
وكُساحةٌ البيت: ما كيح من التراب فَألْقِيَ بعضّه على بعض. والكُساحة: تراب مجموع 
كسح بالمِكْسَحء ويقال: اكْتَسَح أموالّهم: أخذها كلها. انظر: العين» اللسان ؛ (كسح). 


(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وعليه سمة الضعف. 


باب ٤١‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية ۳٤١‏ 


وجائز لها أن تعمل لنفسها مالم يمنعها أو يحكم عليها بذلك بعد 

وجائز لها أن تكلّم الرجال لما تحتاج إليهء إذا لم تكلّمهم لريبة» أو تبرز 
لهم شيئًا من مَحارمها. 

ولا يجوز لها أن تسافر مع غير ذي محرم» فإن فعلت فعليها التوبة» وقد 
فعلت غير المأمور به من أن تستقرٌ في البيت» وأثمت بخروجها؛ فلا يجوز 
لها أن تسافر مع غير ذات مَحرم» فإن فعلت فعليها التوبة. 

ولا تعرز نيا ان تسح اله | خيرانه 

وجائز لها أن تأكل شبعها بغير حدّ في ذلك إذا أمكنها من ماله بلا 
تبذير. وإن أطعمت بنيها إن كانوا منه فجائزء وغير بنيه لا يجوز إلا بأمره. 

وتحجٌ الفريضة برأيه؛ فإن أبى أن يأذن لها جاز لها أن تحجٌّ الفريضة 
بغير رأيه» وتخرج مع محرم مِمّن يجوز لها ذلك معه. ولا نفقة ولا كسوة 
عليه في حال ذلك. 

وجائز أن تخرج إلى العيد والمأتم والعرس إذا لم يَمنعها؛ فإن /۷۹۳/ 
منعها لم يَجز إلا بإذنه ورأيه. ونحبٌ أن لا يمنعها من العيد؛ لأنَّ ذلك مأمور 
به أن تخرج النساء. 

ولا يجوز للرجل أن يقلع من مالها صَرمًا ويفسله في ماله إلا برأيهاء 
فإن فعل ضمن قيمة الصرم» أو مثله إن عرف المثل. 

ومن تزوّج امرأة عالمة بأمر دينها والصلاة وغيرها لم تحتج إلى تعليمه. 

ومن دعا امرأته إلى مذهبه وتعريف الولاية فلم تقبل فليس له لعنها؛ 
إِنَمَا تجب اللعنة على من ركب معاصي الله تعالى. ولعلّها هي على مذهب 
ين به لخطع مذسة والفقة جا بين الإوجين: 
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ومن كانت له زوجة باغية عليه مؤذية له» ولها أولاد منه يعينونها 
عليه» فإذا كان أولادها غوتا لها؛ فلا حقّ عليه للبالغ منهم» وعليه القيام 
بالآطفال منهم من كسوة ونفقة» ولا عذر له عنهم بما أساءت إليه 
نفسها فعليه لها الكسوة والنفقة وحسن المعاشرة» ويحتمل أذاهاء والله 
يأجره. 
ومعاداتها؛ فعلى بعض القول: لا يلزمه نفقة حَنََى ترجع إلى الطاعة وتتوب 
إلى ربّها من معصيتهاء ثم تجب عليه. 

وإن كان في الأولاد البالغين /۷۹٤/‏ نساء بالغات غير متزوّجات» وهنّ 
ظالمات له؛ فالكسوة والنفقة عليه في الحكم. ولا أرى لهذا الرجل ترك 
عولته يضيعون وهو صحيح قائم لسوء خلقهاء والصبر حَنََّى يفرج الله عن 

ولا يجوز له أن يتصدّق من مالها أو يشتري [إلا] بأمرها أو بإباحة» أو 
أن تفوّض مالها فى يده؛ فعند ذلك جائز له. 

ولا يجوز له أن يطعم منه من لا يجب» مشل ربيب أو زوجة أخرى أو 
خادمه أو وصيفه؛ أو ينتفع بشيء من ذلك إلا بأمرها وإباحة منهاء وعليه 
ضهان دك ور إن قعل »لأ أن ت لبخ أن س فيا قر ذلك يديه 
عليها؛ لأنَّ مالها حرام عليه إلا بطيبة نفسها. 

وللمرأة أن تعطى من مالها فسا ارات غير افر زوجهاء وهى أملك 
بمالها. 

وعن النبئ بي أنه كان يقسم ويعدل ويقول: «اللهمٌ هذه قسمتي في 


باب ٤١‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية er‏ 


ما أملك فلا تلمني في ما لا أملك» يعني: الملك". وكان يقسم بين نسائه 
الليالى امالا لأمر الله من طريق الإيجاب لا الاستحبات: 


وروي أنه قال: «للبكر سبع ليال وللثيّب ثژلاث»)» وراه كان إذا تزوّج 
بكرا أقام عندها سبعًاء وإذا تزوّج ا اقام عندها ثلاثا». 


روي: أنه قال لأمّ سلمة حين بنى بها وأصبحت /١90/‏ عنده: «[ليس 
بك على أهلك هوان]ء إن شئت سكعت لك» وسبّعت'" عندهنٌَ» وإن شئت 
ثلشت [عندك] ودُرت»©» قال: لاء بل ثلّث» ولا يجوز أكثر من سبعة أيّام عند 
بعض أصحاب الظاهر؛ قال: لأنّ النبئ كَل خيّر أمّ سلمة إلى سبعة أَيّام. 


واستدلٌ بعض قومنا بهذا الخبر على أن للرجل أن يقسم بين نسائه 


وروت عائشة أن رسول الله ب بعث إلى النساء فى مرضه واجتمعن» 


وقال: «إني لا أستطيع أن أدور بينكنّء فإن رأيئنٌ أن تأذنَ لى فأكون مع 
عائشة فعلتن فأذن له». 


)١(‏ كذا في النسخ» وقد ذكره من قبل أنه يعني الجماع؛ ولعلّ الصواب أله يقصد القلب» أو 
ملك زيادة المحبّة القلبية التي لا يمكن قسمها بالسوية بين النساء مهما كان اجتهاد الزوج 
في ذَلِكء والله أعلم. 

(۲) رواه مسلم» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بلفظه دون «ليال»» كتاب الرضاعء باب قدر ما 
تستحقه البکر» ر۲۷۳۰. 

(۳) في (ن): «لك وأسبعت». 

(4) رواه مالك في الموطأء عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن أم سلمة 
بلفظ قريب» كتاب النكاح» باب المقام عند البكر والآيم» ر١١١.‏ والبيهقي» نحوه. 
كتاب القسم والنشوزء باب الحال التي يختلف فيها حال النساء» ر١١۳۸٠.‏ 

(4) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه» كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء ر۱۸۳۸. والبيهقي» 
مثله» كتاب القسم والنشوز» باب ما جاء في قول الله ِك: « ون يعوا 4 ر171/91. 
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وإذا أراد الرجل الخروج فليس له أن يَختار من نسائه واحدة تخرج 
معه دون الآخرى» ويجب أن يقرع بينهنَ؛ لِما روت عائشة وقد مر حديثها'". 

ومن كان له زوجتان مسلمة وذمّية وجب عليه أن يساوي بينهما بالقسم 
بظاهر قول النَّبَِ ك: «إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى إحداهما جاءَ يوم 
القيامة وإحدى شقيه مائل»'". 


وقيل: إِنّه كان يُطاف به محمولا في مرضه على نسائه حَتََى حللنه. 
عن الديع يله أنه كان يعدل بين ائه کی فى مُرضه كان عادلا بيني 
وكان إذا أراد سفرًا أقرع بينهنَ فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها معه. فلمّا كان 


في غزوة بني المصطلق أقرع /7/47/ بين نسائه كما كان يصنع» فخرج سهم 
عائشة عليهنَ فخرج بها معه بل ؛ هكذا جاء الحديث عن عائشة وهنا . 


وليس للزوج إكراه زوجته الكتابيّة على ترك ما في شريعتهاء وإتيان ما 
ليس بواجب في ملتِها9»؛ لأنَّ العهد قد ثبت لهم على أن لا يُجبرو”» على 
ما و هو ولا راوها للش ع فل ماني 


فإن قال قائل: لِم لم يبح منعها من المنكرات وإكراهها على إتيان ما 


)١(‏ فى (ن): بين. 

09 إشارة إلى حديث البخاري» من طريق عائشة بلفظ: «كان رسول الله 45 إذا أراد سفرًا أقرع 
بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه...»» كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء 
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء ر٤۷٤۲.‏ ومسلم» نحوه» كتاب التوبة» باب في 
حديث الإفك وقبول توبة القاذف» ر081١6.‏ 

() سبق تخريجه في حديث: (إِنَّ من لم يسر بين نسائه في القسم...». 

(4) في (م): + «خ مثلها». 

)٥(‏ في (ن): يجيزوا. 

(7) في (ن): يلتزموا. 


باب 45: في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية مع 


ليس بواجب في شريعتهاء والنَّبِيَ كله أوجت حسن الصحبة على النساء 
للأزواج» وليس من الحسن أن تأتي ما يكرهه؟ 

قيل له: هذا إلزام"“ فاسدء وذلك أن المتزوؤج الكتابية قد تقدّم على 
بع هن خخا ولو كان ما ذكرته لازها لجار أن وكرهها غل الأيمان؛ 
لأنّ ليس في المثلات أعظم على المسلم من الكفر بالله تعالى؛ فلمًا أجمعوا 
أن ليس له ذلك بطل اعتلالك الذي اعتللت به» ولم يكن له سبيل عليها في 
شيء من ذلك على ما بيَنّا. 

وفي رواية من طريق أبي هريرة: «من كانت له امرأتان فمّال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقَّه مائل»» ولم يَخصٌّ ملي من ذمّية» ولا أعلم في ذلك 
اختلافا. وكذلك /۷۹۷/ الحرّة والأمة بظاهر الخبر؛ ولا تفضل شرعيّة على 
ذمّية» ولا موسرة على معسرة» ولا وسيمة على ذميمة» ولا تنازع في ذلك. 

وروت سمية" عن عائشة: آن رسول الله وله وجد على صفية بنث 
حيي بن أخطبء فقالت صفية لعائشة: هل لك أن أجعل لك يومًا على أن 
ترضين عي رسول الله يَلِ؟ فقالت: نعم» فأخذت خمارًا لها مصبوغا 
بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه فاختمرت به» وأخذت إلى جنب 
رسول الله ك قال «إليك با عاشة إن ليس بيومك)» الت :ذلك فضا 
الله يؤتيه من يشاءء فأخبرته بالأمر. 

روى جابر بن عبد الله وذكر حجَّة رسول الله فقال: جاء رسول الله كلل 
حى أتى غرفة» حَتََى إذا زاغت الشمس أمرّ بالقصواء فرحلّت له ثُمّ أتى 


(1) في (ن): لزم. 
(۲) في النسخ: شمسة» والصواب ما أثبتناه من رواية أحمد في مسند الأنصار» عن سمية عن 
عائشة بمعناه» ر۹۲٥٤۲.‏ 
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بالرصع'"' فخطب» فقال: إن دماءكم وأموالكم علیکم حرام» كحرمة يومكم 
هذاء من شهركم هذاء واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنّ بأمانة الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنٌ 
بالمعروف»"» قال الشافعي: لها الدهن والمشط. وليس على الزوج أجرة 
الحجّام والطبيب. 


مسألة: 
وإذا لم يرغب الرجل فى وطء زوجته /۷۹۸/ بعد دخوله بهاء وأرادت 
هي ذلك؛ فإِنّه يحكم لها عليه بالوطء إذا كان يقدر. فأمًا إذا لم تطلب هي 


ذلك أو لم يقدر؛ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ذلك مما لا يملك. وليس له مضارّتها 


ومن تزوّج امرأة وأراد حملها معه في البحر فكرهت؛ فلا يحمل عليها 
ذلك؛ لأنَّ ركوب البحر خطرء ولها عليه الكسوة والنفقة مع امتناعها من 
الركوب عنده؛ لأنْ ذلك عذر. 


ومن تزوّج امرأة لها ابن من غيره» فليس له متعها عن رضاعه إلا أن 
تكون غنيّة. والصبئ يرضع من غيرها فلتستأجر له بكرًا. 

قال أبو الحواري: قال بعض الفقهاء: ليس له أن يمنعها أولادها الصغار 
حَتَى يكفوا أنفسهم» وهكذا وجدنا عن أبي عبد الله. 
)١(‏ في (م): «بالرصغ»» ولم نقف على من ذكرهماء وَإِنَّمَا جاء في كتب الحديث: «تثُّمّ أتى بطن 


الوادي فخطب». 


(۲) رواه مسلمء عن جابر بألفاظ قريبة من حديث طويل» كتاب الحج» باب حجة النبي كله 
ر7١17.‏ وأبو داود» نحوه» كتاب المناسك» باب صفة حجة النبى كله را٤١ا.‏ 
)۳( في (م): + «تطلبه خ». 


باب ٤١‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية eV‏ 


فصل: [في حسن الخلق» والوصيّة بالخير والإحسان» وغيرها] 


عن النبئ ب قال: «ما زال جبرائيل يُوصيني بالنساء حَنَّى ظننت أنه 


سيحرم طلاقهنٌ» » وقال: «استوصوا بالضعيفين خيرًا: نساێگم والأسير في 
أيدٍيكم: العبد والخادم)'"' 


وقال : «يجب على الرجل لامرأته ما يجب له عليهاء أن يتزيّن لها 
كما تتزيّن له في غير مأتم'". وعن ابن عبّاس: «إتي لأحبّ أن أتزيّن لامرأتي 
كما أحبٌ أن تتزيّن لي). وقال: أحبٌ أن أستنظف جميع حقّي /99// 
عليها؛ لأنَّ الله كلك يقول: لوَلِرَجَالٍ عَليِنَّ رد 4: الحسن ون مِْلُ الى عَلِنَ 
بأَلْعوفٍ © (البقرة: ۲۲۸)» وقال: على الرجل إذا فرغ أن ينتظرها حى تفرغ. 


وقيل: إِنَّه قضى على ابنته فاطمة خدمة ما كان داخل البيت» وقضى على 


وقال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة من أمّتي» فيقول الربّ - جل ثناؤه -: 
أدخلوه الجنّق فاته كان يَرحم عیاله». 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال» عن ابن عباس بلفظه» باب العطف على 
الأزواج والرأفة بهم والمداراة لهم» ر١١۷٤.‏ وابن حجر في المطالب العالية» مثله» كتاب 
الوليمة» باب الوصية بالنساء» ر9778١.‏ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير» عن عل بلفظ: «النساء» وما ملكت أيمانكم»» سن علي بن أبي 
طالب ووفاته» ر٣٣۱‏ . 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) ذكره ابن أبى شيبة فى مصنفه» كتاب الطلاق» ما قالوا فى قوله وللرجال عليهن درجة» 
ر10599. ۰ ۰ ۰ 

)٥(‏ في (ن): وقيل. 

05 رواه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ. عن ابن مسعود بمعناف ر۲۷۷. 
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وقال أبو أمامة: إِنْى لأبغض الرجل العنيف على أهله. قال: هو الذي إذا 
دخل بيته فرت امرأته وجاريته وبناته وسئوره"") لسوء خلقه. 


وروي: أن رجلا جاء إلى النَى بي فقال: يا رسول الله إن لي امرأة 
و ا دید لای فقال رسول الله كل : «قارقها»» قال: فإِنى أحتهاء 


قال: «فاصير)'". 


وفى الحديث: «كفى بالمرء الا أن يُضيّع من يَقوت'" ويقيت» يقال: 
أقاتٌ يقيث إقاتة وقات فى معنى واحد. ويقال: ما له ية ليل وما له قبت 
ليلة» فى معنى واحد [وهى البلعة]» ومثله: بَيْنَة ليلة وبيت ليلة. 


عن الحسن والزهري: قالا: قال رسول الله بي في خطبة الوداع: «استوصوا 
بالنساء خيرًا فإِنَّهنّ عندكم عوان, وإِنّما أخذتموهنٌ بالأمانة من الله واستحللتم 
فروجهنَّ بكلمة الله لكم» عليهن حقّ ولهنَّ /۸٠٠/‏ عليكم حقٌ؛ فحقكم عليهنَّ 
أن لا يوطئن فُرشكم أحدّاء ولا يأذنَّ في بيوتكم لأحد تكرهونه» ولا يعصينكم 
في معروف؛ فإذا فعلن ذلك فلهنَّ عليكم رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف. فإن 
أبين فلكم عليهنَ أن تعضلوهن. فإن أبين فلكم أن تهحروهن» ولا تهحروهن 
إلا في بيوتهنٌء فإن أبين فلكم أن تضربوهنٌ ضربًا غير مبڙح» ولا تضربوا 
الوجه ولا تقحوه»» قالوا: نعم» يا رسول الل قال: «اللهمّ اشهد») وفى 


)١(‏ في (ن): « أو جاريته وبناته وستورته». 

(۲) رواه عبدالرزاق» عن مولى لبني هاشم بمعناه» كتاب الطلاق» باب الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء ر1955١.‏ والبيهقي» عن جابر نحوه. كتاب النكاح» جماع أبواب ما يحل من 
الحرائر» ر9568؟١.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم» ره55١.‏ 
وأحمد» مثله» ر 1۳۲٣۳‏ . 

() سبق تخريجه في حديث: «أوصيكم بالنساء خيرًا لهنّ عليكم...». 


باب ٤٦‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية ۳۹ 


حديث: «اتقوا الله في النساء فإِنّهنَّ أمّهاتكم وأخواتكم وعمّاتكم 


وخالاتکم»'. 


عبد الله بن دينار قال: خرج عمر ليلة فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذ الل ام اله ,وا نے اا چ ال 
فوالله لولا الله لا شيء غيره ٠‏ لزعزعَ من هذا السرير جوانبه“ 


قال: فسأل حَفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أربعة 


وفي حديك أنه سمعها تقول: 

ألا طالَ هذا الليل واخضلٌ ‏ جانبه وأرّقني داء أظلّ ألاعبه 
فوالله لولا الله لا شيء غيره لحك من .هذا السرير تجواتيه 
مخافة ربّي والحياء يكثني 2 وأكرم زوجي أن تنال مراكبه 
ليعلم من بالشام أن وراد اکس عليه مسن عمدو تارب 


كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟ في شهرين» ويشتد ذلك في ثلاثة» ويفنى 
الصبر فى أربعة. فجعل عمر المغازي مذتها أربعة أشهر. 


وسمع اعمرا امرأة [ في الطواف] تقول: 


رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني» عن المقدام بن معدي كرب بمعناه. 
رلاه١3.‏ 

البيتان من الطويل» لامرأة في عهد عمر» مع اختلاف في بعض الألفاظ» كما جاء بألفاظ 
وروايات مختلفة. انظر: الجاحظ: المحاسن والأضداد. .۸۸/١‏ أمالي اليزيدي» ص ۲٤‏ (ش). 
في (ن): أجيش. 

في (م): مدها. 


JA o٠‏ الجزء الرابع عشر 


E E‏ بعذب مُبرّد نقاخ ٠‏ فلکم عند ذلك قدت 
و و قلا ا آچجن أجاحٌ ولولا خشية الله قوت" 


فعلم عمر ما تشكوء فبعث عمر إِلَى زوجها فأحضره فوجده مُخلّف”" 
طلاقهاء ففعل وأخذ المال والجارية. 
وكان زوجها غائباء وسمع ذلك منها عمر كه فقال: ما أردت إِلَى هذا؟ 
فقالت: أردت ما تريد النساء» ثم منعني خوف الله عن ذَلِك. 


فصل: [في حظ الزوجات] 
الحسن عن النب ب : «للحرّة الثلثان» وللأمّة الثلث». وعن علي: «للحرّة 
يومان» وللأمة يَوم». وعن الحسن: «للبكر ثلاثة» وللثيب يومان». وقال بعض: 
ثلاث بكرًا كانت أو ثيّبًا. وقال بعض: إن /۸۰۲/ كانت بكرًا فسبع» ده 
وروى ذلك أنس بن مالك عن النبيئ كل متصلاء ودل عليه قول أمّ سلمة 
لرسول الله ك «أقم عندي سبعًا»» دليل على أنَّ السبعة أصل» فقال: «ما بك هوان 
على أهلك؛ إن شئت سبَّعثُ عندك وعندهنٌ؛ وإن شئت لنت" عندك وذُرت؟»0. 


)١(‏ النقاخ: الماء البارد العذب الصافي والخالص. انظر: تهذيب اللغة (نقخ). 

(؟) البيتان من الطويل» لم نجد من نسبهما. انظر: الجاحظ: المحاسن والأضداد» .18/١‏ ابن 
عبد ربه: العقد الفريد» ۲٤١/١‏ (ش). 

(۳) كذا في النسخ من الخلوف وهو تغيّر رائحة الفم. وفي العقد الفريد: متغير الفم» وكلاهما 
بمعنى واحد. 

(:) ذكره عبدالرزاق في مصنفه» عن أنس بن مالك موقوقاء باب نكاح البكر» ر١541١٠.‏ 

)0 في (م): ثلاث 

(5) سبق تخريجه في حديث: «ليس بك على أهلك هوان» إن شئت سبّعت...»» من هذا الجزء. 


باب ٤٦‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية ۳۵۱ 


وقيل: للبكر سبع وللثيّب ثلاث. وقيل: للبكر ثلاثة أيّام ونصف. وللثيب 
يوم ونصف. وقيل: للبكر أربع وللثيب يومان. 

وعن عفر آ2 قال اة اك ات كلكا قدمنا المدينة راع ضا 
يملكن أزواجهن. 

وعنه أنه قال: كان الرجل منّا بمكة عنده هراوة» فإذا ترمّرّت”© امرأته 


عليه هَرَاا" بهاء حَنََى قدمنا على هذين الحيين - الأوس والخزرج - فرأينا 
رجالا مكارم لنسائهم» فكففنا عن ذلك بعض الكفت. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانت زوجته أمة؛ فلها ليلة من سبع ليال؛ لأنَّ له أن 
يتزرّج ثلائاء فيكون لهنّ ست ليالء ولها ليلة. 


وروی أن النبيّ كن قال لأبي هريرة: «يا أبا هريرة لايحلٌ لك من 
امرأتك شيئًا بغيًا إلا شيئًا تعطيك بطِيبّة من غير أن تسألها». وذلك قوله 
3 عاب وسو سد نا رعق عدج سردو د اح ج رخ 


مسألة”": [في الرجل يدخل بزوجته قبل وفاء العاجل] 


من كتاب الكفاية: عن الشيخ أبي سعيد: في الرجل إذا دخل بزوجته 


)١(‏ يقال: تَرَمَرٌ القَّم: إذا كحزكوا في مَجالِيِهم لقيام أو حُصومَةٍ كارتكمرٌ وترَمرَ: إذا تهيأ 
وتحرّك. انظر: تاج العروسء (رمز). 1 

(؟) هَرَاُ ضربه بِالهِرَاوَةٍ وهي العصا الضخمة. انظر: لسان العرب» (هرا). 

(۳) يظهر أن هاتين المسألتين الأخيرتين من إضافات ناسخ المخطوطة المصوّرة من ميزاب» 
وقد تركناهما في المتن لأهمّيتهماء ولإتمامهما لأبواب الكتاب» والله الموفق. 

)٤(‏ كتاب الكفاية: من تأليف الشيخ موسى بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن علي الكندي 
السمدي النزوي» وهو من علماء القرن السادس الهجري» ألفه في واحد وخمسين 
مجلّدًاء وهو من مفقودات المكتبة الإباضية» ولم يبق منه إلا ما تناثر في كتب الفقه - 


ror‏ ا الجزء الرابع عشر 


قبل أن يوفَيّها عاجلها برضاهاء ثُمّ وقع بينهما تشاجر بعد ذلك» فطلبت ألا 
تساک ج يوفها شاجليا آ1 نقدها العاجل؛ أنه ليس لها ذلكء ولا أعلم 
أن أحدًا مِن أهل العلم قال لها ذلك» وليس لها أن تمتنع منه حَسّى يوفُيها 
حقّها الذي عليه لهاء ولا شيئًا من الحقوق التي تتعلّق عليه لهاء ويصير ديئًا 
عليه» والله أعلم. 


مسألة: [في المواعدة في العدة] 


فى امرأة مطلّقة كانت فى عدَّة من مطلّقهاء وأراد رجل أن يطلبها وكان 
عنده أنَّ عذُتها قد انقضت» فأرسل إلى بعض أهلها مُمّ علم أنَّ المرأة لم 
تنقض عدّتها؛ قلت: فما حال هذه المرأة مع الذي طلبها؟ 

فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر بالاختلاف فى أمر المواعدة فى العدَّة؛ 
فقال من قال: إذا طلب المرأة فى عدَّتها إليهاء أو إلى أحد من أهلها فسدت 
عليه. 
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وقال من قال: إذا طلب إليها نفسها فى العدَّة وواعدها. 


وقال من قال: ولو واعدها هو ما لم تواعده هي وتحيّبه إلى ذلك فذلك 
مکروه» ولیس بشيء» وإنما هو عزيمة عقد النكاح من الزوج والمرأة؛ وإلى 


والآثار» كما يشار إلى بقيّة جزء منه في مكتبة السيّد محمّد بن أحمد البوسعيدي 
بالسيب في غمان» ويوجد له أيضًا بالمكتبة نفسها كتابان» أحدهما باسم: «جلاء 
البصائر (البصر) في الزهد والمواعظ»» والثاني: «ديوان شعر». انظر: أصدق المناهج» 
ص ۸(ش). معجم أعلام إباضية المشرق» (ن. ت.). ويلكنسون: الأدب اللاهوتي الإباضي» 
.(Ibadi theological literature, p.37)‏ 


باب ٤١‏ : في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية Yor‏ 


وهو اس الينا ها لم 33 : مواعدة من المرأة والطالب» والعزيمة على عقدة 
النكاح» فذلك عند ن( مكروه» والتنزه منه ا 


)١(‏ في (م): معنا. 

(۲) كتب في نهاية النسخة (م) - بعدما ضَمّت كتابي «العتق والنكاح» بتفاصيلهما - هكذا: 
«تَمّ «الجزء العاشر» من كتاب الضياء» ويتلوه إن شاء الله «الجزء الحادي عشر: باب ما 
يجب من حقوق النساء على الرجال». وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب صباح يوم 
الاثنين سبعة وعشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ١٠٤٠ء‏ بقلم أفقر العباد قليل الزاد يوم 
المعاد: سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدسري مولى بني علي» نسخ هذا الكتاب 
للشيخ العالم العلامة الحبر الفهامة وحيد عصره وفريد دهره قاضي إمام المسلمين: 
عامر بن خميس مسعود بن ناصر المالكيء وهو في عصر إمام المسلمين مُحمّد بن 
عبد الله بن سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي الإباضي العُماني» قد عرضنا هذا السفر 
على سفر مثله حسب الطاقة» ونستغفر الله من الزيادة والنقصان» حرّره سعيد بن ناصر 
السيفي بيده ليلة ٠١‏ محرم سنة .»١٤١‏ كما جاء أيضًا في نهاية النسخة (ن) المصوّرة 
من الجزائر هكذا: «تَمْ «الجزء العاشر» من كتاب الضياء» ويتلوه إن شاء الله «الجزء 
الحادي عشر: باب ما يجب من حقوق النساء على الرجال». وكان الفراغ من نسخ هذا 
الكتاب عشية الأربعاء لثماني ليال خلت من الشهر المبارك رمضان من شهور سنة تسع 
سنين وأربعين سنة وثلاثمئة سنة وألف سنة من الهجرة [1759١ه]»‏ هجرة النبي 
محمد بي » والحمد لله رب العالمين» عَلّى يدي العبد الضعيف الراجي عفو ربّه اللطيف» 
عبد الله سعيد بن عبد الله بن مُحمّد بن راشد بن عامر الدغاري نسباء والسيقي مولدًا 
ومسكناء من جبل رضوى وتنوف هجرة» للشيخ الآجلّ العارف النزيهه. الثقة النبيه» 
عبد الله بن سليمان بن عبد الله بن سعد الله النبهاني السمدي النزوي» رزقنا الله وإياه الفهم 
وعلمنا وإياه من علمه ما لم نعلم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
مُحمّد النبئ» وعلى آله وسلم» وذلك في عصر الإمام العادل الكامل الفاضلء إمام 
المسلمين» مُحمّد بن عبد الله بن سعيد» والحمد لله العالمين». 


باب ۲۵: اختلاف الزوجين في الصداق قبل الدخول وبعده» وما يثبت من 


ذلك وما لا يثبت» وأحكام ذلك ا ل 
مسألة Ty‏ 
مسألة: [في إرخاء الستر على الزوجين] TT‏ 
مسألة: [في اختلاف الزوجين في الوطء] 4111بببببب- 0 22*30 
مسألة: [في الطلاق بعد النظر وإرخاء الستر] ١‏ 
مسألة: [القول في الصداق بعد الدخول] 97ب >2 
مسألة ا بببببب-دب-_-ذ-ذ-1ز_00001212121 0 00 
مسألة: [الاختلاف في قدر الصداق] 90ب 220 
مشألة: [في الرضا والإنكار بعد الدخول] “00 0 ه*>ه>ه<3 
منشألة: [في استحقاق الصداق بالدخول] 7ب 122 
مسألة: [في وجوب المهر والعدَّة بالخلوة] 200 
باب :٠١‏ في وطء الاستكراه والقهر وما يلزم من ذلك؛ من صداق وعقر لعبد كان 

ذلك أو حر وفي وطء بالغلط أيضاء وما يجب من صداق وأحكام ذلك..... ١8‏ 
فصل: [في معنى الافتراع] esses‏ 
مسألة: [في ما يلزم على النظر والمش] I‏ 
مسألة: [في افتضاض المرأة» ووطء المرأة المطلقة] OER‏ 


مسألة: [فيمن حرمت عليه زوجته ثُمّ وطئ قبل علمه] 


501 


مسألة: 
ا مسألةا: [في درء الحد] 
ألة: [في استكراه المرأة على شيء] ا 


مسألة: 
مسألة: 


مسألة 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة 
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[فى اذعاء المرأة] ؤذذقأآا١َددحكوَْط*ص_ب_‏ |/ ر:, 0075771777627 


في استكراه المي والصبيّ وغيرهما] Nenas ows‏ 


1 
1 
[من وطئ امرأة ميتة» ومن استكره امرأة فمش فرجها] 
1 


ألة: [في وطء الجارية ومس فرجها] o‏ 


[في اغتصاب المرأة] 1 101 1010101ز1ز|ز ز 0001 
[فيمن واقع زوجته وبينهما حرمة] ا 


باب ۲۷: فى صدقات النساءء وما يجب لهنّ من أخذ ذلك فى حياة الزوج 


مسألة: 


مسألة 
مسألة 
مسألة: 
مسألة: 
مسألة: 


مسألة 
مسألة 
مسألة: 
مسألة 


وبعد موته؛ على اختلافهما واتُفاقهماء وأحكام ذلك 


[فيمن تزّج على عاجل وآجل] ا 0 


ألة: [في أخذ المرأة للآجلء أو حمّهاء وغيرها] 200000000007 
ألة: [فيمن تزوّج على سِنّ أو نخل] م 
[في قضاء الحقوق من مال البلد] O‏ 
[فيمن تزوّج أو قضى بنخل أو جارية] ا 
[في طلب الورثة للآجل» وفي من تزؤج على شيء] ممم 
أمسالةا: [في القضاء بنقد البلد] 
ألة: [فيمن قضى امرأته نخلًا أو أرضًا من صداقها ثُمَّ غيّرت] 
ألة: [فيمن كان لها صداق على رجل فأرادت أخذ حقّها من ماله] 
في أخذ الحقّ بحكم الحاكم] رز ز ز ز ز 1 21 
ألة: [فيمن تقاضت صداقها بمبلغ ثُمّ استغبنت] ل 


1 
1 
1 
1 


oV المحتويات‎ 


لة: [فى الغبن الذي يعجاوز التاس فيه] O O‏ 
ات ادعاء المرأة صداقًا مع شاهدين] 1 1 1 1 EO‏ 
لة: [فيمن تزؤج على صداق ودخل بها وضاعت البئنة] 00 
له فى خد المرآة صداقها من مال زرجها الهانك] e‏ 
لة: [فيمن هلك أو طلّق وعليه لزوجته صداق] CV ass‏ 
لة: [في متفرّقات الباب] 111195 0 1000000000 
حساب ضرب صدقات النساء OSA‏ 


باب ۲۸: ما يزول به الصداق عن الزوج إليه أو إلى غيره بإقرار من المرأة 
أو هبة أو نخل أو غير ذلك» أو بضعل يكون منها ما تبطل به؛ وما هو 


مثل هذاء وأحكام ذلك E Ta‏ 5 

لة: [في ترك المرأة لبعض حقها أو كله 0000 210000 

لة: [فيما تردّه المرأة على زوجها من 0 0000 0 OY‏ 

لة: [فيمن أشهدت بصداقها الذي على زوجها لرجل] 00 0 210000000 

لة: [في هبة المرأة صداقها] Es‏ 000 21001001010 

لة: [في إعطاء المرأة صداقها] 00 2:0 

لة: [في صداق المتزوجة الزانية] 0 2*1 21 

لة: [في مقام الزانية مع زوجها] :0000000008 00070000 

لة: [فيمن حلف بالطلاق في ما لا يُخالف فيه] 0 100000 
5 000 0 ا 
سا [في سقوط الصداق عن المرأة] ا 
مسال : [في براءة الزوج من الصداق] OR aa‏ 
مسال [في صداق المرتدّة] اا ا ز 0 ا O‏ 
مسالة: [في صداق الزانية] ت-ت-7ْ:ْ:ْ:ْ:*: تت 
لة: [فى الزوجة المدخلة للحرمة والفرقة] 00 
مسألة: [في الطالبة بالخروج للحج مقابل صداقها] 000 0000| 
مسألة: [في خروج الزوجة بترك صداقها أو بعضه] 5 
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مسألة: [في سؤال الرجل زوجته شيئًا من مالها أو العكس] a N‏ 
مسألة: [فيمن أمر زوجته بأخذٍ حقّها فأبت] yy‏ 


مسألة: 


لكا ا سو ت 


مسألة: 


كتاب التزويج وأنواعه» وما يتعلّق به من أحكام 


باب ۲۹: في تزويج الصبيان» وأحكام ذلك 770577 
مسألة: [فيمن تزّج صبيّة فطلّقها قبل بلوغها أو قبل الدخول بها] لما ا ال 
مسألة: [في نكاح الصبيان] ه15 
مسألة: [في نكاح الصبيّة» ونكاح الصبي] 110000 O‏ 
في العبث بالصبيان» وفي النظر والمش] 000 0101 "110 

في زواج الصبيٌ بالبالغة] yy‏ 


مسأ 
مسأ 


لة:[ 
مسأ 
مسأ 
مسأ 
لة: [في 


فيمن تزوّج على صداق معلوم» وفي وطء الحامل] ااي sen‏ 
: [الجهالة في الصدقات] ا N‏ 


لة: [في جهل المرأة» وفي البراءة من حقّها] 1000[ [111111[1[1[1ك1 
في صداق من قتلت نفسهاء ومتفرّقات من الباب] a‏ 


1 
1 
لة: [ف 
لة: [في ترويج الجارية واليتيمة] Seserra‏ 
° تزويج اليتيمة والجارية] pss‏ 
3: [في 
5: [ف 
5: [ف 
[ف 


في مس 0 58 وغيرها] sS‏ 
في تزويج الصببّة وإنكارها بعد بلوغها] ل اوقا وو اراد ا NS‏ 

ي الشهادة على البلوغ وتزويج الصبيّة] 2 
شال فى تزواج البنت الصغيرة] ا یھ اوھ ھی ای ری یه 


المحتويات 


ألة: [في تزويج الصبيان بعضهم ببعض] ب-“-ب0 0 00 ز 0 ا ا 10 130100 
أ ة: [في طلاق وتزويج الصبيّة واليتيمة] ل ا الله 


ألة: [في تزويج الول لليتيمة] 7-8 A‏ 


ألة: في أحكام طلاق اليتيمة] از RO‏ 
ألة: [في تزويج اليتيمة الصبيّة بعبد] ا 1 1ذ1[ز[1[ [  [‏ 0 0 010000000 
ألة: [في هبة الابن» وزواج اليتيمة] 0000 


مسالة: [ 
مسالة: [ 
مسالة: [ 
مسالة: [ 
مسالة: [ 
مسالة: [ 


امسألةا: [في زواج اليتيمة] TT‏ 


مسألة: [في زواج الصبيّة ثم تنكر بعد البلوغ] ماسوو N O‏ 
مسألة: [في متفرّقات الباب] E‏ 


باب :٠١‏ في الجمع بين الأختين في النكاح 00 0 000 
مسألة: [فيمن وطئع خادمته فاستبانَ له أنّها أخت امرأته] 9- 1 2120011 


يشألة: [فيمن تزۆج المرأة وأختها] 000 0 E‏ 


مسألة: [فيمن تزوّج امرأة كُمّ طلّقها وأراد تزويج أختها] 556 
مسألة: [فى متفرّقات الباب] 1-5 E‏ 


| مسألةا: [في زواج أخت الزوجة الميتة] ++ 2# 


| مسألةا: [في زواج الأختين بغير علم أو بتعمّد] ل 


باب ١"؟:‏ في تزويج المريض مر ا ل 


مسألة: [فيمن تزؤج جارية وأعتقها في مرضه وتزوّجها بصداق] 


مسألة: [فيمن تزوّج امرأة في مرضه وقضاها شيئًا] كم 


۰ 04 الجزء الرابع عشر 


مسألة: [فيمن تزوّج امرأة على صفة فخرجت بخلافها] E‏ 
مسألة: [فى العِنَّينَء والرتقاء والمجذومة وغيرها] 121000039 
مال اق ودعي ا een‏ 
مسألة: [فيما يرد به النكاح وفيما لا يرد] E‏ 
e‏ في زواج المجنون والمجذوم] yy‏ 

لة: [هل للمرأة حقّ في الرذ كما للرجل؟] 1T‏ 

لة: [التغرير في النكاح] غ100 ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 10000 
مسال [في قَقَدٍ البيّنات عند أصحاب العلل] 0---------------- 011 

لة: [في تأجيل وعلاج أصحاب العلل] 0 000000 
فصل 0 متفرّقات الباب] 1[ 1[ 000000 


باب 4؟: تزويج السكران والمجنون والأبله والأعجم والأصمٌ والأخرص 


والأبكم والأعمى» وأحكام ذلك E‏ ل 

لة: [في زواج وطلاق المجنون والبلهاء] TTS‏ 

لة: [في تزويج الأعجم] VETS‏ 

لة: [في تزويج الأعجم ومن يزوّجه] 0000000000009 

لة: [في تزويج السلطان والولي للأعجم] :00000000000000 

لة: [في زواج الأعمى وتزويجه] 3 -ٍ12121212ٍ000000212121 000000000 

لة: [في تزويج السكران] اا 358 

باب 0؟: في تزويج المماليك 11[ 1ذ[ز[ 1[ |[ |[ E‏ 
مسألة |i E‏ 
فمالة: [في تعدّد نكاح العبد] 189 005 0 E‏ 
مسألة: [في وطء العبد وتزويجه] ET agg a‏ 
مسألة: [في تزويج الإماء وشرائها] 400000008 
مسألة: [في تزويج السيّد لمماليكه] ل ل 
مسألة: [في تزوّج الحر للأمة] 00019 


المحتويات 


مسألة: [في تزويج الأمة الزانية» وغيرها] 08 
مسألة: [في زواج العبد والآمة وتزويجهما] OS‏ 
مسألة ا 
مسألة: [في عبيد اليتيم الذكور» وفي تزويج وصي اليتيم عبده] 35 
مسألة: [في تزويج الأمة وخروجها] amass‏ 
ا [في زواج من لم يجد طولاً] ita‏ 

لة: [في متفوّقات] 232399939395 

لة: [في ترويج الجارية بالغلام] esses‏ 

لة: [في زواج العبد بغير إذن] ا 

لة: [في تزويج العبد الصغير» والمشترك] موا ده ا برا مارم با 

لة: [في زواج العبد بحرّة] Ss‏ 
مسألة 1151 O‏ 
مسألة: [في زواج العبد بإذن سيّده» وتزويج أمته» وغيرها] 3-0000 
مسألة: [في المماليك المشتركين» وغيرها] ا 
مسألة: [في متفرّقات الباب] yy‏ 
باب :٠١‏ في نكاح المشركين» وأحكام ذلك 010000 
مسألة: [في زواج أصحاب الملل فيما بينهم] 8-سه2ج<“ ه15 
ا : [في زواج المسلم بالكتابية] SS‏ 
مسألة: [زواج أهل الملل فيما بينهم] ا 
مسألة: [في زواج المرتدّين] ge‏ 
مسألة: [في زواج أهل الذمّة» وأحكام المشركين إذا أسلم أحدهما] 
مسألة: [في أحكام الزوجين إذا ارتذ أحدهما أو رجعا للإسلام] n‏ 
مسألة: [في زواج المسلم بالمشركة أو الذمّية] ld‏ 
سسا : [في إسلام أحد الزوجين] 0 بب-00 0 200 
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مسألة: [ 


مسألة: [ 


7 الجزء الرابع غشر 


[في تحؤل المجوسيّة إلى كتابية» والعكس] N‏ 
ف :زواع الجر وآهل القترك» وغيرها] 000 


باب 7؟: في المواعدة والتعريض للتكاح» وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 


وأحكام ذلك 000 

مسألة 5930 
مسألة: [في تعريض المميتة] 1528 
مسألة: [فى خطبة المرأة أو مواعدتها فى العدَّةٍ] “00 20 
مسألة SS‏ 
لة: [في طلب التزويج في العدَّة] ام اه ع ع ع عه ع ع ع ع ع 

مسألة: [في الخطوبة والمواعدة والتعريض للمميتة في العدَّة] 5110086 
وف الأمر بالطلاق والتعريض للمطلّقة] 0000 

مسألة: [في مواعدة المتزوّجة] SS‏ 
مسألة o‏ 
القرل المعروك» والفاظ الت 1217111 

مسألة: [في طلب تزويج البنت وهي في العدّة] ` 
[مسألة: في التعريض بالخطبة والتصريح بها] 5 “23 
مسألة: [في قوله يِْكَ: « ولا جاح کم یما عَرَضْكُّم پو من حِطْبََ أَلِيَسك... 4] 208 
و ابي E E‏ 527ص 
لة: [في زواج الحامل والمرأة في عدَّتها] _- 0000 

لة: [الغلط في التزويج] “0 0 0 0 0 ”ا 3 

لة: [في زواج المرأة في عدَّتها] 0000 

لة: [في زواج المرأة في العدّة غلطًا أو جهلًا] ب0 0 0 151017000 

لة: [في الزواج في العدَّة متعمّدًا] 31 

لة: [في متفرّقات الباب] 100 ظ 


المحتويات 


باب ۳۹: فى المفقود وتزويج امرأته وقدومه» وما يجوز من ذلك» 


وغير ذلك من أمره؛ وأحكام جميع ذلك oyy‏ 
مسألة: : [في زواج امرأة المفقود] SS Ss‏ 
سالك ی آل المتفرد يعد ارا o‏ 
مسألة: [فيمن طلّق زوجة المفقود والغائب» وغيرها] TT‏ 
مسألة: : [في ادعاء امرأة المفقود صحّة موت زوجها] EE‏ 
[ف 


مهال في انقضاء عة الفقد وقبله» 


وأحكام المفقود وزوجه» وغيرها] ب51-5>5!])])* ”“<' طه“هآ53535 


باب :+٠١‏ في الغائب وأحكامه في الزوجيّة والأولاد O‏ 


مسألة: [في أحكام المفقود] yS‏ 
مسألة: [في التي غاب عنها زوجها] O EE‏ 23 


باب :٤١‏ فيما يحرم الزوجين عليهما من فعلهماء أو فعل أحدهماء 


أو فعل غيرهما بهما؛ وما يحرم من ذلك وأحكام ذلك 5 
مسألة وجدتها في رقعة: [في نظر ومس فروج المحارم وغيرها] 00 
مسألة: [في متفرّقات الباب] TS‏ 
مسألة: [في زنا أحد الزوجين وغيرها] i e‏ 
في وطء جارية الزوجة] 100 1 117131717131 
مسألة: [في متفرّقات] TT‏ 


لة: [ف 
1 
مسألة: : [فيمن يريد التخيير أو إلحاق التحريم بزوجته] 000 
[ذ 
ا 
3 


مسألة: 
مسألة: 


في الحرمة بين الزوجين] مجم ب صا عو مط ام اشيج برع اماع سف ومح بج اخ وروا ما م دوه 


فيما يجوز د بين الزوجين] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
مسألة: في إتيان النساء في أدبارهنٌ] 0000000 121711010171 


1 
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[عسآلة:فيمخ حدكت روجها انها زنت] 0000000000 
[مسائل متفرّقات] a‏ ا ا ا 1[ ES‏ 
مسألة: [في حفظ الفروج وما ينهى الوطء فيه] 3222 
مسألة: [في إيلاج بعض الحشفة في الدبر] a‏ 
مسألة: [في وطء الأمة» وفي إقرار الزوج بالزنا] O‏ 
مسألة: [في فساد المرأة على الرجل] 3آ ا 3#3ذ3أ000١0 O‏ 
مسألة: [في زواج الأمّ وابنتها] 101010000 OT‏ 
مسألة: [في النظر والتهمة والتحليل] ااا ل 
سا [في استتار الزنا عن الزوجين] 1[ [ز[ز ز[ ز ز ز ‏ 0 0 O‏ 
مسألة: [فيمن كان يصيب ولا يولج» وفي إيلاج الصبي] لي 1 
باب ؟4: في الجماع والمأمور به فيه والمنهيٰ عنه فيه» ومسائله لوده 
مسألة: [في جماع الرجل لنسائه] e‏ 0 
مسألة: [في تكرار الجماع] ه00 0 ارا 
فصل: [في الاستتار وما يقوله عند المباشرة] لم ا 
فصل: [الأحكام المتعلّقة بغيبوبة الحشفة في الفرج] مما فا سر لمم لي E‏ 
مسألة: [في حكم العزل] ا ا ا TO‏ 
فصل: [في آداب المباشرة] 11[ 1 0 
فصل: [في إتيان المرأة محتبية] o‏ 
فصل: [في أسماء ومعاني الفروج وما يخرج منها] 0 0 000000 
فصل: [في ألفاظ الجماع وغيره] PN astaka‏ 
فصل: [في أسماء الجماع ومعانيها] 24ج ااه 


باب ؟4: في الإماء ووطتهنَ» وما يحل من ذلك أو يَحرم» وأحكامهنَ وأحكام 


المحتويات 


جمنالة: [فى بعض أحكام الإماء] O O O‏ 
ا یا اکا ر ال 0 


لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ في 
لة: [ف 
لة: [ف 
لة: [ف 


[في ي النظر إلى فرج الأمة واستبرائها] 537 
سال [فى أحكام وطء الآأمة واستبرائها] is ESER‏ 


مسألة: [فى وطء الجارية المشركة» والذمّيّة] YY‏ 
مسال [فبين له سرية ملك ينه فطلقها] 200 


1 
1 
مسالة: [في وطء من لا تحسن الصلاة» وفي الأمة الصغيرة] 
] 


مسألة: [فيمن طلق زوجته تطليقتين وهي أمّة لغيره] e‏ 
فصل: 3 إهداء الجواري» ومن تعتزل] ا ا ا ا 


مسألة: [ في الجواري المشتركة» وفي الأمة المزنية» وغيرها] 


فيمن وطئ جارية لها زوج] esses‏ 
في إقرار الجارية بالوطء] tea Sand e E ebe‏ 


فيمن أقرٌّ بحرّية جاريته إن وطتها] E‏ 

في الفسق بالجارية ووطتها] SS‏ 
فيمن تسرّى الخنثى المشكل] ` 
ا ا ل 
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لك اد 


[فسالتدق الغول ووطرملك اليا ل 
مسألة: [ف فيمن زوج عبده بأمته ثم أرادها لنفسه] 0 


مسال[ في الجمع بين الأختين الاثنتين بالوطء] e‏ 
مسألة: [فى متفرّقات الباب] 00-7 0 2000 


باب E‏ في استبراء اللاماء 11 1[ز1[ز[ز[1[ 1 a‏ 
مسألة: [في شراء الجواري واستبرائها حسب أحوالها]... 


شال في استبراء الجارية] ی ی ی ا ا چ ر 


في وطء الجارية قبل الاستبراء] o‏ 
فيما جاء في استبراء الإماء] ean eR‏ 


فيمن اشترى جارية لها زوج فسأل عن طلاقها] 


مسألة: [في التحايل على الاستبراء] ا 
مسألة: [في استبراء البكر] 11711111111007 
مسألة: [في زواج الجارية وشرائها] esses‏ 
مسألة: [في عدّة الأمة الموطوءة] 0000 
مسألة: [الغلط في الاستبراء] 00000 
مسألة: [في استبراء الأمة المملوكة» والصغيرة] 5250000 
مسألة: [في معنى الاستبراء والحائل] 02000 
فصل: [في الاستبراء ومعناه] yy‏ 
ا [في سقوط الاستبراء] 8 200 
مسألة: [في الجارية المتربّية في البيت» والمشتراة] س 


فيمن نظر أو مش حال الاستبراء] ا ا ون له 
فيمن اشترى جارية أو هبت له وهي غائبة] 1 
فيمن تزوّج امرأة ولم يدخل بها ثُمّ اشتراها] 00 


[ف 
: ]ف 
1 
1 
ls‏ 
1 
1 
مسال [في حكم استبراء الأمة ومن تركه] ل 
[ف 
[ف 
[ف 
[ف 
1 
[ف 
1 


الجزء الرابع عشر 


المحتويات 


كتاب المعاشرة وأحكامها 


باب 40: في ما يجب للرجل على المرأة من الحقوق في المعاشرة والزوجية 


والمطاوعة وأحكام ذلك ا ا 


فصل: 


: ]ف 
فصل | 
: ]ف 
1 


فصل: [في ضرب الأهل» وصوم النفل وفعل المعروف] 000 
فصل: [في النهي عن تَمنْع المرأة عن زوجها] aS‏ 
فصل: [في حسن التبعٌل] sess‏ 
فصل: [في قوله 45 للنساء: : نكن إذا جعت دَقِعتن. ..«[ 000 
مسألة: [في حقوق الزوج على الزوجة] ees‏ 


في حقوق الزوج على زوجته] eee‏ 
ا للل على الا ين الأمر] yy‏ 
في حقّ الزوج على الزوجة] 0 
روايات وآثار في حقوق الزوجين] sas‏ 


1۷ 


ا 


الجزء الرابع عشر 


باب "4: في ما يجب للمرأة على الرجل من الحقوق في المعاشرة الزوجية› 


>2 22 حي 


مسألة: [في قوله ك: ‏ وَإِنِ رأة حَاَتَ من بَعلِهَا نورا أو إِعَرَاضًا ... *] 


مسألة 0 
مسألة: [في حقوق المعاشرة وآدابها] SS‏ 
مسألة 00 5370000 
مسألة: [في تعليم الزوجة] O‏ 
مسألة: [في العزل] ل *3*ظهظ52 
فصل: [في قولة ابن عبّاس في العزل] yy‏ 
مسألة: [في ما يجوز وما لا يجوز للمرأة» وغيرها] 0 
مسألة يإ اك 
فصل: [في حسن الخلقء والوصيّة بالخير والإحسان» وغيرها] 0 
فصل: [في حظ الزوجات] yy‏ 


مسألة: [في الرجل يدخل بزوجته قبل وفاء العاجل] 5-0700 
مسال [في المواعدة في العدّة] 7ت 20 


